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ًمستخلصًالبحث
الأحكام الفقهية المتعلقة بسحب الدم والمسؤولية الطبية المتعلقة فيه كما في نظام مزاولة المهن  عنوانًالبحث:

 .-جمعًا ودراسة-الصحية في المملكة العربية السعودية 
ًالبحث: بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بعملية سحب الدم من حيث مشروعيتها،  يتناول البحث موضوع

وضوابط ممارستها، وما يتصل بها من مسائل تعبدية، ومهنية، وأخلاقية، مع دراسة المسؤولية الطبية الناشئة عنها، 
ومنها –بية الحديثة وربط ذلك بنظام مزاولة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية، وبيان أثر التطورات الط

 في هذه الأحكام. –تقنيات الذكاء الاصطناعي
 اعتمد البحث المنهج المتكامل، وذلك من خلال: منهجًالبحث:

 المنهج الوصفي في تصوير مسائل سحب الدم طبيًا وفقهيًا.
 المنهج التحليلي في دراسة الأقوال الفقهية وأدلتها ومناقشتها.

 لأحكام على القواعد الفقهية والنصوص العامة.المنهج الاستنباطي في تخريج ا
 المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص الشرعية، والقواعد، والمقاصد ذات الصلة.

 المنهج المقارن في عرض الخلاف الفقهي والترجيح بين الأقوال.
 اشتمل البحث على ما يلي: الأقسامًالرئيسةًللبحث:

 مقدمة استفتاحية.
 الدم وحكمه وشروط ممارسته.تمهيد في تعريف سحب 

الفصل الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بمهنة سحب الدم والممارس الصحي، ويشمل مسائل التعليم والتدريب، 
واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومسائل في إجراءات عملية السحب، وما يتعلق بالعبادات، والمعاملات، 

 والإذن الطبي.
ولية الطبية ومتعلقاتها، ويشمل العلاقة العَقدية، وموجبات المسؤولية الطبية، ومسقطاتها، الفصل الثاني: المسؤ 

 والعقوبات، والقواعد الفقهية المؤثرة في المسؤولية.
 خاتمة تضمنت النتائج، والتوصيات.

 خلص البحث إلى جملة من النتائج، من أهمها: أبرزًنتائجًالبحث:
 لمشروعية التداوي، وتختلف أحكامه بحسب المقاصد والآثار. أنّ سحب الدم مشروع أصلًا تبعًا

أنّ تعلم سحب الدم وتعليمه من فروض الكفاية، وتصح المعاوضة عليه تعليمًا وتدريبًا، ويجوز الاستعانة بالوسائل 
 التعليمية الحديثة بالضوابط الشرعية.

سؤولية الطبية المترتبة على أخطائها تعود إلى أنّ الأصل في استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي الإباحة، وأن الم
 المباشر أو المتسبب بحسب حال التقصير.

 أنّ الدم طاهر سوى دم الحيض، وخروجه بالسحب وغيره لا أثر له على الوضوء، والصلاة، والصيام، والمحرم.
 العلمية، أو تخلف الإذن، ونحوها.أنّ الأصل في المسؤولية الطبية ارتباطها بالتعدي، أو التفريط، أو مخالفة الأصول 

أنّ العلاقة بين الممارس الصحي والمنشأة والمريض مخرَّجةٌ على عقد الإجارة، وأن الأصل في الضمان أن تتحمله 
 المنشأة الصحية، ما لم يثبت تفريطُ الممارسِ الموظفِ فيها أو تعديه.

 م، الفقهية.سحب، الدم، المسؤولية، الطبية، الأحكا الكلماتًالمفتاحية:
  



 

 

Abstract 
 

Research Title: Jurisprudential Rulings Related to Blood Collection and 
Related Medical Liability as Under the Saudi Arabian Health Professions 
Practice System – A Compilation and Study. 
Research Topic: This research addresses the jurisprudential rulings 
related to blood collection, including its permissibility, the regulations 
governing its practice, and related religious, professional, and ethical 
issues. It also examines the resulting medical liability and its connection to 
the Saudi Arabian Health Professions Practice System, while highlighting 
the impact of modern medical advancements – including artificial 
intelligence technologies – on these rulings. 
Research Methodology: This research employs an integrated 
methodology, utilizing: 
The descriptive approach to portray blood collection issues from both a 
medical and jurisprudential perspective. 
The analytical approach to study and discuss jurisprudential opinions and 
their supporting evidence. 
The deductive approach to derive rulings based on jurisprudential 
principles and general texts. 
The inductive approach to trace relevant legal texts, principles, and 
objectives. 
The comparative approach to present jurisprudential differences and 
determine the preferred opinion.  
The main sections of the research are as follows: 
Introductory remarks. 
A preface defining blood collection, its legal status, and the conditions for 
practicing it. 
Chapter One: Jurisprudential rulings related to the profession of blood 
collection and the healthcare practitioner, including issues of education 
and training, the use of artificial intelligence technologies, issues related 
to the blood collection procedure, and matters pertaining to religious 
obligations, transactions, and medical authorization. 
Chapter Two: Medical liability and its related aspects, including the 
contractual relationship, the grounds for medical liability, its lapses, 
penalties, and the jurisprudential principles affecting liability. 
Conclusion including the results and recommendations. 
Key findings of the research: The research concluded with a number of 
findings, the most important of which are: 
That blood collection is permissible in principle, based on the 
permissibility of medical treatment, and its rulings vary according to the 
objectives and effects. 



 

 

That learning and teaching blood collection is a communal obligation (fard 
kifayah), and compensation for its teaching and training is permissible. 
The use of modern educational methods is permissible within the bounds 
of Islamic law. The default ruling regarding the use of artificial intelligence 
technologies is permissibility, and medical liability arising from errors in 
this field rests with the direct or indirect party, depending on the degree of 
negligence. 
Blood is considered pure except for menstrual blood, and its removal by 
aspiration or other means does not affect ablution, prayer, fasting, or the 
prohibition of certain acts. 
Medical liability is fundamentally linked to transgression, negligence, 
violation of scientific principles, failure to authorize, and similar factors. 
The relationship between the healthcare practitioner, the facility, and the 
patient is governed by a contract of employment, and the primary 
responsibility for liability rests with the healthcare facility unless 
negligence or transgression by the employed practitioner is proven. 

Keywords: Blood Aspiration, Liability, Medical, Rulings, Islamic Jurisprudence. 
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ًةالافتتاحي
ا أنفسنِ  من شرورِ  باللِ  ه ونستهديه، ونعوذُ ه ونستغفرُ ه ونستعينُ ، نحمدُ للِ  الحمدَ  إنَّ 

أن لا  ضلل فلا هادي له، وأشهدُ له، ومن يُ  فلا مضلَّ  ا، من يهده اللُ أعمالنِ  سيئاتِ ومن 
 م وباركّ وسلَّ  ى اللُ ه، صلَّ ه ورسولُ ا عبدُ محمدً  أنَّ  له، وأشهدُ  ه لا شريكَ وحدَ  إلا اللُ  إلهَ 

 .الدينِ  إلى يومِ  ين لهم بإحسان  ه والتابعِ ه وصحبِ وعلى آلِ  ،عليه
 أما بعد:
 وأنزلَ  ،لذلك الرسلَ  فأرسلَ  ه هي عبادتُ  ،عظيمة   لغاية   ق الخلقَ لَ خَ   فإنّ الل

َ يدََينهِ مِنَ ٱلنكِتََٰبِ سمحقال تعالى:  ،الكتبَ  قٗا ل مَِا بيَۡن ِ ِ مُصَد  َق  ٓ إلََِنكَ ٱلنكِتََٰبَ بٱِلۡن اَ نزَلۡن
َ
وَأ

بُدُواْ سمحقال تعالى: و  ،[4٨]المائدة:  سجىوَمُهَينمِنًا عَلَينهِِۖ  نِ ٱعن
َ
ةٖ رَّسُولًً أ مَّ

ُ
ِ أ

وَلقََدن بَعَثننَا فِِ كُ 
َٰغُوتََۖ  ْ ٱلطَّ تَنبُِوا َ وَٱجن نسَ إلًَِّ سمحقال تعالى: و  ،[3٦ -]النحل  سجىٱللََّّ ِ

نَّ وَٱلۡن ِ
تُ ٱلۡن وَمَا خَلَقن

بُدُونِ  وبالقرآنِ كتابًا،  ولًا رس  نا محمد  م ذلك بنبيِّ تِ ، حتى خُ    [٥٦ - الذاريات] سجى٥٦لَِعَن
ما   للناسِ بينِّ ليُ  متمثلةً في سنتِه  معه، وهو الحكمةُ  ومثلَهُ  القرآنَ  أوتَ  وإنِّ نبينّا 

ما   لغايةِ أنَّ النبيَّ . ومماّ يعُيُن على تحقيقِ تلك اهعلى مرادِ   عبدوا اللَ إليهم، ليَ  نُّزلَ 
وما من شر  يَ عْلَمُه لهم فيهما إلاَّ  ،لهَّم عليهخراهم إلاَّ دَ لأمتِه في دنياهم وأُ من خير  يعَلمُه 

 او  دَ نََاهم عنه وحذَّرَهم منه، ومن ذلك ما يَ عُودُ على البدنِ بالصحةِ والعافيةِ من وقاية  وتَ 
َ لَ من العِ  ذلك من حَمَل  وما لا يشرعُ فحرَّم وحَلَّلَ. ثُ  ،من ذلك ما يُشرعُ  لِ، فبينَّ

 (١)«ف عُدولهيحمل هذا العلم من كل خلَ » مِصداقًا لقولهِ ؛ تِهمَّ ولُ أُ دُ ه عُ بعدِ 
                              

(، 732(، وأب      و نع      يم في معرف      ة الص      حابة )4/2٥٦الكب      ير ) أخرج      ه العقيل      ي في الض      عفاء ( ١)
 ش     رف أص     حاب الح     ديثوص     ححه أحم     د، انظ     ر: ( باخ     تلاف يس     ير، 2١439والبيهق     ي )

، وع   زاه اب   ن الق   يم في 3٨ص ب   ن البن   الا، المخت   ار في أص   ول الس   نة 29ص للخطي   ب البغ   دادي
 .( ل علل الخلال١٦4 /١مفتاح دار السعادة )
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ع سمع ممن سَ تسمعون ويُسمع منكم ويُ «:  ؛ كما قالعن سلف  فًا لَ خَ ، الحديثَ 
 ما استجدَّ من أمورِ الدنيا والدِّينِ.ويجتهدون في، الدِّينَ  ونبلغيُ  ما فتَِ ؤُواف، (١)»كممن

فقهاءَ الشريعةِ للنظرِ  يدفعُ الناسُ يستجدُّ لهم من الأمورِ ما  ما زالَ هذا و 
من علومِ  على الناسِ   ح اللُ تَ ف َ  ، وفي عصرنِ ذلك في وبيانِ حكمِ اِلل  والاجتهادِ،

تشخيصَ  عسُرُ حصرهُ، ومن ذلك ما في مجالِ الطبِّ من وسائلَ يَسَّرتْ ما يَ  ياهمدن
سحبُ الدمِ لإجراءِ التحاليلِ عليه  طرُقَ العلاجِ، ومن تلك الوسائلِ  الأمراضِ، وصَوَّبتْ 

 .من الضروراتِ  -ة  حراوجِ  من تداو   - الطبيةِ  للتصرفاتِ  ، إذ أنه صارَ والفحوصاتِ 
 سببَ  ها؛ ولعلَّ ثها على أهميتِ د من بحَ مسائلُ فقهيةٌ لم أَجِ  اعمليةٌ تَحتفُّ به الدمِ  وسحبُ 

ا هي إشكالاتٌ يحتاجُ  هسائلِ ممن  عددًافيه؛ إذ أنَّ  ه للتخصصِ ذلك حاجتُ   ها الممارسُ إنََّّ
، فأحببتُ أنْ الفقهِ  صصِ بينه وبين تخ عليَّ بالجمعِ   نَّ اللوقد مَ  .للسحبِ بالتطبيقِ 

 على درجةِ  الحصولِ  متطلباتِ  لإكمالِ  ؛الدمِ  بينهما في بحث  موضوعُه سحبُ  أَجَمعَ 
عددُ  قد بَ لَغو  ،المنورةِ  بالمدينةِ  الإسلاميةِ  في الجامعةِ  الشريعةِ  )الماجستير( في كليةِ  العالميةِ 

 .تقريبًا مسألةً  (٦٦مسائلِ البحثِ )
عْنيِّ أنْ  أسأل الل و  هذا 

َ
الفقهِ وأهلَ  خاصةً، سحبِ الدمِ بيَن  ينفعَ به الم

والإسلامَ والمسلمِين عامةً، وصلَّى الل وسلَّم وبارك على عبدِه ورسولهِ محمد  وعلى آلهِ 
 وصحبِه والتابعِين لهم بإحسان  إلى يوم الدين.

  

                              

(، 2947، وأحم  د )]3٦٥9( 4٥ /4)[ل  م، باب فض  ل نش  ر العل  م الع كت  ابأخرج  ه أب  و داود،  ( ١)
(، والمقدس     ي في 327(، والح    اكم )٦2حب    ان ) وص    ححه اب    ن ( واللف    ، ل    ه،٥٠٥4والب    زار )
 .(3٦٥9) داود صحيح أبيفي الألباني ، و (١9٨المختارة )



    (9) 

 

 المقدمة

 

ًلأهميةًالعلميةًللموضوعا
 

 ةِ: تتجلى أهميةُ الموضوعِ في النقاطِ التالي
، زمان   لكلِّ  الإسلاميةِ  الشريعةِ  صلاحيةِ  بيانُ ۞  لِها لكلِّ ما شمو  وإظهارُ  ومكان 

استَجدَّ وتَطورَ في حياةِ الإنسانِ، وإثباتُ هَيمَنَتِها على دقائقِ العلومِ التطبيقيةِ 
.  بلا نقصان 

في كثير   حاجةُ الناسِ عامةً، والممارسِين الصحيِّين خاصةً إلى معرفةِ حكمِ الشرعِ ۞ 
 من المسائلِ المتعلقةِ بسحبِ الدمِ.

 قال ،الطبِّ وعِلمُ  الفقهِ  عِلمُ  العلومِ، أشرفُ  هما عظيمَين عِلْمَين بين الموضوعُ  جَمَع۞ 
نيا، فالعِلمُ الذي للدِّينِ الدِّين عِلمُ : عِلْمان العِلمُ  إنَّا: " الشافعيُّ  ، وعِلمُ الدُّ

عرِ ونحوهِ فهو هو الفقهُ، والعِلمُ الذي للدُّن ، وما سوى ذلك من الشِّ يا هو الطبُّ
، إلّا »: وقال .(١)«عناءٌ أو عَيبٌ  لا أعَلمُ عِلمًا بعد الحلالِ والحرامِ أنبلَ من الطبِّ

 .(2)«أنَّ أهلَ الكتابِ قد غَلَبون عليه
 

 

                              

 (.244: ص) آداب الشافعي ومناقبه( ١)
 .(٥7 /١٠) سير أعلام النبلاء( 2)
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ًسبابًاختيارًالموضوعأ
 

 مع بحثاً الموضوعِ  هذا في أفَردَ  من - واطلاعي عِلمي حسبِ  - أَجِد لم أنَّني۞ 
 .به البلوى عمومِ 

نَّه متعلِّقٌ إذ الفرضِ الكفائِي ببيانِ الأحكامِ الشرعيةِ المتعلقةِ بالموضوعِ؛ إ إقامةُ ۞ 
 .بمجالِ عَمَلَي

 المسؤوليةِ الطبيةِ المتعلقةِ بالموضوعِ؛ ضبطاً لعملِ الممارسِ، وحفظاً لحقِّ المريضِ. بيانُ ۞ 
 من بتفويض   الصحةِ  وزارةِ  عن الصادرِ  الصحيةِ  المهنِ  مزاولةِ  بنظامِ  الموضوعِ  ارتباطُ ۞ 

 .نيابةً  الصحة وبوزارة ،أصالةً  به منوطٌ  واجبٌ  المسؤوليةِ  تحديدَ  إنَّ  إذ الأمرِ؛ ولِّ 
 لكثرةِ  الفقهيةِ؛ والقواعدِ  الشرعية، بالأدلةِ  المهنيةِ  والقواعدِ  الطبيةِ، الأصولِ  تَعضيدُ ۞ 

 .عمدًا أو جهلًا  الصحيِّين الممارسِين بعضِ  من المخالفاتِ 
اسةِ الموضوعِ؛ لِما در  خلالِ  من وغيرهِ للباحثِ  المرجوةِ  العلميةِ  الفائدةِ  تَحقُقُ ۞ 

 . إن شاء الل يَشتمِلُ عليه من مسائلَ وقواعدَ وأصول  فقهية  
 حيثُ  من وهِاونح والتجريبيِّةِ  التطبيقيةِ  العلومِ  تفاصيلِ  لدراسةِ  الباحثِين تحفيزُ ۞ 

 . عليها التفصيليةِ  الفقهيةِ  الأحكامِ  وإنزالِ  بالشرعِ، قُهاتعلُّ 
 

ًً
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ً
ًأهدافًالبحثً

 
 . ة سحب الدمومشروعي ،الممارسِ الصحيِّ و قةِ سحبِ الدمِ، حقي على التعرفُ ۞ 
 .الدمِ  سحبِ  بإجراءاتِ  ، وما يتعلَّقُ الدمِ  مِ والتدريبِ على سحبِ التعلُّ  أحكامِ  بيانُ ۞ 

 المسئوليةِ  محلِّ  وتحديدُ  الدمِ، سحبِ  بعمليةِ  الاصطناعيِّ  الذكاءِ  علاقةِ  وضيحُ ت۞ 
 .بسببِه الحاصلةِ  الأضرارِ  عن الطبيةِ 

 .لممارسِ الصحيِّ والمريضِ با المتعلقةِ العباداتِ  أحكامِ  بيانُ ۞ 
.الممارسِ الصحيِّ بمعاملةِ  المتعلقةِ  حكامِ الأ بيانُ ۞   لغيرهِ، والإذنِ الطبيِّ
من نظام مزاولة المهن الصحية،  وذكرُ شواهدِها، نُ موجباتِ المسؤوليةِ الطبيةِ ياب۞ 

 وكذلك من الأدلةِ الشرعية.
 الطبيةِ. ستثنى بها من المسؤوليةِ يُ  فقهيةً  ذكرُ قواعدَ ۞ 
 . إليها سيتُوصَّلُ  التي النتائجِ  على مبنيةً  التوصياتِ  من مجموعة   إلى الوصولُ ۞ 
 .والابتكارِ  التجديدِ  من نوعًا فيه أنَّ  أحسبُ  الكتابةِ  من بأسلوب   الفقهيةِ  ةِ المكتب إثراءُ ۞ 
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ًالدراساتًالسابقة
 

فيما تيَسَّر من المكتباتِ؛ كالمكتبةِ المركزيةِ، ومكتبةِ كليةِ  والبحثِ بعد الاطلاعِ 
سلاميةِ، الوطنيةِ والملكِ فيصل  للبحوثِ والدراساتِ الإ ومكتبتي الملكِ فهد  الشريعةِ، 

وما تيَسَّر من  دارِ المنظومةِ، و المكتبةِ الرقميةِ السعوديةِ، ك المعلوماتِ؛  وكذلك في قواعدِ 
 -كشافاتِ رسائلِ الجامعاتِ، ومراسلةِ الجامعاتِ، وسؤالِ واستشارةِ أهلِ الاختصاصِ 

؛ -سَبَق  كما- ذلك لعلَّ سببَ و فإنّيِ لم أجدْ من أفَردَ في هذا الموضوعِ بحثاً مستقلًا؛ 
تَضمَّنَتْ التي ربما الدراساتِ وَجَدتُ بعضَ  حاجتُه للتخصصِ فيه أو الدرايةِ به، ولكنْ 

، وأما من حيث العمومُ فالاختلافُ ظاهرٌ بينها وبين فيه هامثلُ  سرِ بعضَ المسائلِ التي دُ 
يلي أقُدِّمُ ، وقد أفََدتُّ منها ومن غيرهِا، وفيما في عناوينِها وتفاصيلِ خِطَّتِها البحثِ 

، ثُ أختمُ بالإضافةِ غالبًا على وجه  عامّ  الاختلافِ مبينًِّا جوانبَ  ،الدراساتِ عرضًا لهذه 
 : البحثِ، وبالِل التوفيقُ في هذه  العلميةِ 

 
:ًاستعراضًالدراساتًأ   السابقة:ولا 

ًالدراسةًالأولى:ً
محمد بن  :إعداد - دكتوراهرسالة  - عليها المترتبةُ  والآثارُ  الطبيةِ  الجراحةِ  أحكامُ 

ولها طبعةٌ  .المدينة المنورة ،١ج ،ه ١4١٠ المختار الشنقيطي، الجامعة الإسلامية، محمد
 .١ه ، ج١4١٥ ،2.الناشر: مكتبة الصحابة، ط ،من المؤلف أخرى معتمدةٌ 
  البحثِ موضوعُ  وأما ،عليها المترتبةُ  والآثارُ  الطبيةِ  الجراحةِ   الدراسةِ أحكامُ موضوعُ 

 بالممارسِ الصحيِّ والمريضِ دراسةٌ لأحكامِ عمليةِ سحبِ الدمِ الفقهيةِ، وما يتَعلقُ  فهو
  ونحوِ ذلك.
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  الدراسةًالثانية:
عاصم بن  :إعداد - بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير - الطبيةِ  الحقنِ  أحكامُ 

ال للقضاء المعهد الع -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الل المطوع،  عبد
 . ١ه ، ج١42٦

، وأما موضوعُ البحثِ فهو دراسةٌ مومًاع الطبيةِ  الحقنِ  موضوعُ الدراسةِ أحكامُ 
  ذلك.ونحوِ بالممارسِ الصحيِّ والمريضِ لأحكامِ عمليةِ سحبِ الدمِ الفقهيةِ، وما يتَعلقُ 

 
ًًالدراسةًالثالثة:ً

رسالة - ية في الفقه الإسلاميالأحكام المتعلقة بالتحاليل الطبية والفحوصات المعمل
ً.ه ١434سنة في جامعة أم القرى، إعداد: عبدالل بن بالقاسم الشمراني، قدمها  -دكتوراه

موضوع المرجع يدور حول التحاليل والفحوصات الطبيةِ من حيث الأصل، وهي 
مرحلة تعقب عملية سحب الدم، وسحب الدم وسيلة لعمل التحاليل الطبية، وأما 

استي فهو في أحكامِ عمليةِ سحبِ الدمِ نفسِها، من حيث التطبيقُ، ومهنتُها، موضوعُ در 
والممارسُ لها. فالموضوعان مختلفان من حيث الأصل، وقد يشتركان في بعض المسائل 

  وبيان الموازنة بينهما كالآت:القليلة من وجه  دون وجه، 
روطه وأنواعه. وأما الإذن الطبي: ففي المرجع تحدث عن تعريفه وأركانه وش - ١

دراستي فدرست تعريفه ومشروعيته، ثُ دراسة ثلاث مسائل تفصيلية متعلقة بالإذن الطبي 
من حيث تعلُّقُها بسحب الدم. فدراسةُ المرجع لهذا الفرعِ عامةٌ إجماليةٌ، ودراستي له 

 خاصةٌ تفصيليةٌ.
ظاهر، وفي تطبيب الرجل للمرأة والعكس: هذا لف، المرجع، والعموم فيه  - 2

 دراستي فهو مخصوص بعملية سحب الدم.
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الخلوة بالمرأة: يرَدِ على هذا الفرعِ ما سَبق من العموم والخصوص، وكذلك  - 3
نوع الخلوة في الدراستَين مختلفٌ، ففي المرجع دُرست الخلوة الكاملة التي يؤُمن فيها من 

ما تكون في خلوة  نقصة ؛ كأناطلاعِ غيرهما عليهما، وأما الخلوة في سحب الدم فغالبًا 
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، أو له بابٌ مفتوحٌ، أو نفذةٌ  من غيرِ  الدمِ  سحبِ  مكانُ  يكونَ  أو ستارةٌ  باب 
 .هعليهما من خلالِ  لعَ طَّ هما أن يَ يمكن لغيرِ 
 الرفق في عملية سحب الدم: كان الكلام في المرجع عن هذه المسألة كما يلي: - 4

 وألّا  وعجلة ، برفق   والفصادةِ  الحجامة ءِ أدا كيفية  في إنشائيًا نقلًا  كان۞ 
ي صناعة   في يعملَ   أدلةً  فيها يذكر فلم فقهيًا، يدرسها ولم أنملَه، تقسِّ

 . الشرعية الأحكام عن فضلًا  فقهيةً، قواعدَ  ولا شرعيةً،
لكلامِ معه، وا استجوابِه في المريضِ  مع التلطف إلى فيها الكلام انتقل۞ 

 .ذا من السنةدلَ لهوتطمينِه، واستَ 
وأما المسألة المشابهةُ لهذه في دراستي فعنوانَُا: " هل يجبُ على الممارسِ الصحيِّ 
سحبُ الدمِ بلا أدنى ألم  للمريضِ ". فيتُوقعُ من الباحثِ التفريقُ بين الألم المعتاد من غيره، 

 وإنزالُ الأحكام عليهما بالأدلة الشرعية أو القواعد الفقهية إن شاء الل.
اخذُ القدرِ المطلوبِ لعينةِ التحليل وضوابطه: هذا لف، المرجعِ ودُرست فيه  - ٥

المسألة من حيث أثرهُا على المريضِ، ودُرست في بحثي من حيث صلاحيتُها للفحصِ، 
 ". أثناءَ تعبئةِ الأنبيبِ بالدمِ  عدمُ مراعاةِ الحدِّ الموسومِ على نتائجِ التحاليلِ بعنوانِ: "أثرهُا و 

كيفية تخلص المختبرات من العينات الطبية: فاكتفى الباحثُ فيها بسَردِ أنواعِ   - ٦
النفايات الطبية، وإجراءاتِ التخلص منها؛ نقلًا عن المصادرِ الطبية، ولم يُكيِّفها فقهيًا، 
ودُرس ما يُشبه ذلك في بحثي من حيث أثرِ مخالفة الإجراءات في التخلص من النفايات 

" رَميُ النفاياتِ الطبيةَ الملوثةَ في حاويات  عادية  " وكذلك " رَميُ الإبرِ  الطبية، بعنوان:
 ونحوهِا في غيِر الحاوياتِ المخصصةِ للموادِ الحادةِ ".

استخدام العينات في تجارب علمية أو طبية بدون إذن صاحبها: كان الكلام  - 7
مجمع الفقه الإسلامي الدول  ل قرارَ قَ عن المسألة في المرجع من حيث اشتراط الإذن، ون َ 

في ضوابط البحوث الطبية عمومًا على الإنسان، وشروط الاستفادة من العينات الآدمية 
ن حيث أصلُ مشروعيتِها بعنوان: من بحث  قانوني في ذلك. وقد دَرستُ هذه المسألة م

 ". جراءِ البحوثِ والتجاربِ الطبيةِ سحبُ الدمِ من أجلِ إ"
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حيث الطهارة والنجاسة: اختُصر صاحبُ المرجعِ الكلامَ عن حكم الدم من  - ٨
 المسألة من أوجه :

 . المتأخرين على فاقتصر الأقوال نسبة في۞ 
 . المسألة في الأدلةَ  يذكر لم۞ 
 . فيها يرُجح لم۞ 

 بإذن الل تعالى. الدمِ  سحبِ  تلافي ذلك في بحثِ  وسيحاولُ الباحثُ 
النجاسة: ولفظها في دراستي " حكمُ حكم الكحول من حيث الطهارة و  - 9

 المطهرِ الطبيِّ من حيثُ الطهارةُ والنجاسةُ " والفرق بينهما: 
 الكحولِ كذلك و  الخمرِ  من المستخرجِ  الكحولِ  على الكلامَ  عمَّمَ  المرجعِ  في۞ 

نَّعِ من الغازِّ المص على اقتصرت دراستي وفي. ونحوهِ الطبيعيِّ  الغازِّ  من المصنَّعِ 
 ي ونحوهِ.الطبيع

 .طبيًا المستعملةِ  الموادِ  من وغيرهَ الكحولَ  تشمل الطبيةُ  المطهراتُ ۞ 
حكم سحب عينات الدم أثناء الصوم: وهذه المسألة من مواضع الاتفاق  - ١٠

بين المرجع ودراستي، إلاَّ أنَّه في المرجع عامٌ في الدمِ اليسيِر كعيناتِ التحاليل، وكذلك 
 وأما دراستي فالمسألة فيها عن الدم اليسير من أجل التحاليل الطبية.  الكثيِر كالتبرع بالدم.

حكم إجراء التحاليل الطبية للمحرم: الكلام في هذه المسألة كسابقه في  - ١١
 مسألةِ الصوم.

 
ًًالدراسةًالرابعة:

إعداد: إساعيل  -رسالة دكتوراه  -البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية 
 في جامعة أم القرى.مرحبا، قدمها 

يظهرُ من عنوانِ المرجعِ البَونُ الشاسعُ بينَه وبين دراستِي، إذ أنَّه في البنوك الطبية 
البشرية، وجُلُّ مباحثِه لا علاقةَ له بدراستِي؛ فموضوعُ دراستي في أحكامِ عمليةِ سحبِ 

ن أصلًا، ومع هذا فقد الدمِ، وبعضِ تطبيقاتِها، ومهنتِها، والممارسِ لها. فالموضوعان مختلفا
 اشتركا في بعضِ المسائلِ القليلةِ الآتيةِ:
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كشف العورات للتداوي: دَرَسها الباحثُ على وجهِ العموم، وفي دراستي فهو ۞ 
 مخصوصٌ بعمليةِ سحبِ الدمِ كما سَبَق الكلامُ عنه في المرجعِ الأولِ.

 أثرُ نقلِ الدمِ من حيث الطهارةُ والنجاسةُ.۞ 
  الدمِ من نقضِه للوضوءِ.أثرُ نقلِ ۞ 
 أثرُ نقلِ الدمِ من حيث كونهِ مفطراً للصائمِ.۞ 

ويظهرُ من عنوانِ المسائلِ الثالثةِ الأخيرةِ الفرقُ بينَها وبين ما سيُدرَس في رسالتِي، 
ا في المرجع في أثرِ نقلِ الدمِ على العباداتِ، وفي دراستِي فمن حيث سحبُ الدمِ  إذ أنََّ

 طبيةِ، فيَفترقان في كميةِ الدمِ المسحوبةِ.للتحاليلِ ال
 

  الدراسةًالخامسة:
جامعة  -رسالةُ ماجيستير  –دراسةٌ فقهيةٌ  –النوازلُ الطبيةُ المتعلقةُ بدمِ الإنسانِ 

 كلية الشريعة.  –الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
تعذَّرَ معرفةُ  والدراسةُ غيُر متوفرة ، وإنَّا هي مجرَّدُ موضوع  مسجل  في الكليةِ،

تفاصيلِها لعدمِ تجاوبِ الكليةِ، ومع هذا فإنَّ الاختلافَ بينها وبين البحثِ ظاهرٌ من 
العنوانِ، فإنَّ الدراسةَ في نوازلِ الدمِ الطبيةِ عمومًا، وأما موضوعُ البحثِ فهو دراسةٌ 

 ريضِ ونحوِ ذلك.لأحكامِ عمليةِ سحبِ الدمِ الفقهيةِ، وما يتَعلقُ بالممارسِ الصحيِّ والم
 

ًالدراسةًالسادسة:
فهد بن صالح بن  :إعداد - بحث محكم - الإنسانِ  دمِ  في نجاسةِ  الخلافِ  تحقيقُ 

نخبة من علماء الدول الإسلامية،  :الناشر - مجلة الحكمة :المصدر -محمد الحمود 
 . 24ع ه ،١423

فحَلَّلَها بتحريرِ مَحلِّ  دَرَسَ الباحثُ مسألةَ حكمِ الدمِ من حيثُ الطهارةُ والنجاسةُ،
وقد استفدتُ منه النزاعِ، وجمعِ الأقوالِ، ومناقشةِ الأدلةِ فيها، ثُ خَلُصَ بالترجيحِ فيها. 

 ومن غيرهِ في دراسةِ المسألةِ. 
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ًالدراسةًالسابعة:
  - الل بن فهد الرشودي فهد بن عبد :إعداد - بحث محكم - الطبيُّ  الإذنُ 

الجمعية العلمية  -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  :ناشرمجلة قضاء، ال :المصدر
 .١3ع ،ه ١44٠القضائية السعودية، 

، وأما موضوعُ البحثِ فهو دراسةٌ الإذنِ الطبيِّ  أحكامِ على دراسةِ  الباحثُ  اقتَصر
 ونحوِ ذلك.بالممارسِ الصحيِّ والمريضِ لأحكامِ عمليةِ سحبِ الدمِ الفقهيةِ، وما يتَعلقُ 

 
 الدراسةًالثامنة:

 - والصيامِ  والصلاةِ  الطهارةِ  في الطبيةِ  التحاليلِ  بمخابرِ  المتعلقةُ  الشرعيةُ  الأحكامُ 
 الناشرُ: ،١الجزائرِ  جامعةِ  حولياتُ  المصدرُ: - باشا بشير فاتح :إعداد - محكَّمٌ  بحثٌ 

 . ١ع ،34مج ه ،١443 خدة، بن يوسف بن ١الجزائرِ  جامعةُ 
 حيثُ  من الطبيةِ  التحاليلِ  بمخابرِ  متعلقة   لمسائلَ  فقهيةً  كامًاأح الباحثُ  دَرَس

خصوصًا، وأما موضوعُ البحثِ فهو دراسةٌ لأحكامِ عمليةِ  والصيامُ  والصلاةُ  الطهارةُ 
ذلك، في أبواب ونحوِ بالممارسِ الصحيِّ والمريضِ سحبِ الدمِ الفقهيةِ، وما يتَعلقُ 

 العبادات وغيرهِا.
 

ًة:الدراسةًالتاسع
وهو  -إعداد: عبدالل بن محمد بن أحمد الطريقي  -الدم والأحكام المتعلقة به شرعًا 

ه خلاصةً لموضوع  من الموضوعاتِ التي درَّسها في برنمج الدكتوراه كتابٌ خاصٌ، جَعَلَ 
 ه .١42٦ ،١عشرةَ فصول  دراسية ، وهو في الدمِ وما يتعلق به من أحكام  شرعية ، ط.

المرجعِ الفرقُ بينَه وبين دراستِي، إذ أنَّه في الدم عمومًا، وكثيٌر من  يظهرُ من عنوانِ 
مباحثِه لا علاقةَ لها بدراستِي؛ كأثرِ دخولِ الدم إلى الجسم على الصوم باختلاف المنافذِ، 
ودمِ الحيض والنفاسِ والاستحاضةِ، وبالحجامةِ والجروحِ والتبرعِ والتداوي به، 

 لِ الدمِ المسلمِ وغيرهِ، وأكلِ الدمِ، وبيعِه، وأثرهِ في الإثباتِ.وبالنجاساتِ، وأحكامِ نق
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وأما موضوعُ دراستي فهو في أحكامِ عمليةِ سحبِ الدمِ نفسِها، من حيث 
التطبيقُ، ومهنتِها، والممارسِ لها. فالموضوعان مختلفان من حيث الأصلِ، وقد اشتركا في 

 بعضِ المسائلِ القليلةِ، كما يلي:
 سةِ الدمِ.في نجا۞ 
 أثرُ خروجِ الدمِ على الوضوءِ. ۞ 
 في خروجِ الدمِ لفحصِه وتحليلِه، وأثرهُ على الصومِ.۞ 
 في أثرِ خروجِ الدمِ على الإحرامِ.۞ 

 
 العلميةًفيًهذاًالبحثًالإضافة:ًثاني ا

  هو البحثَ  هذا أنَّ  يتَضِحُ  السابقةِ  لدراساتِ ل الآنفِ الذكرِ  ستعراضِ لاا خلالِ  من
 علميةً  فجوةً  تُمثَلُ  جوانبَ  عدةِ  في عنها تلفُ يَ  أنَّه إلاَّ  عمومًا، الطبيِّ  المجالِ  في كذلك

 : يلي فيما موجزاً يأت ذلك وبيانُ  ،-إن شاء الل  –البحثُ  هذا عالجهُايُ 
 .أعَلمُ  فيما دراسةٌ  فيه فردْ يُ  لم أنَّه إذ ،البحثُ  هتنَاول الذي الدقيقُ  الطبيُّ  الموضوعُ ۞ 

 مسائلَ، من همييعَتر  فيما تخصص   أهلِ  لحاجةِ  دراسةٌ  هو إنَّا البحثُ  هذا۞ 
 .والفقهيِّ  الصحيِّ : التخصصَين بين جَمَعَ  باحث   من ماسيّ  لا

 . ما أمكن الدراسةِ  مشكلةِ  عن الإجابةِ  في للدقةِ  تحرّياً  ؛منهجِه في تنوعًا البحثُ  تَضمَّنَ ۞ 
، البحثِ  جوانبِ  من جانب   على البحثُ  قتصرْ يَ  لم۞   سحبِ  عمليةَ  شمَِلَ  إنَّه بل الطبيِّ

، من به يتَأثرُ  وما الدمِ،  . بالممارسِ الصحيِّ والمريضِ  يتَعلقُ  ما وكذلك عبادات 
 .موضوعَه اسبُ ينُ بما  فإنَّه مُوظَفٌ فيهالسابقةَ  الدراساتِ  البحثُ هذا  فيه شابهََ  ما۞ 
.ا سةِ الممار  واقعُ  أصلُها مسائلَ، من استُحدثَ  ما۞   لصحيةِ، والعملِ الطبيِّ

 الجوانبِ  متعددةَ  علميةً  فجوةً  عالَ  البحثَ  هذا أنَّ  يتَضحُ  العَرضِ  هذا خلالِ  من
، المنهجِ  في وشمولهِ "الدم بسحب المتعلقة الفقهية الأحكام" لموضوعِ  بتطرُّقِه  وتعددِ  البحثيِّ

 .مشكلتِه مصادرِ 
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ًالبحثًوتساؤلاتهًًةمشكل
  

كلةُ الدراسةِ في حاجةِ الممارسِ الصحيِّ لمعرفةِ حكمِ الشريعةِ فيما طرأَ تَكْمُنُ مش
ما يَحتفُّ بذلك من مسائلَ في العباداتِ و ، ومهنتِه من مسائلَ متعلقة  بعمليةِ سحبِ الدمِ 

وما يتعلقُ بذلك من مسؤوليات  طبية ، وما تستندُ عليه من أدلة  شرعية  أو موادَ ، وغيرهِا
 . منهاستثنىيُ  انظامية ، وم

هُ اهتمامَ باحثِين لِإفرادِ أبحاث  في أقسام  طبية   ولعلَّ هذه الدراسةَ أن تكونَ لبَِنَةً توُجِّ
معينة ، أو تخصصات  صحية  محددة ؛ تَجمعُ متفرقَِها، وتَدرَسُ مستجدَّها، وتفيدُ العاملِين 

 والمتخصصِين فيها.
سنًُت ًالتالية :ًًفيًالأسئلةً ًالبحثً ًشكلةً مًفصيلًُويَح

ما مدى مشروعية و  ،والمريضِ  ،الممارسِ الصحيِّ و  الدمِ، سحبِ  حقيقةُ  هي ما۞ 
  ؟سحب الدم

 .الدمِ  سحبِ  ، ومسائلِ إجراءاتِ الدمِ  مِ والتدريبِ على سحبِ التعلُّ  امُ أحك ما۞ 
 الطبيةِ  المسئوليةِ  محلُّ  وما الدمِ، سحبِ  بعمليةِ  الاصطناعيِّ  الذكاءِ  علاقةُ  ما۞ 

 بسببِه؟ الحاصلةِ  الأضرارِ  عن
 ؟ لممارسِ الصحيِّ والمريضِ با المتعلقةِ العباداتِ  أحكامُ ما ۞ 
.الممارسِ الصحيِّ بمعاملةِ  المتعلقةِ  حكامِ الأ۞   لغيرهِ، والإذنِ الطبيِّ
من الأدلةِ الشرعية، وكذلك  وما شواهدُها، المسؤوليةِ الطبيةِ  موجباتُ ما هي ۞ 

 وما مستثنياتُها. ،الصحيةِ  المهنِ  مزاولةِ  من نظامِ 
 

على هذه الإشكالاتِ والتساؤلاتِ فللوقوفِ على حلولِها، ومعرفةِ ما أوُهِمَ  وبناءً 
ً منها؛ فقد بنُِيَتْ خطةُ البحثِ على ذلك.
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ًلإجراءاتًسحبًالدمًوالأخلاقيةًالمصادرًالطبيةًوالقانونية
 

. إمحمد عامر الطبيب، سحب عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية، المؤلف: د۞ 
 م.2٠23الطبعة الخامسة 

 طرق جمع العينات الطبية ونقلها ومعالجتها، المؤلف: عبدالهادي العشيري.۞ 

 م.2٠١4جمع العينات، إعداد: وزارة الصحة العامة، الجمهورية اللبنانية، ۞ 
 م.2٠١٨مهارات تمريضية، المؤلف: عبدالملك مهدي فرج، الطبعة الأولى ۞ 
في علم التحاليل الطبية، ترجمة وتأليف: رمضان محمد سليمان، الطبعة  القمة۞ 

 م.2٠١٥الثانية 
 م.2٠١9نظام مزاولة المهن الصحية، إعداد: وزارة الصحة، الإصدار الثالث ۞ 

سياسة: سحب عينة الدم، إعداد: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة ۞ 
ياض، رقم السياسة: النيابة العامة م مجمع الأمل للصحة النفسية بالر  -الرياض 
 م.2٠١٨، ٠4٨ -خ ج 

البرنمج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، إعداد: وزارة ۞ 
 م2٠١٦الصحة 

 -أخلاقيات الممارس الصحي، إعداد: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ۞ 
 م.١434الثة إدارة التعليم الطبي والدراسات العليا، الطبعة الث

 .الطريقة العملية لسحب الدم بالمختبر: المناهج السعودية دونةمموقع: ۞ 
 

ًً
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ًخطةًالبحث
 

 تشتملُ خطةُ البحثِ على مقدمة  وتمهيد  وفصلين وخاتمة ، كما سيأت:
وتتكون من افتتاحية ، وبيانِ أهميةِ الموضوعِ، وأسبابِ اختيارهِ، وأهدافِه،  المقدمةُ:

 سابقةِ، ومصادرهِ الطبيةِ والقانونيةِ، ومشكلتِه وتساؤلاتهِ، وخطتِه، ومنهجِه.والدراساتِ ال
ً:طلبان،ًوفيهًموحكم هً،تمهيد:ًفيًحقيقةًسحبًالدمال

ً:أربعةًفروعًوفيهً،المطلبًالأول:ًحقيقةًسحبًالدم
 سحب:تعريف الالأول:ًًالفرع

 :فيه أربعة أقسام، و لدمِ با تعريفُ ال: الفرعًالثاني
  لغةً.الدمِ  ول: تعريفُ القسم الأ

 .الفقهاءِ  في اصطلاحِ  الدمِ  القسم الثاني: تعريفُ 

 اءِ.طب الأفي اصطلاحِ  الدمِ  تعريفُ القسم الثالث: 

 .هووظائفُ  الدمِ  مكونتُ القسم الرابع: 
 تعريفُ سحبِ الدمِ.: الفرعًالثالث

 تعريف الممارس الصحي.:ًالرابعًالفرع
ً:ثلاثةًفروعًوفيهوطًممارسته،ًوشرًًسحبًالدمحكمً:ًنيالمطلبًالثا

 .حكم التداويًالأول:ًالفرع
 سحب الدم.حكم ً:الثانيالفرعً

ًشروط ممارسة سحب الدم.الفرعًالثالث:ً
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ًالصحي،ً ًوالممارس ًالدم ًسحب ًبمهنة ًالمتعلقة ًالفقهية ًالأحكام ًالأول: الفصل
ًوفيهًمبحثان:

ًوفيهًثلاثةًمطالب:ًالأحكامًالفقهيةًالمتعلقةًبمهنةًسحبًالدم،الأول:ًًبحثالم
  مسائل:ًخمسمسائلًفيًالتعليمًوالتدريبًعلىًسحبًالدم،ًوفيهًالمطلبًالأول:ً

 تعلُّمُ وتعليمُ مهنةِ سحبِ الدمِ.المسألة الأولى: 

 وهي قسمان: ،سحبِ الدمِ والتدربِ عليه تعليمِ صور  ل المسألة الثانية: اتخاذُ 
 عليه. لتدربِ وا تعليمِ سحبِ الدمِ مجسمات  أو رسومات  ل استعمالُ القسم الأول: 
 .سحبِ الدمِ  على لتدربِ لالصورِ الفوتوغرافيةِ  استعمالُ القسم الثاني: 

 أموراً منهيًا عنها. ة  نضمّ تَ مَ لسحبِ الدمِ  تعليمية   أفلام   المسألة الثالثة: مشاهدةُ 
 وهي قسمان: الدمِ لغرضِ التدريبِ، المسألة الرابعة: سحبُ 

 لغرضِ التدريبِ.من متبرع   الدمِ  القسم الأول: سحبُ 
 لغرضِ التدريبِ. بمقابل   الدمِ  : سحبُ الثانيالقسم 
 حكمُ أخذِ أُجرة  على تعليمِ سحبِ الدمِ. ة:امسالمسألة الخ

ً:أربعةًفروع:ًسحبًالدمًبتقنيةًالذكاءًالاصطناعي،ًوفيهًثانيالًطلبالم
ً.لذكاءِ الاصطناعيِّ باتعريفُ الالفرعًالأول:ً

 .بسحبِ الدمِ  الاصطناعيِّ  الذكاءِ  ةُ علاقًالثاني:الفرعً
ًفي سحبِ الدمِ. الاصطناعيِّ  الذكاءِ مشروعيةُ استعمالِ ًالفرعًالثالث:

 .عن أضرارِ سحبِ الدمِ بتقنيةِ الذكاءِ الاصطناعيِّ  ةُ الطبيَّ  المسئوليةُ :ًالفرعًالرابع
ًمسائل:ًخمسهًمسائلًمتعلقةًبإجراءاتًعمليةًسحبًالدم،ًوفي:ًثالثالًطلبالم

 الدمِ من أجلِ إجراءِ البحوثِ والتجاربِ الطبيةِ. المسألة الأولى: سحبُ 
خدِّرِ  المسألة الثانية: استعمالُ 

ُ
 سحبِ الدمِ.عند الم

 .ما عُبِّ دَ لِل من الأساءِ على أنبيبِ عيناتِ الدمِ  المسألة الثالثة: تسجيلُ 
 .تزويرُ بيانتِ المريضِ المسألة الرابعة: 

 لها.في غيِر الحاوياتِ المخصصةِ  الإبرِ ونحوهِا رَميُ ة: امسلة الخلمسأا
ً
ً
ً
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ًالمبحثًالثاني:ًالأحكامًالفقهيةًالمتعلقةًبالممارسًالصحي،ًوفيهًثلاثةًمطالب:
ًوالمريضالمطلبًالأول:ً ًفروع:أربعةًوفيهً،ًمسائلًمتعلقةًبعباداتًالممارسًالصحي  

ًع مسائل:سبة، وفيه مسائل متعلقة بالطهار الفرعًالأول:ً
 .المسألة الأولى: حكمُ الدمِ من حيثُ الطهارةُ والنجاسةُ 

 .المسألة الثانية: أثرُ سحبِ الدمِ على الوضوءِ 
 .مع اختلافِ الجنسِ  سحبِ الدمِ  أثناءَ  المريضِ على الوضوءِ  المسألة الثالثة: أثرُ مَسِّ 
 .الوضوءِ  بسببِ سحبِ الدمِ على ئالمسألة الرابعة: أثرُ التقيُّ 

 المسألة الخامسة: أثرُ الإغماءِ بسببِ سحبِ الدمِ على الوضوءِ.
 ؟خمرٌ  الطبيُّ  هل المطهرُ المسألة السادسة: 

 المسألة السابعة: حكمُ الخمرِ من حيثُ الطهارةُ والنجاسةُ.
 :أربع مسائل مسائل متعلقة بالصلاة، وفيهالثاني:ًالفرعً

 أثرِ المطهرِ الطبيِّ على الثوبِ أو الجسدِ.الصلاةُ مع وجودِ المسألة الأولى: 
 .يبِ أثناءَ الصلاةِ الجَ عيناتِ الدمِ في  المسألة الثانية: حَملُ 

 بسببِ سحبِ الدمِ. دمٌ  أصابهَ في ثوب   الصلاةُ المسألة الثالثة: 
زقِِ. المسألة الرابعة: أثرُ خروجِ الدمِ أثناءَ الصلاةِ   بسبب سقوطِ الشريطِ اللاَّ

 :مسألتان مسائل متعلقة بالصيام، وفيهثالث:ًالالفرعً
 .المسألة الأولى: أثرُ سحبِ الدمِ على الصومِ 

 بسببِ سحبِ الدمِ على الصومِ. ئأثرُ التقيُّ  المسألة الثانية:
 :مسألتان ، وفيهلحجمسائل متعلقة با:ًالفرعًالرابع

 المحرمِِ.المسألة الأولى: أثرُ سحبِ الدمِ على 
  الطبيِّ من التطيُّبِ؟رِ لمطهِّ ل لمحرمِ ا استعمالُ هل يعتبُر  المسألة الثانية:

ًًأحكامًمعاملة:ًثانيالمطلبًال ًفروع:خمسةً،ًوفيهًلغيرهالممارسًالصحي  
 كون أحد طرفي السحب ذكراً والآخرَ أنثى، وفيه مسألتان:الفرعًالأول:ً

 والعكسُ. دمَ المرأةِ  الرجلِ  المسألة الأولى: سحبُ 
 .لمريضةِ وضعِ سحبِ الدمِ من االممارسِ الصحيِّ لم رُ ظَ ة: نَ المسألة الثاني

ً
ً
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 خلوة الممارس الصحيِّ بغيره، وفيه مسألتان:الفرعًالثاني:ً
 .أثناءَ سحبِ الدمِ  الممارسِ الصحيِّ بالمريضةِ والعكسُ  المسألة الأولى: خلوةُ 
 .الممارسِ الصحيِّ بزميلتِه المسألة الثانية: خلوةُ 

 مسائل في ستر المريض أثناء سحب الدم، وفيه مسألتان: :لثالفرعًالثا
 .ستِر المريضِ إذا كان رجلًا  المسألة الأولى: عدمُ 
 .ستِر المريضِ إذا كان امرأةً  المسألة الثانية: عدمُ 

 مسألتان: ، وفيهمسائل متعلقة بحال الممارس الصحيِّ أثناء سحب الدم :رابعالفرعًال
 مصابٌ بمرض  مُعد  خَطِر  وقاتل  عادةً.المسألة الأول: ممارسٌ صحيٌّ 

 المسألة الثانية: ممارسٌ صحيٌّ مصابٌ بمرض  مُعد  غ ي   رِ خَطِ    ر  عادةً.
 :مسألتان ، وفيهسحب الدملالممارس الصحيِّ بأداء مسائل متعلقة  :الخامسالفرعً

  الدمِ؟أَلمُّ المريضِ عند سحبِ هل يَأثُ الممارسُ الصحيُّ بتَ المسألة الأول: 
 حكمُ أن يَسحبَ الممارسُ الصحيُّ الدمَ من نفسِه.المسألة الثانية: 

ًفروع:خمسةًوفيهًذنًالطبي،ً:ًمسائلًفيًالإالمطلبًالثالث
 .تعريفُ الإذنِ الطبيِّ ومشروعيتُهالفرعًالأول:ً
 :مسألتان وفيهمسائلُ متعلقةٌ بفقدِ التكليفِ،  الفرعًالثاني:

. أخذِ  م  في المستشفى دونوَّ ن َ مُ دمِ من مريض  ال المسألة الأولى: سحبُ   الإذنِ الطبيِّ
 .استنادًا على إذنهِغيِر مكلَّف  الدمِ من  المسألة الثانية: سحبُ 

 :لائمس ثلاثُ  وفيه، الدمِ  سحبِ  برفضِ  متعلقةٌ  مسائلُ ً:لثالفرعًالثا
 مع ضرورتهِ.المريضِ الإذنَ بسحبِ الدمِ  : رفضُ الأولىالمسألة 

 : رفضُ المريضِ الإذنَ بسحبِ الدمِ وطالبَ أولياؤُه بالسحبِ.الثانيةة المسأل
ً: رفضُ أولياءِ المريضِ الإذنَ بسحبِ الدمِ والمريضُ مغمىً عليه.ةلثالثاالمسألة 

 :وفيه مسألتانمسائلُ في الإذنِ بإجراءِ البحوثِ والتجارِبِ الطبيةِ،  :رابعالفرعًال
 في سحبِ الدمِ لإجراءِ البحوثِ والتجاربِ الطبيةِ.: إذنُ المريضِ الأولىالمسألة 
إذنُ المريضِ في استعمالِ ما زادَ من دمِه لإجراءِ البحوثِ : الثانيةالمسألة 

 والتجاربِ الطبيةِ.
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 :وفيه مسألتان، تصويرِ المريضِ أثناءَ سحبِ الدمِ  :الخامسالفرعً
 كاميراتِ المراقبةِ؟ضِ بتصويرهِ بهل يلزمُ إعلامُ المري: الأولىالمسألة 
 إذنُ المريضِ في تصويرهِ لغرضِ تعليمِ سحبِ الدمِ.: الثانيةالمسألة 

ً:وفيهًثلاثةًمباحث،ًومتعلقاتهاالمسؤوليةًالطبيةًًفصلًالثاني:ال
ًالعلاقةًالعقديةًفيًعمليةًسحبًالدم،ًوفيهًثلاثةًمطالب:الأول:ًالمبحثً

ًيهًفرعان:المطلبًالأول:ًالمقصودًبالعلاقةًالعقدية،ًوف
 تعريف العقد.الفرعًالأول:ً
 تعريف العقد على سحب الدم.الفرعًالثاني:ً

ًبالمنشأةًأوًالمؤسسةًالصحية.المطلبً ًالثاني:ًعلاقةًالممارسًالصحي 
ًالمطلبًالثالث:ًعلاقةًالممارسًالصحي ًبالمريض،ًوفيهًفرعان:

ً.موظفًا الممارس يكون أن:ًالفرعًالأول
ًالممارس مالكًا للمنشأة. يكون أنالفرعًالثاني:ً

ًالمبحثًالثاني:ًالمسؤوليةًالطبيةًالمتعلقةًبسحبًالدم،ًوفيهًأربعةًمطالب:
ًالمطلبًالأول:ًالمسؤوليةًالطبيةًومشروعيتها،ًوفيهًفرعان:

 تعريف المسؤولية الطبية.:ًالفرعًالأول
ًمشروعية المسؤولية الطبية.الثاني:ًالفرعً

ًتسعًموجبات:ًه،ًوفيةًالطبيةًالمتعلقةًبسحبًالدمالمطلبًالثاني:ًموجباتًالمسؤولي
ً:ًالعمد،ًوفيهًأربعةًفروع:الأولالموجبً

 .بالعمدالمراد الأول:ًالفرعً
 نَّاذج الموجب.الثاني:ًالفرعً

 .أدلة اعتبار الموجبالفرعًالثالث:ً
 .الصحية المهن مزاولة نظام من هذا الموجب شاهد:ًالرابعالفرعً

ًفيهًأربعةًفروع:الموجبًالثاني:ًالخطأ،ًوً
 .بالخطأالمراد الأول:ًًالفرع

 نَّاذج الموجب.الثاني:ًالفرعً
 .أدلة اعتبار الموجبالفرعًالثالث:ً

 .الصحية المهن مزاولة نظام من هذا الموجب شاهد:ًالرابعًالفرع
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ًالموجبًالثالث:ًالجهل،ًوفيهًأربعةًفروع:
 .بالجهلالمراد الأول:ًًالفرع

 جب.نَّاذج المو الثاني:ًالفرعً
 .أدلة اعتبار الموجبالفرعًالثالث:ً

 .الصحية المهن مزاولة نظام من هذا الموجب شاهد:ًالرابعًالفرع
ًالموجبًالرابع:ًمخالفةًأصولًالمهنة،ًوفيهًأربعةًفروع:

 .بمخالفة أصول المهنةالمراد الأول:ًًالفرع
 نَّاذج الموجب.الثاني:ًالفرعً

 .أدلة اعتبار الموجبالفرعًالثالث:ً
 .الصحية المهن مزاولة نظام من هذا الموجب شاهد:ًالرابعًعالفرً

ًالموجبًالخامس:ًمخالفةًالأنظمة،ًوفيهًأربعةًفروع:
 .بمخالفة الأنظمةالمراد الأول:ًًالفرع

 نَّاذج الموجب.الثاني:ًالفرعً
 .أدلة اعتبار الموجبالفرعًالثالث:ً

 .حيةالص المهن مزاولة نظام من هذا الموجب شاهد:ًالرابعًالفرع
ً:ةًفروعخمسًامتناعًالممارسًالصحيًعنًسحبًالدم،ًوفيهالموجبًالسادس:ً

 المراد بامتناع الممارس الصحي عن سحب الدم.الأول:ًًالفرع
 نَّاذج الموجب.الثاني:ًالفرعً

 .أدلة اعتبار الموجبالفرعًالثالث:ً
 .الصحية المهن مزاولة نظام من هذا الموجب شاهدالفرعًالرابع:ً

 .ومسوغات ذلك أسباب امتناع الممارس الصحي عن سحب الدممس:ًالفرعًالخا
ً:فروع،ًوفيهًأربعةًالموجبًالسابع:ًتخلفًالإذنًالطبي

 .بتخلف الإذن الطبيالمراد الأول:ًًالفرع
 نَّاذج الموجب.الثاني:ًالفرعً

 .أدلة اعتبار الموجبالفرعًالثالث:ً
 .الصحية نالمه مزاولة نظام من هذا الموجب شاهد:ًالرابعًالفرع

ً



    (2٨) 

 

 المقدمة

ً،ًوفيهًأربعةًفروع:المريضًسرًإفشاءالموجبًالثامن:ً
 .المريض سر فشاءبإالمراد الأول:ًًالفرع

 نَّاذج الموجب.الثاني:ًالفرعً
 .أدلة اعتبار الموجبالفرعًالثالث:ً

 .الصحية المهن مزاولة نظام من هذا الموجب شاهد:ًالرابعًالفرع
ًوفيهًأربعةًفروع:الموجبًالتاسع:ًالغرورًبالقولًوالوصف،ً

 .لغرور بالقول والوصفباالمراد الأول:ًًالفرع
 نَّاذج الموجب.الثاني:ًالفرعً

 .أدلة اعتبار الموجبالفرعًالثالث:ً
 .الصحية المهن مزاولة نظام من هذا الموجب شاهد:ًالرابعًالفرع

ً:،ًوفيهًأربعةًفروعالمسؤوليةًالطبيةًالمطلبًالثالث:ًمسقطات
ًالممارس الصحي. معرفة:ًالفرعًالأول
ًإذن الحاكم.:ًالفرعًالثاني

ًإذن المريض.:ًالفرعًالثالث
 عدم التعدي.:ًالفرعًالرابع

ً:ةًفروعخمس،ًوفيهًالرابع:ًالعقوباتالمطلبً
ًالقصاص.:ًالفرعًالأول
ًالدية.:ًالفرعًالثاني

ًالتعزير.:ًالفرعًالثالث
 التعويض.ً:الفرعًالرابع

ًالكفارة.:ًالفرعًالخامس
ًةًمطالب:المسؤوليةًالطبية،ًوفيهًثمانيًفيًمؤثرةالث:ًقواعدًفقهيةًالمبحثًالث

ً:ةًفروعثلاث،ًوفيهً:ًالأصلًبراءةًالذمةالأولالمطلبً
ً شرح القاعدة.:ًالفرعًالأول
 .أدلة القاعدةً:الفرعًالثاني

ً.في المسؤولية الطبية هاير ثتطبيقات القاعدة على تأ:ًلثالفرعًالثا
ً
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ً:ةًفروعثلاث،ًوفيهًفةًالحادثًإلىًأقربًأوقاته:ًالأصلًإضاالثانيًالمطلب
ًشرح القاعدة. :ًالفرعًالأول
 .أدلة القاعدةً:الفرعًالثاني

ً.في المسؤولية الطبية هاير ثتطبيقات القاعدة على تأ:ًلثالفرعًالثا
ً:ةًفروعثلاث،ًوفيهً:ًالجوازًالشرعيًينافيًالضمانالثالثًالمطلب

ًشرح القاعدة. :ًالفرعًالأول
 .أدلة القاعدةً:لثانيالفرعًا

ً.في المسؤولية الطبية هاير ثتطبيقات القاعدة على تأ:ًلثالفرعًالثا
ً:ةًفروعثلاث،ًوفيهًالمفاسدًمقدمًعلىًجلبًالمصالحًدرءً:الرابعًالمطلب

ًشرح القاعدة. :ًالفرعًالأول
 .أدلة القاعدةً:الفرعًالثاني

ً.لية الطبيةفي المسؤو  هاير ثتطبيقات القاعدة على تأ:ًلثالفرعًالثا
ً:ةًفروعثلاث،ًوفيهً:ًالضروراتًتبيحًالمحظوراتالخامسًالمطلب

ًشرح القاعدة. :ًالفرعًالأول
 .أدلة القاعدةً:الفرعًالثاني

ً.في المسؤولية الطبية هاير ثتطبيقات القاعدة على تأ:ًلثالفرعًالثا
ً:ةًفروعثلاث،ًوفيهًالمطلبًالسادس:ًالضررًالأشدًيزُالًبالضررًالأخف

ًشرح القاعدة. :ًالأولًالفرع
 .أدلة القاعدةً:الفرعًالثاني

ً.في المسؤولية الطبية هاير ثتطبيقات القاعدة على تأ:ًلثالفرعًالثا
ً:ةًفروعثلاث،ًوفيهًبحرمانهًعوقبًأوانهًقبلًالشيءًجلعاستًمنالمطلبًالسابع:ً

ًشرح القاعدة. :ًالفرعًالأول
 .أدلة القاعدةً:الفرعًالثاني

ً.في المسؤولية الطبية هاير ثبيقات القاعدة على تأتط:ًلثالفرعًالثا
ً
ً
ً
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ً:ةًفروعثلاث،ًوفيهًالمطلبًالثامن:ًيتحملًالضررًالخاصًلدفعًضررًعام
ًشرح القاعدة. :ًالفرعًالأول
 .أدلة القاعدةً:الفرعًالثاني

ً.في المسؤولية الطبية هاير ثتطبيقات القاعدة على تأ:ًلثالفرعًالثا
ًالنتائجًوالتوصيات.الخاتمة:ًوتشتملًعلىًأهمً

ًالفهارس:
 . القرآنيةِ  الآياتِ  فهرسُ ۞ 
 . والآثارِ  النبويةِ  الأحاديثِ  فهرسُ ۞ 
 . الأعلامِ  فهرسُ ۞ 
  الغريبةِ  والألفاظِ  المصطلحاتِ  فهرسُ ۞ 
 . والمراجعِ  المصادرِ  فهرسُ ۞ 
 .الموضوعاتِ  فهرسُ ۞ 

ًً
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ً
ًمنهجًالبحثً

 
 الآت: وفقَ  (تكاملح)العامحًالمنهجحًالم هذا البحثِ  في كتابةِ  سأسلكُ 

 المباحثِ  ، وكذلك لبعضِ ما دون ذلك منللعناوِين الرئيسةِ أذكرُ تمهيدًا  (١
 المطالبِ والفروعِ والمسائلِ عندَ الحاجةِ إليه.و 

المرادُ بحثهُا قَ بْل بيانِ حكمِها؛ ليتضحَ المقصودُ من دراستِها،  رُ المسألةَ صوِّ أ (2
كما يُصورها أهلُ الاختصاصِ، إن كانت   وذلك بأنْ أذكرَ صورةَ المسألةِ 

، وإن كانت فقهيةً فمِن أهلِ الفقهِ.   طِبيةً فمِن أهلِ الطبِّ
إذا كانت المسألةُ من مواضعِ الاتفاقِ ذكرتُ حكمَها بدليلِه، مع توثيقِ  (3

 الاتفاقِ من مظانهِ المعتبرةِ.

 إذا كانت المسألةُ من مسائلِ الخلافِ فأتََّبِعُ الآت:  (4
،   محلَّ رُ حرِّ أ -أ الخلافِ إذا كانت بعضُ صورِ المسألةِ محلَّ خلاف 

 .  وبعضُها محلَّ اتفاق 
  من قال بها من أهلِ العلمِ.بينُ أفي المسألةِ، و  ذكرُ الأقوالَ أ -ب
رُ على المذاهبِ الفقهيةِ المعتبرةِ، مع ذكرِ ما تيسَّرَ الوقوفُ اقتص -ت

المسألةِ على  أقَفْ في عليه من أقوالِ السلفِ الصالِح، وإذا لم
 فإني أَسلكُ بها مسلكَ التخريجِ ما استطعتُ.  مذهب  ما

 من كتبِ أهلِ المذهبِ نفسِه.  قُ الأقوالَ وثِّ أ -ث
الأقوالِ، مع بيانِ وجهِ الدلالةِ، وذكرِ ما يرَدُِ عليها من  ذكرُ أدلةَ أ -ج

، وما يُجابُ به عنها إن كان ثََّ إجابةٌ.   مناقشات 
    الخلافِ إن وُجِدَت. ذكرُ ثمرةَ أو  ه،بيُن سببَ أحُ و رجِّ أ -ح

 عند الحاجةِ إلى ذلك.  الصحيِّ  من الواقعِ  اصورً  ذكرُ أ (٥

 السورةِ ورقمِ الآيةِ في المتِن.عزوها بذكرِ اسمِ وأبالرسمِ العثماني،   الآياتِ كتبُ أ (٦
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، والبابِ، ةِ، وذلك بذكرِ الكتابِ ليمن مصادرهِا الأص جُ الأحاديثَ رِّ خأ (7
 أو ،بالعزوِ إليهما أكتفي الصحيحَين، فإن كان الحديثُ في ورقمِ الحديثِ 

  إلى عزوتهُ ، وإن كان الحديثُ في غيِر الصحيحَينبهأكتفي فأحدِهما  في
 نقلتُ حكمَ أهلِ العلمِ عليه.و  كتبِ السنةِ 

 أهلِ العلمِ عليه إن وَجَدتُ. نقلُ حكمَ أةِ، و ليإلى مصادرهِا الأص عزو الآثارَ أ (٨

ذاهبِ الأربعةِ، ن: كالخلفاءِ الراشدِين، وأئمةِ الملمشهوريإلّا امِ أتُرجمُ للأعلا (9
 .نورواةِ الحديثِ، وكذلك المعاصري

  الغريبةِ الواردةِ في البحثِ.الألفاظِ و تِ المصطلحا معنى بينُ أ (١٠

  .تقدم في الخطةكما للرسالةِ   أضعُ فهارسَ فنيةً  (١١

 
 

 
، وأسألهُ التوفيقَ ن التيسيرِ على ما منَّ به عليَّ م -  - هذا وأحمدُ اللَ 

والسدادَ في القولِ والعملِ، وأن يتَجاوزَ عن زللي وخطئي، وأن يجعلَ هذا العملَ خالصًا 
 ، إنه ولُّ ذلك والقادرُ الدينِ  لوجهِه الكريِم، وأن ينفعَ به الإسلامَ المسلمِين، وصاحبَه يومَ 

، وعلى آلهِ وصحبِه مد  الأمينِ عليه، وصلَّى الل وسلَّم وبارك على عبدِه ورسولهِ مح
 والتابعِين لهم بإحسان  إلى يومِ، والحمدُ لِل ربِّ العالمين.



 

 


 

 
 

 

 التمهيد
 فيًحقيقةًسحبًالدمًوحكمه

 
 :انـــــوفيه مطلب

 الأول:ًحقيقةًسحبًالدم.ًالمطلب ۞
 اني:ًحكمًسحبًالدمًوشروطًممارسته.ـــالمطلبًالث۞ 

 

                      

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

ً          التمهيد:ًفيًحقيقةًسحبًالدمًوحكمه
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ًتمهيد:ً
 مفردة  على يتركبُ المعرَّفُ "سحبُ الدمِ" من مفردتين؛ لذلك لابد من تعريفِ كلَّ 

حدة ، ث بعد ذلك يمكن تعريفهما باعتبارهما لقبًا مركبًا. ثُ يأت بيانُ ما يتعلقُ بذلك من 
 مكونتِ الدمِ ووظائفِه والقائمِ بسحبِ الدمِ. 

لةِ لتَصَوُّرِ  هذا وبعدَ إيرادِ التعاريفِ فإنَّه يحسنُ الكلامُ على بعضِ الجوانبِ المكمِّ
 بيانِ حكمِ التداوي، ثُ حكمِ سحبِ الدمِ، وشروطِ ممارستِه.موضوعِ الرسالةِ من 

 هذا وأسألُ المولى الكريَم التوفيقَ والسدادَ.
 وبيانُ جميعِ ما تَ قَدَّمَ كائنٌ في مطلبين اثنين على النحو التال:



 

 

 
 

 
 
 

ًالمطلبًالأول
ًحقيقةًسحبًالدم

  

 :وفيه أربعة فروع
 .الفرع الأول: تعريف السحب ۞
 .لدمِ با تعريفُ ال: رع الثانيالف ۞
 .الفرع الثالث: تعريفُ سحبِ الدمِ  ۞
 .الفرع الرابع: تعريف الممارس الصحي ۞

 
المطلبًالأول:ًحقيقةًسحبًالدم
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ًسحبتعريفًالالأول:ًًالفرع

سَحَبَه يَسحَبُه سَحبًا،  ،هالَأرض، كالثَّوبِ وغيرِ هِ السَّحبُ: جَرُّكَ الشيءَ على وَج
  .(١)رَّ ه فانجَ فانسَحَبَ: جَرَّ 

     
 

ًلدمً باًتعريفًُال:ًالفرعًالثاني
 :فيه أربعة أقسامو 

ًلغة :ًالدمً ًالقسمًالأول:ًتعريفًُ
 .(3)معروفٌ  (2)من الأخلاطِ  هو

ً:الفقهاءً ًفيًاصطلاحً ًالدمً ًالقسمًالثاني:ًتعريفًُ
، والعبيطُ: : هو السائلُ منه ، والمسفوحُ الحيوانِ  سري في عروقِ يَ  أحمرُ  سائلٌ  الدمُ:

 .(4)، والمحتدمُ: هو المحترقُ شديدُ الحمرةِ إلى السوادِ هو الخالصُ الطريُّ 
 

                              

(، ١/١4٦(، الصحاح )4/١9٥تهذيب اللغة )، ( مادة )س ح ب(١/4٦١) لسان العربانظر:  ( ١)
 (.١/9٦القاموس المحيط )

 الأخلاط: هي الدم، والبلغم، والمرة الصفراء، والمرة السوداء وهي الأمشاج. ( 2)
 .(١/7٥9)موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  (،١/2٠4)انظر: مفاتيح العلوم 

 .(١4/2٦7)، لسان العرب (9/4٠9)انظر: المحكم والمحيط الأعظم  ( 3)
(، 97، ٨3: ص)التعريفات الفقهية  (١/٥7الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) انظر: ( 4)

 .(2١٠معجم لغة الفقهاء )ص: 
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ًالأولًطلبالمً-ًالتمهيد
 اء :طبًالأفيًاصطلاحً ًالدمً ًتعريفًُالقسمًالثالث:ً

،  لأُ القل  بَ ، يمَ الض امِّ  النس يجِ  ، م ن أش كالِ الل ونِ  أحم رُ  الق وامِ  لزجِ  عن سائل   هو عبارةٌ 
 .(١)دموية   وشعيرات   وش  رايينَ  س  مى أوردةً تُ  دموي  ة   أوعي  ة   م  ن خ  لالِ  الجس  مِ    لَ   ري داخويجَ 

ً:هووظائفًًُالدمً ًمكوناتًُالقسمًالرابع:ً

:ًمكوناتًالدم:ً ًأولا 

 من جزئين: الدمُ  يتكونُ 
ًالأولُ:  السائلُ الذي ٪ م ن حج م ال دم، وه ي الجزءُ ٥٥ونسبتُها  ،االبلازم الجزءُ

٪ من حجمِها 9٠تس بحُ فيه ا خلاي ا ال دمِ، ول ونَُا أص فرُ باه تٌ، ونسبةُ الماءِ منها 
. وما بقَِي فه  و بروتين  اتُ ال  دمِ، وم  وادُ غذائي  ة : كالس  كرياتِ وال  دهونِ  الكليِّ

البوتاسيومَ والكالسيومَ والفيتامين  اتِ والأنزيم  اتِ والهرمونتِ، وم واد  غي رِ عض وية  ك
: كاليوري ا وحم ضِ اليوري كَ وغيرهُا، ونسبةُ ذلك من البلازما  ٪ ١٠والصوديومَ، وفضلات 

 .(2)من حجمِها الكليِّ 
٪ من حجمِ الدم في جسمِ الإنسانِ، وتنُتجُ 4٥وتشكلُ  ،خلايا الدم الجزءًالثاني:

: ،في نخاعِ العظمِ   وهي ثلاثةُ أنواع 
 :مراءخلايا الدم الح (١

هي خلايا قرُصِيِّةُ الشكلِ مضغوطةٌ من الجانبَين، وتفقِدُ نواتَها بعد مدة من 
مايكرون، وتحوي صبغةً حمراءَ تدعى  ٨تكوينِها، قطرُ الكريةِ الحمراءِ يَصِل إلى 

 - ٥.4جال هو )يوم. وعددُها الطبيعي في الر  ١2٠الهيموجلوبين. وعُمْرُ الطبيعيةِ منها 

                              

الأطلس العلمي فيزيولوجي ا الإنسان  (،22: ص)سرار العلاج بالحجامة والفصد أانظر:  ( ١)
 (.١2: ص)الدم لاجراء التحاليل الطبية سحب عينات  (،47: ص)

الأطلس العلمي فيزيولوجي ا (، 2٥-24: ص)ر العلاج بالحجامة والفصد أسراانظر:  ( 2)
 .(١3-١2: ص)سحب عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية  (،47: ص)الإنسان 



    (3٨) 

 

ًالأولًطلبالمً-ًالتمهيد
( ٥.٥ - 4.٠(، وفي النساء )μl( مليون خلية في كل ملِّيمتر مكعب )ميكرو لتر ٥.٦

 .(١)(lμمليون خلية في كل ملِّيمتر مكعب )ميكرو لتر 
 :خلايا الدم البيضاء (2

، له ا ن واة، يتراوحُ قطرُ  الكريةِ هي خلايا عديمة اللون، ذات شكل  غيِر ثابت 
مايكرون(، العدد الطبيعي لخلايا الدم البيضاء هو ما بين  ١٥ - ٦الواحدةِ منها ما بين )

(. وهي عدةُ أنواع  μl( خلية في كل ملليمتر مكعب )ميكرو لتر ١١٠٠٠ - 4٠٠٠)
 تختلفُ من حيث الشكلُ والوظيفةُ ومدةُ الحياةِ.

 :الصفائح الدموية (3
مايكرون،  2سامٌ قرُصِيِّةٌ أو بيضويةُ الشكلِ عديمةُ الن واةِ، قطرهُ ا يَصِل إلى هي أج

حِ في ( في المليمتر المكعب الواحد، والعددُ الطبيعيُّ للصفائ2٥٠٠٠وع ددها يص ل إل ى )
( صفيحة دموية في كل ملليمتر مكعب 4٥٠٠٠٠-١٥٠٠٠٠الدمِ هو ما بين )

 .(2)( أيام فقط١٠-٨سمِ هي )الجح داخلَ يعية للصفائ(. مدة الحياة الطبlμ)ميكرولتر 

 
ًثاني ا:ًوظائفًالدم:ً

الوظيفةُ التنفسيةُ: وذلك بنقلِ الأكسجيَن من الرئتَين إلى الأنسجةِ، وطردِ  ۞
 .(3)ثاني أكسيدَ الكربونَ منها إلى الرئتَين

 .(4)سجةِ الجسمِ الوظيفةُ الغذائيةُ: وذلك بنقلِ الموادِ الغذائيةِ المهضومةِ إلى أن ۞
                              

 .(١3: ص)ل الطبية سحب عينات الدم لاجراء التحاليانظر: المصادر السابقة،  ( ١)
 .انظر: المصادر السابقة ( 2)
أسرار العلاج بالحجامة والفصد  (،١٥: ص)انظر: علم أمراض الدم دراسة س ريرية ومعملي ة  ( 3)

سحب عينات الدم لاجراء  (،4٦: ص)الأطلس العلمي فيزيولوجي ا الإنسان (، 33: ص)
 .(١3: ص)التحاليل الطبية 

أسرار العلاج بالحجامة والفصد  (،١٥: ص)م دراسة س ريرية ومعملي ة انظر: علم أمراض الد ( 4)
 .(4٦: ص)الأطلس العلمي فيزيولوجي ا الإنسان (، 33: ص)



    (39) 

 

ًالأولًطلبالمً-ًالتمهيد
الوظيفةُ الإخراجيةُ: وذلك بنقلِ الموادِ التي يجبُ التخلصِ منها م ن  ۞

 .(١)الأنسجةِ إلى أجهزةِ الإخراجِ 
 .(2)تنظيمُ درجةِ ح رارةِ الجسمِ  ۞

تنظيم الاستقلاب: وذلك بنقلِ وحملِ الإنزيماتِ والهرمونتِ إل ى أعضاءِ  ۞
 .(3)واله دمِ )الاستقلاب( الجس مِ من أج لِ عملياتِ البن اءِ 

الحماية: وذلك بكريات الدم البيض اء لق درتِها عل ى التهامِ الميكروب اتِ، أو  ۞
 .(4)بفرزِ مضادات  للسمومِ 

 .(٥)يحافُ، الدمُ على نسبتِها بشكلِ متوازن  في الدمِ  إذتنظيمُ إفرازِ الهرمونتِ:  ۞

 .(٦)توازنُ كميةِ الم اءِ في الجس مِ  ۞

 .(7)الدم: وذلك بالصفائحِ الدمويةِ لإيقافِ النزيفِ أثناءَ الإصابةِ بالجروحِ  تخثر ۞
     

                              

 انظر: المصادر السابقة. ( ١)
علم أمراض الدم دراسة س ريرية  (،9٦: ص)أسلحة ال دفاع والهج وم في جس م الإنس ان  ( 2)

 .(33: ص)بالحجامة والفصد  أسرار العلاج(، ١٥: ص)ومعملي ة 
 .انظر: المراجع السابقة ( 3)
الأطلس العلمي  (،34: ص)سرار العلاج بالحجامة والفصد أ وكذلك: ،انظر: المراجع السابقة ( 4)

 .(١3: ص)سحب عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية  (،4٦: ص)فيزيولوجي ا الإنسان 
 ت الدم لاجراء التحاليل الطبية.انظر: المراجع السابقة سوى سحب عينا ( ٥)
سرار العلاج بالحجامة أ(، ١٥: ص)انظر: علم أمراض الدم دراسة س ريرية ومعملي ة  ( ٦)

 .(34: ص)والفصد 
سحب  (،47: ص)وكذلك: الأطلس العلمي فيزيولوجي ا الإنسان  ،انظر: المراجع السابقة ( 7)

 .(١3: ص)عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية 



    (4٠) 

 

ًالأولًطلبالمً-ًالتمهيد
:تعرً:ًالفرعًالثالث ًالدم  ًيفًُسحب 

عبارةٌ عن إدخالِ الإبرةِ في الوريدِ أو الشعيراتِ الدمويةِ، وسحبُ كمية   سحبُ الدمِ 
 .(١)ليل  أو فحصِ دم  لمعرفةِ ما يَشكو منه المريضُ قليلة  من الدمِ )عينة ( بغرضِ إجراءِ تح

     
 

ًتعريفًالممارسًالصحي::ًالرابعًالفرع

ًلغة : ًالصحي   :ًتعريفًُالممارس  ًأولا 
مارَسَ  مارسَ يُمارس، مِراسًا ومُمارَسةً، فهو مُمارِس، والمفعولُ مُمارَس. :الممارس

رسٌ عامّ: ه وزاولَه، قام بعملِه، طبيب ممارِس: طبيب متدرِّب، مماالشَّخصُ الشَّيءَ: عالجَ 
 .(2)طبيبٌ حديثُ التخرجِّ 

خلافُ السَقَمِ، وهي في الْبَدَنِ حالةٌ طبيعيّةٌ تَجري أفعالهُ معها  الصِحَة :الصحة
جرَى الطبيعيِّ 

َ
 .(3)على الم

ً:ًثاني ا ًالصحي   ً:ًااصطلاحً تعريفًُالممارس 
كل من يرُخَّصُ ل  ه بمزاولةِ المه نِ الصحيةِ التي تش  ملُ الفئاتِ   هو:ًالصحيً ًالممارس

الآتيةَ: الأطباءَ البش  ريين، وأطباءَ الأسنانِ، والصيادلةِ الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: 
والأطرافِ  ،، والبصرياتِ، والوبائياتِ )الأشعةِ، والتمريضِ، والتخديرِ، والمختبِر، والصيدليةِ 

الصناعيةِ، والعلاجِ الطبيعي، ورعايةِ الأسنانِ وتركيبِها، والتصويرِ الطبقي، والعلاجِ 
الن ووي، وأجهزةِ الليزرِ، والعملي  اتِ(، والأخصائيين النفس  يين والاجتماعيين، وأخصائي 

                              

 .(3: ص)انظر: منهاج الدورة التدريبية في الفحوصات المختبرية  ( ١)
القاموس (، ٦/2١٥مادة )م ر س(، لسان العرب ) (97٨-977 /3الصحاح )انظر:  ( 2)

 (.3/2٠٨7معجم اللغة العربية المعاصرة )، (٥74: ص)المحيط 
موس المحيط القا(، ١/333مادة )ص ح ح(، المصباح المنير ) (١/3٨١انظر: الصحاح ) ( 3)

 (.2/١2٦9معجم اللغة العربية المعاصرة )، (22٨: ص)



    (4١) 

 

ًالأولًطلبالمً-ًالتمهيد
الحرفي،  للجة النطق والسمع، والتأهيالتغذي  ة والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعا

والعال الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق 
 .(١)لهيئة السعودية للتخصصات الصحيةعليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية وا

 
     

  

                              

، 9. والدليل السعودي للإذن الطبي ص١٠نظام مزاولة المهن الصحية: المادة الأولى ص ( ١)
 .4وانظر: دليل مزاولة الطب البديل والتكميلي ص



 

 

 
 

 
 
 

ًالمطلبًالثاني
ًحكمًسحبًالدمًوشروطًممارسته

 وشروطًممارستهًسحبًالدمحكمً:ًنيطلبًالثاالم 

 :فروعثلاثة وفيه 
 .حكم التداويالفرع الأول:  ۞
 .حكم سحب الدم: الثانيالفرع  ۞
.شروط ممارسة سحب الدمالثالث: الفرع  ۞



    (43) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
 

ً.(1)حكمًالتداويًالأول:ًالفرع

إذ هو غايته، ومن وسائله المعاصرة ؛ التداوي هو رأس الأمر في الطب والتطبيب
يحسن قبل دراسة حكم سحب و  ب الدم من أجل الفحوصات والتحاليل المخبرية.سح

 أصله وغايته، وهو التداوي. حكم الدم دراسة
، واختلفوا في حكمِه على (2)اتَّفق الفقهاءُ على مشروعيةِ التداوي في الجملةِ 

 : أقوال  ةِ خمس
، إلاَّ أنَّ (3)يةِ والحنابلةِ الإباحة، وهو قولُ الجمهورِ من الحنفيةِ والمالك الأول:ًالقول

 .(4)تَ ركَْه أفضلُ عند الحنابلةِ 
ًالأدلة:

: لُكِِ سُبُلَ رَب كِِ ذُللُٗٗۚ يََنرُجُ سمح  ه تعالى:      قولُ  أولا  ِ ٱلثَّمَرََٰتِ فَٱسن
ثُمَّ كُُلِ مِن كُ 

َٰنهُُۥ فيِهِ شِفَاءٓٞ ل لِنَّاسِِۚ إنَِّ  لنوَ
َ
نتَلفٌِ أ ابٞ مُّخ مٖ مِنۢ بُطُونهَِا شَََ َٰلكَِ لَأٓيةَٗ ل قَِون  فِِ ذَ

رُونَ   .[٦9]النحل:  سجى٦٩يَتَفَكَّ
 وجه الدلالة:

 .(٥)دليلٌ على جوازِ شربِ العسلِ تداوياً  سجىفيِهِ شِفَاءٓٞ ل لِنَّاسِِۚ سمح قولهُ تعالى:
                              

 العليلَ  وداويتُ  ،به أي تعالَ  شيءِ بال ى: تداوَ الدواء، ومعناه التعال؛ يقال تعاطىلغة:  التداوي ( ١)
 .به أي يعُالُ  داوي بالشيءِ و يُ  ،عاليُ يدُاوي أي و  توافقه،التي  ه بالأشفيةِ إذا عالجتُ  ،وىً دَ 

 (.۲۸۰-۲۷۹ /١4، لسان العرب )(ي و دمادة ) (۹۰ :ص)مختار الصحاح  انظر:
، (4/97)(، الهداية ١/2٦3اع )، الإقناع في مسائل الإجم(١٥١: ص)انظر: مراتب الإجماع  ( 2)

 .(2١/٥٦4مجموع الفتاوى ) (.3/١9نَاية المحتاج ) ،(3/4٦٦المقدمات الممهدات )
(، التاج والإكليل 279-2٦4 /٥(، التمهيد )٦/32(، تبيين الحقائق )4/97انظر: الهداية ) ( 3)

 (.١/32١(، الروض المربع )2/2١3(، المبدع )٦/2)
 (.2/7٦(، كشاف القناع )2/2١3(، المبدع )2/4٦3(، الإنصاف )2/١3١انظر: الفروع ) ( 4)
 .(١٠/١3٨الجامع لأحكام القرآن )انظر:  ( ٥)



    (44) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
 المدينةَ   اللِ  موا على رسولِ دِ قَ  ينةَ رَ أنساً من عُ  أنَّ  : مالك   بنِ  عن أنسِ  ثاني ا:

الصدقة فتشربوا من  رجوا إلى إبلِ تخَ  شئتم أن إن» :لهم رسول الل  ، فقال (١)وهاوَ فاجت َ 
 .(2)الحديث « وا ...حُّ صَ ففعلوا فَ  ،اانَا وأبوالهِ ألب

ًة:دلالوجهًال
 .(3)المطلقةِ  على الإباحةِ  دليلٌ  «إن شئتم: »ه قولُ 
 .(4)«ما أنزلَ اللُ داءً إلاَّ أنزلَ له شفاءً »: قال  ، عن النبيعن أبي هريرة ث ا:ثال

ًوجهًالدلالة:
 .(٥)إنزالُ الشفاءِ أمارةٌ على إباحةِ التداوي

الرقيةَ  صَ النبيُّ رَخَّ  فقالت:، (٦)الرقيةِ من الحمَُةِ  عن  عائشةُ سُألت  رابع ا:
 .(7)من كلِّ ذي حُمَة  
أنَّ جماعةً من خيارِ سلفِ الأمُةِ كانوا يصبرون ويتركون التداوي، ولو كان  خامس ا:

 .(٨)واجبًا أو مستحبًا للََحِقَهم ذمٌ بتركِه
 

                              

وداء الجوف إذا تطاول، وكرهوا الإقامة بالمدينة وذلك أنه  ،: أصابهم الجوى، وهو المرضاجتووا ( ١)
 (.١١/١٥4) للنووي شرح صحيح مسلمانظر:  لم يوافقهم هواؤها.

[، وأصله ١٦7١( ١39٦/3]) مة، باب حكم المحاربين والمرتدينأخرجه مسلم: كتاب القسا ( 2)
 .]٥727( 7/١29)[في البخاري: كتاب الطب، باب من خرج من  أرض لا تلائمه 

 (.١١٠انظر: الدم والأحكام المتعلقة به شرعا )ص:  ( 3)
 [.٥٦7٨( ١22 /7لا أنزل له شفاء ])أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب ما أنزل الل داء إ ( 4)
 (.2/339انظر: الفواكه الدواني ) ( ٥)
 (.3/93) للنووي ها. انظر: شرح صحيح مسلموغيرِ  العقربِ  : سمُّ ةمَ الحُ  ( ٦)
[ واللف، له، ٥74١( ١32 /7أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب رقية الحية والعقرب ]) ( 7)

 [.2١93( ١7 /7م، استحباب الرقية ])ومسلم: كتاب السلا
 (.2١/٥٦4مجموع الفتاوى ) (،3/4٦٦المقدمات الممهدات )(، ٥/279انظر: التمهيد ) ( ٨)



    (4٥) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
ًنًَّتركهًأفضل:أدلةًمنًقالًإ

 .(١)أنَّه أقربُ إلى التوكلِ :ًأولا ً
. لك الطبيبَ؟ قال: قد رآني حيَن قالوا له: ألا ندعو أنَّ أبا بكر  الصديقَ  ثاني ا:

 .(2)قالوا: فما قال لك؟ قال: إنّيِ فَ عَّالٌ لِما أرُيد
 .(٥)والحنابلةِ  ،(4)، وبعضِ الحنفيةِ (3)الاستحبابُ: وهو قولُ الشافعيةِ  الثاني:ًالقول

ًالأدلة:
: َٰنُ سمح قولهُ تعالى: أولا  لنوَ

َ
نتَلفٌِ أ ابٞ مُّخ هُۥ فيِهِ شِفَاءٓٞ يََنرُجُ مِنۢ بُطُونهَِا شَََ

 .[٦9النحل: ] سجىل لِنَّاسِِۚ 
مِنيَِۡ وَلًَ يزَِيدُ سمح قولهُ تعالى:ثاني ا:ً َةٞ ل لِنمُؤن لُِ مِنَ ٱلنقُرنءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرحَۡن وَننَُ 

َٰلمِِيَۡ إلًَِّ خَسَارٗا   .[٨2الإسراء: ] سجى٨٢ٱلظَّ
 وجهًالدلالة:

امتنَّ على عبادِه بما هو شفاءٌ لهم، فدلَّ على أنَّ طلب الشفاءِ  أنَّ الل 
 بالتداوي مندوبٌ.

لكلِّ داء  دواءٌ، فإذا أُصيبَ »أنه قال:   ، عن رسول اللعن جابر ثالث ا:ً
 .(٦)« ءُ الداءِ برَأَِ بإذنِ اللِ دوا

ًوجهًالدلالة:
 .استعمالهِله دواءٌ فيه ترغيبٌ في و ذكرُ سببِ البُرءِ وأنَّ ما من داء  إلاَّ 

                              

 (.١/٨34(، مطالب أول النهى )2/7٦انظر: كشاف القناع )( ١)
 مسعود  وأبينحوَه عن ابنِ  انظر(، و 2١/٥٦4(، مجموع الفتاوى )١/2٦4صفة الصفوة )( 2)

 .(27٠-2٦٨ /٥التمهيد ) : الدرداءِ 
 (.١/3٥7(، مغني المحتاج )٥/9٦(، المجموع )١/١2٦انظر: المهذب )( 3)
 .(٥/١27بدائع الصنائع )انظر: ( 4)
 .(2/7٦(، كشاف القناع )2/4٦3(، الإنصاف )2/١3١انظر: الفروع )(٥)
 [.22٠4( 7/2١أخرجه مسلم: كتاب السلام، لكل داء دواء واستحباب التداوي ]) (٦)



    (4٦) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
: أخي يشتكي فقال أنَّ رجلًا أتى النبيَّ   عن أبي سعيد  الخدريرابع ا:ً
: ، ث أتاه الثالثة فقال« قه عسلاأس»، ث أتاه الثانية فقال: «اسقه عسلاً »بطنَه، فقال: 

ه سقِ أخيك، أَ  بطنُ  بَ ذَ وكَ  اللُ  قَ دَ صَ »: فقال : فعلت،، ث أتاه فقال«أسقه عسلًا »
 .(١)"أ، فسقاه، فبرَِ «عسلًا 

ًالدلالة:ًوجه
 الندبُ.ه لَّ على أنَّه مأمورٌ به، وأقلُّ ؛ فدوهذا تداوي ،أمََرَه بشربِ العسلِ   أنه

ه كأنَّا على رؤوسهم وأصحابُ   النبيَّ  قال: أتيتُ   يك  رِ شَ  بنِ  أسامةَ  عن خامس ا:
الوا: يا رسول الل أنتداوى؟ ، فجاء الأعراب من ههنا وههنا، فقث قعدتُ  الطير، فسلمتُ 

 .(2)«، فإن الل تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرمتداووا»فقال: 
ًالدلالة:ًًوجه
 ي، وأقلُّ درجاتِ الأمرِ الندبُ.فيه أمرٌ بالتداو « تداووا: » قوله

الحمَُّى من فيحِ جهنمَ، فأبردِوها »: قال عن النبي  عن عائشة سادس ا:ً
 .(3)«بالماءِ 

 .(4)«أن يُسترقى من العينِ  –أو أمََر– أمرني النبيُّ »قالت:  عائشة  عنسابع ا:ً
                              

[، ومسلم، كتاب ٥٦٨4( 7/١23أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الدواء بالعسل ]) ( ١)
 [.۲۲۱۷( ١73٦/4السلام، باب التداوي بسقي العسل ])

[ واللف، له، 3٨٥٥( 4/١2٥أخرجه أبو داود: كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى ]) ( 2)
( 3/٥٦١ الدواء والحث عليه ])، باب ما جاء في والترمذي: أبواب الطب عن رسول الل

[ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطب، باب ما أنزل الل داء إلا أنزل له 2٠3٨
 (.١99-١9٨ /4، ١2١ /١)[، وقال الحاكم: صحيح ولم يرجاه 343٦( ٥/١١٥شفاء ])

[، ومسلم:  ٥72٥( 7/١29أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم ]) ( 3)
 [.۲۲۱۰( 7/23اب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ])كت

[، ومسلم: كتاب ٥73٨( 7/١32أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب رقية العين ]) ( 4)
 [.2١9٥( 7/١7السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ])



    (47) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
، (١)فعَةٌ ى في بيتِها جاريةً في وجهِها سَ رأ أن النبيَّ  أمِّ سلمةَ  عنثامن ا:ً

 .(3)«(2)استرقوا لها، فإن بها النظرةَ »فقال: 
ًالدلالة:ًًوجه
 أرَشدَ إلى التداوي من الأدواءِ. الدلالة من هذه الآثارِ كسابقِها، أنَّه  وجه

، وهو قول ابن (٥)الحنابلةِ و  ،(4)بعض الشافعية الوجوبُ: وهو قول الثالث:ًالقول
 .(7): إنْ ظنَّ نفعَهبلةالحنا وزادَ بعض (٦)،محز 

لوا الأمرَ الواردَ في استَدَلَّ أصحابُ هذا القولِ بأدلةِ القائلِين بالاستحبابِ، وحمََ 
 وليس ثََّ صارفٌ. ،ثارِ على الوجوبِ، وقالوا: الأصل في الأمر أنَّه للوجوبالآ

ًالمناقشة:
 ه:أوج أربعةنوقش الاستدلال من 

 .(٨)عدم التسليم بعدم الصوارف، فمنها ما جاء في أدلة القول بالكراهةل:ًالوجهًالأوً
ا جاء الأمرُ فيها بعد سؤال  الوجهًالثاني ، والقاعدةُ  : بأنَّ بعضَ تلك الآثارِ إنََّّ  واستئذان 

 .(9)ذلك: "الأمرُ بعد الاستئذانِ يرفعُ الاستئذانَ ويكونُ كما قبلَه"في  الأصوليةُ 
                              

 (.۲۰۲/۱۰فتح الباري )انظر:  وضعاً على غيِر لونهِ الأصلي.ا مهأنَّ بوجهِ  :: أيسَفعَة ( ١)
 . المصدر السابق.ينُ : العَ ظرةُ النَ  ( 2)
[، ومسلم: كتاب ٥739( 7/١32أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب رقية العين ]) ( 3)

 [.2١97( 7/١٨السلام، استحباب الرقية ])
 (.١٨3-3/١٨2الشرواني والعبادي عليها )تحفة المحتاج وحاشية انظر: ( 4)
(، 2/2١3(، المبدع )2/4٦3(، الإنصاف )2/33٥(، الآداب الشرعية )2/١٦٥انظر: الفروع ) (٥)

 (.2/3٨2معونة أول النهى )
 (.٦/9٦المحلى لابن حزم )( ٦)
، (2/4٦3(، الإنصاف )2/2١3(، المبدع )2/33٥(، الآداب الشرعية )2/١٦٥انظر: الفروع ) ( 7)

 (.2/3٨2معونة أول النهى )
 (.4٦انظر أدلة القول الرابع )ص: ( ٨)
 (.273، 29١التمهيد للإسنوي )ص:  ( 9)



    (4٨) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
ًالثالث:  الذَّمُّ، التداوي تَ رَكَ  من للََحِقَ  به سُلَّم لو الاستدلالَ  هذا أنَّ  الوجه

 تركوه، ما واجباً  التداوي كان  ولو واحتسابًا، صبراً التداوي تَ رَكَ  السلفِ  بعضَ  أنَّ  ومعلومٌ 
 .(١)عليهم ولأنُكِرَ 

أو ما  غلب على الظنِّ نفعُه، مع التسليم فإنّ ذلك محمول على ما الوجهًالرابع:
 .(2)تهأو منفع ،أو العضوِ  ،ل به بقاءُ النفسِ يحص

، منهم: ابنُ (٥)وبعض السلف (4)(3)الكراهةُ: وهو قولُ داودَ بنَ علي ّ  الرابع:ًالقول
 .(7)(٦) وسعيدُ بنِ جبير    مسعود  وأبو الدرداءِ 

ًالأدلة:
ً: صِيبَةٖ فِِ سمح قولهُ تعالى:أولا  صَابَ مِن مخ

َ
نفُسِكُمن إلًَِّ فِِ مَآ أ

َ
رۡضِ وَلًَ فِِٓ أ

َ  ٱلۡن
 ۚٓ هَا

َ
أ َ ن نَّبۡن

َ
ِن قَبنلِ أ  .[22الحديد: ] سجىكتََِٰبٖ م 

                              

 (.٠٥٦4/2١(، مجموع الفتاوى )279/٥انظر: التمهيد: ) ( ١)
 (.٥٠وانظر: )ص:  ،(١٨3-3/١٨2واني والعبادي عليها )الشر  تيتحفة المحتاج وحاشيانظر: ( 2)
هو داود بن علي ابن خلف، أبو سليمان البغدادي، المعروف بالأصبهاني، مولى أمير المؤمنين  ( 3)

المهدي رئيس أهل الظاهر. له من الكتب: كتاب "الإيضاح" كتاب "الإفصاح"، كتاب 
جماع"، كتاب "إبطال القياس"، كتاب "المتعة" كتاب "الأصول"، كتاب "الدعاوي"، كتاب "الإ

 ه . 27٠"إبطال التقليد"، كتاب "العموم والخصوص"، توفي سنة 
(، 2/422(، لسان الميزان )١٦-١4 /2(، ميزان الاعتدال )٨/3٦9انظر: تاريخ بغداد )

 (.27٥-27٠ /١٠سير أعلام النبلاء )
 (.٥/2٦٨انظر: التمهيد )( 4)
 .(3/4٦٦ات الممهدات )المقدمانظر: ( ٥)
 (.١٠/١39(، الجامع لأحكام القرآن )27٠-٥/2٦٨انظر: التمهيد ) ( ٦)
؛ ولذا لم أذكره ضمن الأقوال في شاذٌ  قول بعضُ غلاةِ الصوفيةِ وهو ذهب إليهقولٌ بالتحريِم وهناك  ( 7)

 ، وأجُيبوا بما أجُيبَ أولئك.استدلُّوا بأدلةِ القائلين بالكراهةِ، وحملوا النهيَ على التحريمِ قد و  المسألة،
(، ١٠/١3٨(، الجامع لأحكام القرآن )١4/١9١) للنووي انظر: شرح صحيح مسلم

 .(29٥: ص)القوانين الفقهية 



    (49) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
ًوجهًالدلالة:

أَخبَرَ أنَّ المصائبَ مقدرةٌ، ومنها الأمراضُ، فلو حَرِصَ الإنسانُ على    اللَ أنَّ 
 .(١)علاجِها أو تقليلِها ما قَدِرَ على ذلك، فالواجِبُ الاعتصامُ بالِل والتوكلُ عليه

ًالمناقشة:
 الذي قَدَّرَ المصائبَ والأمراضَ، هو الذي أنزل الشفاءَ وجَعَلَه علاجًا أنَّ اَلل 

حديثُ يه سبابِ مطلوبٌ شرعاً. ويَدلُّ عل، والأخذُ بالأفما من داء  إلّا وأنزل له شفاءً لها، 
فقلتُ يا رسولَ اِلل: أرأيتَ رقُىً نسترقْيها  سألتُ رسولَ اِلل قال:   أبي خزامة

 .(2)يئًا؟ قال: هي منْ قدرِ اللِ ودواءً نتداوى به وتقُاةً نتقِيها هل تردُّ من قدرِ اِلل ش
يدخلُ الجنةَ من أمتي سبعون ألفاً : » اللِ  نبيُّ  قال: قال عن عمرانَ  ثاني ا:

هم الذين لا يَستَرقْون، ولا يَ تَطيرون، »قالوا: من هم يا رسول الل؟ قال: « بغيِر حساب  
 .(3)«نولا يَكتَوون، وعلى ربِهم يتَوكلو 

ًالدلالة:ًوجه
من صفاتِ الذين يدخلون الجنةَ بغيِر حساب  أنَم لا يسترقون ولا يكتوون؛  أنَّ 

 .(4)فدلَّ على أنَّ تركَ التداوي أقربُ إلى التوكلِ 
 

                              

 (.٥/2٦٥انظر: التمهيد ) ( ١)
أخرجه الترمذي: كتاب الطب، باب ما جاء في الرقى والأدوية، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ  ( 2)

ماجه: كتاب الطب، باب ما أنزل الل داء إلا أنزل له شفاء  ، وابن]2٠٦٥( ٥٨١/3)[
 (.١٥/2٥9، انظر: نيل الأوطار )كذلك  وحسنه الشوكاني .]3437( ٥/١١٦)[

أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب  ( 3)
عباس: كتاب أحاديث  ، وأخرجه البخاري من حديث ابن[۲۱۸( ١/١37ولا عذاب ])

[، ومسلم:  34١٠( ١٥٨ /4الأنبياء صلوات الل عليهم: باب وفاة موسى وذكره بعد ])
 [.22٠( ١37 /١كتاب الإيمان: باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ])

 .(29٥: ص)(، القوانين الفقهية ٥/2٦7انظر: التمهيد ) ( 4)



    (٥٠) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
ً:المناقشة

المرادَ بتركِ الرقى والكي الاعتمادُ على اِلل في دفعِ الداءِ والرضا بقدرهِ، لا القدحُ  أنَّ 
لك؛ لثبوتِ وقوعِه في الأحاديثِ الصحيحةِ، وعن السلفِ الصالِح، إلاَّ أنَّ في جوازِ ذ

 .(١)سليمِ أعلى من تعاطي الأسبابِ مقامَ الرضا والت
ً فقالت: إنّيِ أُصرعَ، وإنّيِ  أنَّ امرأةً أتتْ النبيَّ ابنِ عباس   عنثالث ا:

إنْ شئتِ صَبَرتِ ولك الجنةُ، وإنْ شئتِ دعوتُ اَلل أنْ »، فادعُ الل ل، قال: أتََكَشَّفُ 
ً.(2)فدعا لها كَشَّفَ،، فقالت: أَصبرُ، فقالت: إنّيِ أتََكَشَّفُ، فادعُ اَلل ل ألاَّ أتََ «يعُافيَكِ 

ًالدلالة:ًًوجه
  الصبِر على البلاءِ، فاختارتْ السائلةُ الصبَر.بينَّ أنَّ الجنةَ جزاءُ   أنَّه

ً:ًالمناقشة
مع الاقتدارِ،  أفضلُ الصبَر  ، وأن«إنْ شئتِ : »كما في قوله   ذلك للتخييرِ  أنَّ 

وأما مع ضعفِ الصبِر، وعِظَمِ الحرجِ، وضيقِ الصدرِ من المرضِ فإنَّ التداويَ أفضلُ؛ إذ إنَّ 
 .(3)فضيلةَ التفويضِ فاتت بعدمِ الصبرِ 

ما »يقول:  قال: سعتُ رسولَ اِلل   عن عبدالل بن عمرو بنِ العاصرابع ا:ً
 .(٥)«، أو قلتُ الشعرَ من قِبَل نفسِي، أو تعلَّقتُ تميمةً (4)أبال ما أتيتُ إنْ أن شَربِتُ ترياقاً

                              

 (.9١/3لنووي )ل شرح صحيح مسلمظر (، وان2١2-2١١ /١٠فتح الباري ) ( ١)
[، ٥٦٥2( 7/١١٦أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الربح ]) ( 2)

 [.2٥7٦( ٨/١٦ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ... ])
 .(2/3٥2)انظر: الدراري المضية  ( 3)
 (.١١/٥94هود )الترياق: هو دواء السم، بذل المج ( 4)
[، وأحمد 3٨٦9( 4/١3١أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطب، باب في الترياق : ]) ( ٥)

(، ضعيف الجامع 9/٥2[، وضعَّفه النوويُّ والألبانيُّ. انظر: المجموع )7٠٨١( ٦٥١ /١١])
 (.497٦الصغير )



    (٥١) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
 

ًالدلالة:ًًهوج
 .(١)في فعلِ شيء  من تلك الثلاثةِ في الحديثِ تهديدًا  أنَّ 

ً:المناقشة
 الحديثَ ضعيفٌ لا يثَبُتُ. أنَّ  ۞
 .(2)محمولٌ على التداوي بالأشياءِ المحرمةِ  أنَّه ۞

إنَّ »يقول:  قال: سعتُ رسولَ اِلل  عن عبداِلل بن مسعود   خامس ا:
 .(4)«شركٌ  (3)ةالرقى والتمائمَ والتِوَلَ 

ًالدلالة:ًوجه
 من الشركِ. المذكوراتِ من التداوي، وقد عَدَّها رسولُ اِلل  أنَّ 

ً:المناقشة
ما كان من الرقى والأدعيةِ المشروعةِ فليس من الشركِ، والمرادُ التداوي بأشياءَ  أنَّ 

 التمائمِ والرقى غيِر المشروعةِ.و  محرمة  كالسحرِ والكهانةِ 
 
 

                              

 (.١١/٥9٥بذل المجهود ) ( ١)
 (.١١9رعًا )ص: انظر: الدم والأحكام المتعلقة به ش ( 2)
 : جمع رقية. الرقى ( 3)

 أنَا تؤثر وتدفع العين. اخرزات تعلقها النساء في أعناق الأولاد ظن   هي: جمع تميمة، و التمائم
 (.٦١2-٦١١ /١١: نوع من السحر، انظر بذل المجهود )التولة

كتاب :  ، وابن ماجه[۳۸۸۳( 4/١37اب الطب، باب في تعليق التمائم : ])أخرجه أبو داود: كت ( 4)
[، وصَحَّحَه الحاكمُ والألبانُي. انظر: المستدرك 3٥3٠( ٥/١37الطب: باب تعليق التمائم ])

 .(33١ص: صحيحة )(، السلسلة ال2١7، 2١٦ /4للحاكم )



    (٥2) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
 

أنَّ حكمَه يَتلف باختلافِ أحوالهِ، فمنه ما هو مأمورٌ به، ومنه القولًالخامس:ً
 ،وطائفةٌ من الباحثِين المعاصريِن ما هو منهيٌ عنه، ومنه ما هو مباحٌ، وبه قال ابنُ تيميةَ،

 .(2)ابنُ عثيمينَ  قال ، وبنحوهِ(١)وبه صَدَرَ قرارُ مجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ 
ًالدليل:

مما يُستدلُّ به لأصحابِ هذا القولِ إِعمالُهم قواعدَ فقهِ الموازنةِ بين المصالِح والمفاسدِ 
 وحاصلُها: ،(3)في التداوي

تكونَ المصلحةُ راجحةً فتُقدَّم، وتُحتَملُ المفسدةُ الدنيا جلبًا للمصلحةِ العظمى؛   أن ۞
 .كأكلِ الميتةِ عند الضرورةِ 

، وتفُوَّتُ المصلحةُ الدنيا درءًا للمفسدةِ العظمى؛  أُ تكونَ المفسدةُ راجحةً فتُدرَ  أن ۞
 كتعاطي السمومِ تداويًا فتُحدثُ مضاعفات  أشدَّ من العلةِ المتداوى لأجلِها.

المفاسدِ مقدمٌ على جلبِ  ءُ والمفسدةُ فالقاعدةُ في ذلك "در تستوي المصلحةُ  أن ۞
 .(4)لقي الإنسانُ بنفسِه إلى التهلكةِ من حيث لا يشعرالمصالِح"؛ لئلا يُ 

 
 

                              

، الدم والأحكام المتعلقة (33 :ص)البنوك الطبية البشرية (، ١٨/١2مجموع الفتاوى )انظر:  ( ١)
(، حكم التداوي ١22-١22: ص)(، الأحكام المتعلقة بالتحاليل الطبية ١2١-١2٠: ص)

مجلة مجمع الفقه  ،(١9٦-١9٥: ص)(، الفقه الطبي 3٥٠-349لمحمد الحارثي ص)
 .](732-73١) 7/3[ الإسلامي

 .(٥/234انظر: الشرح الممتع ) ( 2)
 المصدر السابق.انظر:  ( 3)
، (١9٨: ص)(، إجابة السائل للأمير الصنعاني ١/١٠٥انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ) ( 4)

 .(١٠4: ص)رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة 



    (٥3) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
 

ًالترجيح:ً
من أقوال أهل العلم: القولُ الخامسُ؛ أنَّ حكمَ التداوي يَتلفُ بحسبِ  الراجح

فمنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو ، أحوالهِ اختلافِ 
 مستحب، ومنه ما هو واجب. 

ً:حسببًالترجي
 دلة :على ما سبق من أ إضافةً 

أنهّ  وذلك، (١)"الجمع بين الأدلة أولى من تعطيل بعضها"القاعدة الأصولية:  :أولا ً
التي تفُيدُ النهيَ عنه؛ دفعًا  يُمكنُ أن يُجمَعَ بين الأدلةِ التي تفُيدُ الأمرَ بالتداوي، والأدلةِ 

  الأحوالِ المحيطةِ به. اختلافِ بينها، ويكونُ هذا باعتبارِ لتعارضِ الظاهرِ 
أنّ حكمَ  وذلك ،(2)القاعدة الأصولية: "الحكمُ يدورُ مع عِلَّتِه وُجودًا وعدمًا" :ثاني ا

 التداوي يتلفُ باختلافِ عِلَلِه، وهي الأحوالُ المحيطةُ به، كما يلي:
 غلب على الظنِّ نفعُه، وكان في تركِه هلاكٌ كان حكمُه الوجوبَ. ما ۞
 الظنِّ نفعُه، وليس في تركِه هلاكٌ كان حكمُه الندبَ. غلب على ما ۞
 غلب على الظنِّ ضررهُ كان حكمُه التحريَم. ما ۞
 حكمُه الكراهةَ.فظُنَّ في استعمالهِ ضررٌ أشدُّ من المرضِ المرادِ إزالتُه  ما ۞

 مراعاةً لمقاصدِ الشريعةِ في حفِ، ضرورياتِها؛ ومثالُ ذلك:  :ثالث ا
 بالنهيِّ عن التداوي بالأمورِ الشركيةِ؛ كالتمائمِ والتِوَلَةِ.الدين:  حف، ۞
 ها.ؤُ ها، وتحريِم ما به فناؤُ سِ: بإيجابِ التداوي بما به بقاالنف حف، ۞

                              

، حاشية (١/3١٦) (، تيسير التحرير١3/3، التقرير والتحبير )(7/3٥) انظر: البحر المحيط ( ١)
 .(2/4٠٥) العطار على شرح المحلي

 ، أسنى المطالب(2/27٦) ، حاشية العطار على جمع الجوامع(4/۸۰لام الموقعين )إع ( 2)
 (.3/3٠٥، وانظر: مغني المحتاج )(١٠/7١، كشاف القناع )(١٠٥/3)



    (٥4) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
ما تجتمعُ الأدلةُ، وتتسقُ الأقوالُ، فإنَّه بتدقيقِ النظرِ لا تضادَّ بينها، وباعتبارِ  وبهذا

 :يلي الخمسةُ كماالتكليفيةُ  وي الأحكامُ فإنَّه يعَتري التدا سبق
: يَحصلُ به بقاءُ كأن إذا كان التداوي يؤُدي إلى مصلحة  ضرورية ،  الوجوبُ:  أولا 

 .(١)النفسِ أو العضوِ أو منفعةِ العضوِ 
عليه ما يقَعُ إذا كان تركُ التداوي يؤُدي إلى ضعفِ البدنِ، ولا الاستحباب:  ثاني ا:

 .(2)سَبَق ذكرهُ في الوجوبِ 
إذا كان التداوي يُحَقِّقُ مصلحةً تحسينيةً، لا يقَعُ على المريضِ أذىً الإباحة:  ث ا:ثال

 .(3)أو ضررٌ بتركِه
 من العلةِ بأمر  يُافُ منه حدوثُ مضاعفات  أشدُّ  التداوي إذا كانالكراهة:  رابع ا:

 .(4)المرادُ زوالُها
ون اِلل تعالى؛ لأنَّه شركٌ بالِل، إن اعتُقِدَ أنَّ الدواءَ هو الشافي د التحريم: خامس ا:

 .(٥)أو كان التداوي بمحَُرَّم  مع وجودِ الدواءِ الحلالِ 
 والل أعلم.

     
  

                              

، ](732-73١) 7/3[، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (۱۲/۱۸انظر: مجموع الفتاوى ) ( ١)
دم والأحكام المتعلقة به شرعًا ، ال(٦2٥ :ص)مصلحة حف، النفس في الشريعة الإسلامية 

 .(١9٥: ص)، الفقه الطبي (۱۲۱ :ص)
، مصلحة حف، النفس في الشريعة ](732-73١) 7/3[نظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ا ( 2)

 .(١9٦: ص)، الفقه الطبي (۱۲۱ :ص)، الدم والأحكام المتعلقة به شرعًا (٦2٥ :ص)الإسلامية 
 انظر: المصادر السابقة. ( 3)
 سوى مصلحة حف، النفس في الشريعة الإسلامية. ،انظر: المصادر السابقة ( 4)
 .(١9٦: ص)الفقه الطبي ، (١2٠، ۱۰۷: ص)، الدم والأحكام المتعلقة به شرعًا (۲۳3/۸): البحر الرائق انظر ( ٥)



    (٥٥) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
 

ًسحبًالدم.حكمًً:الثانيالفرعً

سحبُ الدمِ هو أولُ خطوة  لإجراءِ التحاليلِ الطبيةِ والفحوصاتِ المخبريةِ، وهي 
وقد تعُيُن الطبيبَ في تشخيصِه للمريضِ وعلاجِه،  والتي، من أهمِّ لوازمِ مداواةِ المرضى

مَّا كان الشأنُ كذلك فإنَّه يُشرعُ سحبُ الدمِ له، ودليلُ  ول، (١)تقدمت مشروعية التداوي
 مشروعيتِه ما يلي: 

:  أهمِّ  من يعُتبرُ  الدمِ  وسحبُ  بلوازمِه، الإذنَ  يتَضمنُ  بالتداوي الشريعةِ  إذنُ  أولا 
 .ومتابعةً  وعلاجًا تشخيصًا تطبيبِه؛ في الطبيبَ  ساعدُ يُ  إنَّه إذ لوازمِه؛

سحبَ الدمِ طريقٌ لمعرفةِ مدى الحاجةِ إلى التداوي بما هو خَطِرٌ عادةً؛   إنَّ  ثاني ا:
كالجراحةِ الطبيةِ، فإنَّ من شروطِ جوازهِا وجودُ الحاجةِ الداعيةِ إلى فعلِها، وهذا الشرط 

 .(2)طبيةِ والفحوصاتِ المخبريةِ التي وسيلتُها سحبُ الدمِ يتَوقفُ إثباتهُ على التحاليلِ ال
 فعلِ  على المترتبةِ  المفسدةِ  دفعَ  يتَضمنُ  الفحوصاتِ  لإجراءِ  الدمِ  سحبَ  إنَّ  ثالث ا:

 أمر المفسدة ودفع الموهومةِ، كالجراحةِ   طريقتِه؛ أو أصلِه في التداوي من إليه يُحتاجُ  لا ما
  .(3)باعتباره الشرع نصوص شهدت

، وفي سحبِ الدمِ  (4)المفاسدِ  ءَ ودر  ،ةُ جلبَ المصالحِ الإسلامي الشريعةُ  راعت رابع ا:
 .(٥)تحقيقٌ لذلك؛ فيجوزُ فعلُه لتحصيلِ مقصودِ الشرعِ 

ا من سحبِ الدمِ لإجراءِ التحاليلِ الطبيةِ والفحوصاتِ شرعً  ه فإنه لا مانعَ كلِّ   لهذا
 تسنى علاجُه بالطريقةِ المناسبةِ. والل أعلم.المخبريةِ؛ لمعرفة نوعيةِ المرضِ حتى يَ 
                              

 انظر المسألة السابقة.( ١)
 .(2١٨: ص)انظر: أحكام الجراحة الطبية  ( 2)
 السابق.انظر: المصدر  ( 3)
 (.١/3١٨)(، والموافقات ١/٥انظر: قواعد الأحكام ) ( 4)
 .(97: ص)انظر: أحكام الجراحة الطبية  ( ٥)



    (٥٦) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
ًمناقشة:

 منهما يعُنَى  لو قيل: إنَّ سحبَ الدمِ يُشبه الحجامةَ فيُقاسُ عليها بجامعِ أنَّ كلا  
 باستخراجِ الدمِ.
ًالإجابة:

ما يفترقان من وجوه   ما وإن اجتمعا في استخراجِ الدمِ من وجه  عام، إلاَّ أنََّ أنََّ
 خاصة  آتية:

: ًالمسحوب  كًميةًُالدم  :  كثيٌر.  قليلٌ، وفي الحجامةِ  الدمِ  فإنَّه في سحبِ  أولا 
: بإبرة  صغيرة  يمرُّ من خلالِها الدمُ   الدمِ فإنَّه يكون في سحبِ  ثاني ا:ًطريقةًُالسحب 

طُ الدمُ في  فيُشفَ  (١)، وفي الحجامةِ يكون بتشريطِ وخدشِ المحاجمِ مباشرةً  إلى الأنبيبِ 
 .(2)اصة  كؤوس  خ
:ثالث ا الدمِ لتحليلِ الدمِ وفحصِه، وأما الحجامةُ فهي  سحبَ  أنّ  :ًسببًُالسحب 

 صِ من الدمِ تداويًا وعلاجًا.للتخلُّ 
 

     
  

                              

 (.٥١: ص)مواضع الحجامة. أسرار العلاج بالحجامة والفصد أي:  ( ١)
 (.٦4-٦3: ص)أسرار العلاج بالحجامة والفصد  ( 2)



    (٥7) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
 

ًشروطًممارسةًسحبًالدم.الفرعًالثالث:ً

 
للقيام به،  (١)يشترط لجواز ممارسة سحب الدم أن يكون الممارس الصحي أهلًا 

:وأدائهِ على الوج  هِ المطلوبِ، ويتحققُ هذا الأمرُ بتوفرِ أربعة شروط 
 .:ًالمعلوماتًالنظريةأولا ً

 المهاراتًالعملية.ً:اثانيً 

 ية.اللياقةًالصحً:اثالثً 

ًالترخيصًالوزاري.:ًارابعً 
 وتفصيلُ ذلك ما يلي:

ً::ًالمعلوماتًالنظريةالأولالشرطً
، الدمِ   وبصيرة  بعمليةِ سحبِ بهذا الشرطِ أن يكون الممارسُ الصحيُّ ذا علم   المرادُ 

وذلك أمرٌ لابد منه؛ لأنَّ الجاهلَ لا يحلُّ له أن يبُاشرَ هذه العمليةَ لِما في ذلك من 
 شرعًا. محرمٌ  تعريضِ المريضِ للضررِ، فيُعتبر فعلُه على هذا الوجهِ 

جةً عن لم تتوفر فيه المعرفةُ التامةُ بأن كان جاهلًا بها بالكليةِ كأن تكونَ خار  فإذا
اختصاصِه أو جاهلًا ببعضِ ما يلزمُ فيها فإنه يحرُمُ عليه فعلُها، ويعتبُر إقدامُه عليها في 

                              

قولهم: فلان أهل لكذا، أي مستحق له ومستوجب، يقال ذلك : مأخوذة من لغة: الأهلية ( ١)
 (.١/2٨أ ه  ل(، المصباح المنير )( مادة )١١/3٠للواحد والجمع. انظر: لسان العرب )

. عوارض "صلاحية الإنسان لصدور الشيء عنه، أو طلبه منه، وقبوله إياه": اواصطلاحً 
 .(7٠: ص)الأهلية عند الأصوليين 



    (٥٨) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
على  تبةِ حالِ جهلِه بمثابةِ الجاني المعتدي على الجسدِ المحرَّمِ، ويأخذُ حكمَه في الآثارِ المتر 

  .-إن شاء الل- (١)موضعِهفعلِه من جهةِ الضمانِ كما سيأت بيانهُ في 
  .(4)والنظامُ  (3)والأطباءُ  (2)اعتَبَرَ هذا الشرطَ الفقهاءُ  وقد

ً:الدليل
 .(٥)«من تَطبََّبَ ولا يعُلمُ منه طبٌّ فهو ضامنٌ : » قوله
ًالدلالة:ًًوجه
، وسحبُ الدمِ  النبيُّ  رتَّبَ   يندرجُ فيه. الضمانَ على التطبيبِ دون علم 

ًالشرطًالثاني:ًالمهاراتًالعملية:ً
ه ئِ راً على تطبيقِ سحبِ الدمِ وأداالمرادُ بهذا الشرطِ أن يكون الممارسُ الصحيُّ قاد

جدًا لا يُحكمُ بتحققِ الأهليةِ إلّا بعد وجودِه؛  على الوجهِ المطلوبِ، وهذا شَرْطٌ مهمٌ 
 لعملِه إذا كان عاجزاً  الإنسانِ بكونهِ أهلًا وذلك لأنَّ العلمَ بالشيءِ غيُر كاف  في وصفِ 

ه على الوجهِ المطلوبِ، فالعلمُ شيءٌ، والتطبيقُ شيءٌ آخرُ، وعمليةُ سحبِ الدمِ ئِ عن أدا
ا تتضمنه من الأحوالِ المفزعة؛ كإغماءِ المرضى أو ارتجافِهم رعبًا، ليست بالأمرِ السهلِ لِمَ 

د يدهشُ منها الممارسُ الصحيُّ إذا صُدِمَ بها أولَ مرة ، والمشاهدِ المروعةِ من الدماءِ التي ق
                              

 .(2٦7)ص:  لثالث من موجبات المسؤولية الطبيةانظر: الموجب ا( ١)
أحكام (، ٥/١١٠ع )(، المبد ٨/١١7المغني ) (،١٠9٠ص: شرح الرسالة لزروق )انظر: ( 2)

 (.١١4: ص)الجراحة الطبية 
 .(١2٠-١١9، 2٠: ص)سحب الدم لاجراء التحاليل الطبية انظر: ( 3)
 (.١٥-١4: ص)، المادة السابعة (١٠: ص)المهن الصحية المادة الثانية  نظام مزاولة انظر: (4)
( 4/4٦٠أخرجه أبو داود: أول كتاب الديات باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت ])( ٥)

[، والنسائي: كتاب القسامة: باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد 4٥٨٦
[. 4٨3٠( ٥2/٨م عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة ])وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهي

وصححه  [.34٦٦( ٥/١3٦وابن ماجه: كتاب الطب باب من تطبب ولم يعلم منه طب ])
 (.٦3٥ص: السلسلة الصحيحة ) :وحسنه الألباني (،4/23٦المستدرك ) :الحاكم



    (٥9) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
وقد ينَسى من شدةِ الفزعِ أموراً مهمةً يكونُ نسيانَُا سببًا في ضررِ المريضِ، أو حصولِ 
بعضِ المضاعفاتِ التي تضرُّه مستقبلًا، ولتلافي جميعَ ذلك فإنَّه يجبُ توف ُّرُ شرطِ القدرةِ 

 لدمِ النظريةِ على الوجهِ المطلوبِ.على تطبيقِ معلوماتِ سحبِ ا
 .(3)والنظامُ  ،(2)والأطباءُ  ،(١)وقد اعتَبَرَ هذا الشرطَ الفقهاءُ 

ً:الأدلة
ً: مِيُۡ سمح قوله تعالى:أولا 

َ تَـ نجَرنتَ ٱلنقَويِخ ٱلۡن َ مَنِ ٱسن  .[2٦القصص: ] سجى٢٦إنَِّ خَيۡن
ًالدلالة:ًوجه
يكون الممارسُ  . ولا(٥): القويُّ في الصنعةِ (4)قتادةقال  سجىٱلنقَويِخ سمحتعالى:  قولهفي 

 قويًا في صنعتِه إلّا بعد تجربِة  وتدرُّب  على أداءِ سحبِ الدمِ.
 .(٦)«امنٌ من تَطبََّبَ ولا يعُلمُ منه طبٌّ فهو ض: » قولهثاني ا:ً

ًالدلالة:ًوجه
، وكذلك الاشتغالَ به «: ولا يعُلمُ منه طبٌّ : » قوله يشملُ العلمَ بالطبِّ

الضمانَ على من تطبَّبَ ولم يعُرف باشتغال  بالتطبيبِ وممارسة   وممارستَه، فرتَّبَ 

                              

 (،١١٥-١١4: ص)(، أحكام الجراحة الطبية ٥/١١٠(، المبدع )٨/١١7المغني )انظر: ( ١)
 .(١2٠-١١9، 2٠:ص)سحب الدم لاجراء التحاليل الطبية انظر: ( 2)
 (.١١-١٠: ص)نظام مزاولة المهن الصحية المادة الثانية انظر: ( 3)
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي، حاف، العصر، قدوة المفسرين والمحدثين، أبو هو ( 4)

ولده: في سنة ستين، وهو حجة بالإجماع إذا الخطاب السدوسي، البصري، الضرير، الأكمه، م
بين السماع، وكان أيضًا رأسا في العربية، والغريب، وأيام العرب، وأنسابها، مات سنة سبع 

(، طبقات 23٠-22٨ /9عشرة وقيل ثماني عشرة ومائة بواسط. انظر: طبقات ابن سعد )
 .(2٨3-2٦9 /٥، سير أعلام النبلاء )(3٦٦: ص)خليفة بن خياط 

 (.22٨-227 /١٨، تفسير الطبري )(29٦7)تفسير ابن أبي حاتم  ( ٥)
 (.٥٦انظر تخريجه )ص:  ( ٦)



    (٦٠) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
ً الدمِ كذلك؛ إذ إنَّه يندرجُ فيه.هذا على سحبِ  ، وينطبقُ (١)له

هذا الشرطُ عادةً بالتجربِةِ والتدرُّبِ على أداءِ سحبِ الدمِ تحت إشرافِ  ويحصلُ 
 -بعد توفيق الل عز وجل-المختصِّين الذين يقَومون بالتوجيهِ والإرشادِ، وفي ذلك عونٌ كبيٌر 

 . (2)ماتهِ النظريةِ بيُسر  وسهولة  على إتقانِ عمليةِ سحبِ الدمِ، والقدرةِ على تطبيقِ معلو 
جَرَت الأعرافُ الطبيةُ في عصرن الحاضرِ بتدريبِ الممارسِين الصحيِّين على  وقد

تطبيقِ ما تعلموه تحت إشراف المختصِّين من الممارسِين الصحيِّين القدماءِ الذين لهم خبرةٌ 
الممارسُ الصحيُّ من خلالهِ . وبذلك تظهر أهميةُ التدريبِ ليصلَ (3)في مجالِهم وتخصصِهم

 . الأهليةِ إلى درجةِ 
على اعتبارِ الأهليةِ بما سبق فإنَّه يَترتبُ عليه حكمٌ شرعيٌّ، وهو اعتبارُ  وإضافةً 

شهادة المختصِّين بعد تجربتِهم للممارسِين الصحيِّين مستندًا شرعيًا يبَني عليه القاضي 
ا إجازةٌ مشتملةٌ على حكمَه بأهليةِ المختصِّين في مسألةِ إسقاطِ  الضمانِ، وذلك لأنََّ

؛ لأنَّ الحكمَ بأهليةِ المجازِ مبنيةٌ على نتائجِ تدريبِه وتطبيقِه،  مبنية  شهادة   على أصل  صحيح 
ا تكونُ شهادةً مبنيةً على علم  ومعرفة  تامة  بالمشهودِ به  .(4)وبهذا فإنََّ

ًالشرطًالثالث:ًاللياقةًالصحية:
ا مما يؤُثرُ في عمليةِ سحبِ المرادُ بهذا الش

ً
رطِ أن يكونَ بدنُ الممارسِ الصحيِّ سالم

الدمِ، فإنَّ هذه العمليةَ هي من الإجراءاتِ المهمةِ التي تُجرى في المستشفياتِ ونحوهِا؛ إذ 
، انِ تبُ على ذلك تشخيصٌ وعلاجٌ خاطئإنَّ الخطأَ فيها قد يؤُدي إلى نتيجة  خاطئة ؛ فيَتر 

 رِ ما لا يفى.وفيه من المخاط
                              

 .(2٥١: ص)انظر: الفقه الطبي  ( ١)
 .(١١3: ص)(، أحكام الجراحة الطبية 3/79انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة ) ( 2)
( سحب الدم 3/4٥وسوعة الطبية الحديثة )(، الم١43-١42: ص)السلوك المهني للأطباء  ( 3)

اللائحة  المهن الصحية المادة الثانية نظام مزاولة، (١2٠-١١9: ص)لاجراء التحاليل الطبية 
 .](١١: ص) 4-١[

 .(١١٥: ص)انظر: أحكام الجراحة الطبية  ( 4)



    (٦١) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
مارسِ بأمراض  في حواسِه ومما قد يُسبِّبُ الخطأَ في سحبِ الدمِ إصابةُ بدنِ الم

 ه المتوقفِ عليها صوابُ السحبِ؛ فيكونَ بذلك غيَر أهلًا لممارسةِ سحبِ الدمِ.ئِ وأعضا
ن من أجل ذلك فإنَّه يُشترطُ سلامةُ بدنِ الممارسِ مما يؤثرُ في عمليةِ سحبِ الدمِ، ومو 

 أمثلةِ ذلك: 
 قوةُ النظرِ مع القدرةِ على تمييزِ ألوانِ الأنبيبِ. ۞
 القدرةُ على الحركةِ والتنقلُ بين أقسامِ المختبر. ۞
القدرةُ على تحريكِ اليدينِ والأصابعِ بحيث يُمكنُ سحبُ الدمِ بطريقة  لا تُ عَرِّضُ  ۞

 ،(2)والأطباءُ  ،(١)فقهاءُ الاعتَبَرَ هذا الشرطَ  وقد أنفسَهم ولا غيرهَم للخطرِ.
 .(3)والنظامُ 

ً:الدليل
مِيُۡ سمح قوله تعالى:

َ تَـ نجَرنتَ ٱلنقَويِخ ٱلۡن َ مَنِ ٱسن  [26القصص: ] سجى٢٦إنَِّ خَيۡن
ًالدلالة:ًوجه
؛ أي: القدرةُ على ما استُ ؤْجِرَ عليه؛ لأنَّ (4)ولَ : القويُّ فيما  ابنُ عباس   قال

 .(5)العملَ يتمُّ ويكمُلُ به
 
 

                              

مليةِ، وهذا من باب أولى. أما الفقهاءُ فاعتبارهُم هذا الشرطِ مبنٌي على اعتبارهِم شرطَ المهارةِ الع ( ١)
م ل مَّا اشترطوا  القدرةَ على تطبيقِ سحبِ الدمِ على الوجهِ الصحيحِ كان لازمُه  -كما سَبَق-فإنََّ

 صوابُ عمليةِ السحبِ. ه التي يتَوقفُ عليهائِ مارسِ الصحيِّ في حواسِه وأعضاسلامةَ بدنِ الم
 .(١2٠: ص)( انظر: سحب الدم لاجراء التحاليل الطبية 2)
 .(١٠: ص)انظر: نظام مزاولة المهن الصحية: المادة الثانية  ( 3)
 .(٦/2٠2، تفسير البغوي )(29٦7ص)اتم انظر: تفسير ابن أبي ح ( 4)
 .(٦١4: ص)تفسير السعدي انظر:  ( ٥)



    (٦2) 

 

ًثانيالًطلبالمً-ًالتمهيد
ًالرابع:ًالترخيصًالوزاريًالشرط

. فإنَّ مما آلَ الحاكمِ  بهذا الشرطِ أن يكون الممارسُ الصحيُّ حاصلًا على إذنِ  المرادُ 
بإذنِ الحاكمِ المتمثلِ بأنظمةِ وزارةِ  أن قُ يِّدَ  وممارستِه عمومًا في هذا الزمانِ  إليه أمرُ التطبيبِ 

 ونبأي ممارسة  صحية  د للممارسِ الصحيِّ أن يقومَ  الصحةِ؛ سياسةً شرعيةً. فلا يجوزُ 
 . ومما يندرجُ في الممارساتِ الصحيةِ سحبُ الدمِ.(١)الحصولِ على إذنِ وزارةِ الصحةِ 

 ، مما يُمكنُ (2)كالجراحةِ   ؛طبيةِ ال التصرفاتِ  في بعضِ  الحاكمِ  اعتَبَرَ الفقهاءُ إذنَ  وقد
 .(3)أن يقُاسَ عليها فروعٌ منها سحبُ الدمِ، وكذلك اعتَبَرهَ الأطباءُ المختصِّون

 الأدلة:
ً : رِ سمح قوله تعالى:أولا  من

َ وْلِِ ٱلۡن
ُ
ْ ٱلرَّسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
َ وَأ ْ ٱللََّّ طِيعُوا

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلََّّ يخ

َ
أ يََٰٓ

 َۖ  .[59النساء: ] سجىمِنكُمن
اسعوا وأطيعوا، وإن استُعمل : » اللِ  قال: قال رسولُ   مالك   بنِ  أنسِ ًعنثاني ا:ً

 .(4)«عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسَه زبيبةٌ 
ًالدلالة:ًوجه

 بما يجلبُ لهم المصلحةَ، ؛ إذ الأصلُ أنَّه يرُاعي حقَّ الرعيةِ الأمرِ  ولِّ  بطاعةِ  الأمرِ  عمومُ 
 .(٥)، فيجبُ على الناسِ طاعتُهعنهم المفسدةَ  أُ ويدر 

 
     

 

                              

 .(١٠: ص)انظر: نظام مزاولة المهن الصحية: المادة الثانية  ( ١)
 (.١١٠-١٠9: ص)راحة الطبية (، أحكام الج٨/١١7انظر: المغني ) ( 2)
 (.١2٠-١١9: ص)انظر: سحب الدم لاجراء التحاليل الطبية  ( 3)
 [.7١42( ٦2 /9كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ])أخرجه البخاري:  ( 4)
 .(١٦: ص)انظر: السياسة الشرعية  ( ٥)



 

 

 
 


 

 

 الفصلًالأول
 الأحكامًالفقهيةًالمتعلقةًبمهنةًسحبًالدم

 والممارسًالصحي
 

 :وفيه مبحثان
 المبحثًالأول:ًالأحكامًالفقهيةًالمتعلقةًبمهنةًسحبًالدم.ً۞
 المتعلقةًبالممارسًالصحي.ًالمبحثًالثاني:ًالأحكامًالفقهيةً۞

 

                      

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

ًالفصلًالأول:ًالأحكامًالفقهيةًالمتعلقةًبمهنةًسحبًالدمًوالممارسًالصحي

         



    (٦4) 

 

الفصلًالأول

 

 
 

ًتمهيد:ً
 يشتمل الفصل الأول على مبحثين: 

في مهنةِ سحبِ الدمِ: من حيثُ تعلُّمُه وطرقُ ذلك، وحكمُ بعضِ  :الأولُ المبحثُ ف
 تعلَّقُ بإجراءاتهِ.الأدواتِ المستخدَمةِ فيه، وما ي

، ومعاملة  مع الصحيِّ  الثاني: في الأحكامِ المتعلقةِ بالممارسِ المبحثُ و  : من عبادات 
.  غيرهِ، ث مسائلُ في الإذنُ الطبيِّ

،لامط ثلاثةِ  في ذلكوبيانُ جميعِ   على النحو التال: ب 



 

 

 
 

 
 
 

ًالمبحثًالأول
ًالأحكامًالفقهيةًالمتعلقةًبمهنةًسحبًالدم

 

 :ه ثلاثة مطالبوفي 
 .الأول: مسائل في التعليم والتدريب على سحب الدم المطلب ۞
 .المطلب الثاني: سحب الدم بتقنية الذكاء الاصطناعي ۞
 .المطلب الثالث: مسائل متعلقة بإجراءات عملية سحب الدم ۞

ًالأحكامًالفقهيةًالمتعلقةًبمهنةًسحبًالدمالأول:ًًبحثالم
ًً



    (٦٦) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًًالتعليمًوالتدريبًعلىًسحبًالدمالمطلبًالأول:ًمسائلًفي

 :وفيه سبع مسائل

.:ًالأولىالمسألةً ًالدم  ًتعل مًُوتعليمًُمهنة ًسحب 

تَ قَدَّمَ أنَّ سحبَ الدمِ من أهمِّ لوازمِ التداوي، ووسيلةٌ من وسائلِه؛ فهو فرعٌ من 
تعلَّقُ بالتداوي ما ي فروعِه؛ وحكمُ تعلُّمِ سحبِ الدمِ يتبعُ حكمَ تعلُّمِ أصلِه؛ وهو تعلُّمُ 

. المسمَّى علمَ   الطبِّ
 : التالية لأدلةِ ، ل(١)وحكمُ تعلُّمِ الطبِّ في الشريعةِ الإسلاميةِ: الوجوبُ على الكفايةِ 

ا سمحقوله تعالى:  :أولا ً سَۢ نَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفن
َ
َٰٓءيِلَ أ رَ َٰ بنَِِٓ إسِن َٰلكَِ كَتَبننَا عََلَ لِ ذَ جن

َ
مِنن أ

ون فَ 
َ
سٍ أ ِ نَفن يَا بغَِيۡن حن

َ
ٓ أ مَا نَّ

َ
يَاهَا فَكَأ حن

َ
نَّمَا قَتَلَ ٱلَّۡاسَ جََِيعٗا وَمَنن أ

َ
رۡضِ فَكَأ

َ سَادٖ فِِ ٱلۡن
 ۚ  .[32]المائدة:  سجىٱلَّۡاسَ جََِيعٗا

ًالدلالة:ًًوجه
امتدحَ من سَعَى في إحياءِ النفسِ وإنقاذِها من الهلاكِ، ومما يُحقِّقُ ذلك  اَلل  أن

قاذًا للنفسِ من الهلاك بأمراض  مميتة  أو إصابات  جسيمة ؛ بمعرفتِها تعلُّمُ الطبِّ وتعليمُه؛ إن
 ، ومنه سحب الدم؛ إذ هو وسيلة لذلك.(2)صًا، وعلاجِها تداويًا وتطبيبًافحصًا وتشخي

 :(3)"للوسائل أحكام المقاصد " :قاعدة :ثاني ا
اية ودربة ولا يقدر عليه إلا من كانت له در  ،المرضى مقصدهو وذلك أنَّ التداويَ 

 .، فكان حكم ذلك حكم مقصده، وهو التداوي، ويتحقَّقُ ذلك بتعلُّمِ الطبِّ وتعليمِهبه
 وكذلك سحب الدم هو وسيلة للتداوي فيأخذ حكمه.

                              

 .(٨3-٨٠حة الطبية )ص: أحكام الجرا (،١/223روضة الطالبين ) انظر: ( ١)
 (.٨3-٨٠أحكام الجراحة الطبية )ص: انظر: ( 2)
 (.٨/77٥(، موسوعة القواعد الفقهية )7/١٥9(، البحر المحيط )2٠3انظر: شرح الخاتمة )ص:  ( 3)



    (٦7) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

فعِ المشقةِ والحرجِ عنهم، أنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ مبنيةٌ على الرحمةِ بالناسِ، ود ثالث ا: 
لأمراضِ فحصًا وتشخيصًا، وعلاجِها تداويًا وتطبيبًا. حاجتَهم إلى الوقايةِ من ا فراعت

 .(١)ويتحققُ ذلك بتعلُّمِ الطبِّ وتعليمِه
؛ إذ ل تبعًا؛ ائيًاكف  اتعلُّمِ مهنةِ سحبِ الدمِ واجبً  على ما سَبَق يكونُ حكمُ  وبناءً  لطبِّ

  أعلم. والل ،(2)المقاصدِ" وسائلِ أحكامَ إنَّ المتقرّرَِ من القواعدَ الفقهيةِ أنَّ"لل
۞  ۞  ۞ 

ًعليهًتعليمً صورًٍلًالمسألةًالثانية:ًاتخاذًُ ًوالتدرب  ًالدم   وهيًقسمان:ً،سحب 

من الوسائلِ المستخدمةِ حديثاً في التعليمِ الطبيِّ إيضاحًا وتطبيقًا: استعمالُ الصورِ 
ك والتصويرِ، ويشملُ ذلك الصورَ المجسمةَ، والصورَ المرسومةَ على ورق  أو لوحة ، وكذل

 الصورَ الفوتوغرافيةَ في الكتبِ والمجلّاتِ الطبيةِ. 
وفيما يلي ذكرٌ للحكمِ الفقهيِّ في استخدامِ تلك الصورِ في الأغراضِ المذكورةِ، 

 وذلك في قسمين:
ًالدمً ًاستعمالًُالقسمًالأول:ً ًسحب  ًعليه.ًلتدربً واًمجسماتًٍأوًرسوماتًٍلتعليم 

رَ ببيانِ حكمِ يحسن قبل الكلام على هذا القسم أن يُ  لذواتِ  (3)التصويرِ صدَّ
 الأرواحِ، ثُ يلُحقُ بذلك مسألةُ القسمِ، على النحو الآت: 

 
                              

 (.٨٦ - ٨٥انظر: أحكام الجراحة الطبية )ص:  ( ١)
 (.٨/77٥(، موسوعة القواعد الفقهية )2٠3انظر: شرح الخاتمة )ص:  ( 2)
 : صَوَّره؛ إذا جَعَل له صُورةًَ وشَكلًا، أو نقشًا معينًا.قالُ : هو التخطيطُ، والتشكيلُ، يُ لغةً ًالتصويرًُ ( 3)

(، 47٥-473 /4(، مادة )ص و ر(، لسان العرب )427ص: )انظر: القاموس المحيط 
 (.۲۷۸-277ص: )معجم لغة الفقهاء 

ا وهيئة  بواسطةِ الرسمِ، أو الالتقاطِ بآلة ، أو النحتِ، وإثباتُ هذا الشكل : "نقلُ شكل  واصطلاح 
"  (.٥7الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد )ص:  .على لوحة ، أو ورقة ، أو تمثال 



    (٦٨) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

:ًأولا ً ًالأرواح  ً:ًحكمًُتصوير ًذوات 
مات  لذواتِ الَأرواحِ في  أجمعَ  في  ، واختلفوا(١)الجملةِ الفقهاءُ على تحريِم تصويِرِ مجسِّ

 على قولين: (2)رسِها
 .(3)العلماءِ التحريم مطلقًا، وبه قال جمهورُ  الأول:ًالقول
 وبعض ،(4)المالكيةجوازُ رسمِ ما يُمتهنُ، وكراهةُ ما لا يُمتهنُ، وبه قال  الثاني:ًالقول

من  (٨)ووافقهم فيما يُمتهنُ المتول ،(7)الحنابلةِ من  (٦)ووافقهم ابنُ حمدانَ  ،(٥)السلف
                              

(، شرح صحيح مسلم 7/2٥3(، عارضة الأحوذي )7/٥22انظر: المسالك لابن العربي ) ( ١)
(، ١٠/3٨٨( فتح الباري )١/29٠ن الحاجب )(، التوضيح في شرح مختصر اب١4/٨2للنووي )

(، الشرح الكبير للدردير 3/3٠3(، شرح الخرشي على مختصر خليل )١/٥٥2مواهب الجليل )
بدائع  :(. وانظر43٨ /2(، القول المفيد لابن عثيمين )3/٥29( منح الجليل لعليش )2/337)

(، 7/33٦طالبين )(، روضة ال٦/١9٦(، الأم )١/4١٥(، فتح القدير )١/١١٦الصنائع )
 (.2/١٦2(، كشاف القناع )3/2٥7الإنصاف )

 وهي الصورُ المسطَّحةُ التي ليس لها ظلٌّ، ويعُبرَُّ عنها كذلك بالمنقوشةِ. ( 2)
(، ٦/١9٦(. الأم )٦4٨-٦47 /١(، حاشية ابن عابدين )١/١١٦انظر: بدائع الصنائع ) ( 3)

(، شرح منتهى 2/١٦2كشاف القناع )  (.٦/37٦، نَاية المحتاج )(7/33٦) روضة الطالبين
 (.١/١٥٨الإرادات لابن النجار )

 (.2/337(، الشرح الكبير للدردير )3/3٠3(، شرح الخرشي )١/٥٥2مواهب الجليل )انظر:  ( 4)
شرح صحيح مسلم للنووي منهم: محمد بن سيرين، وسالم بن عبدالل، وسعيد بن جبير. انظر: ( ٥)

 (.١٠/3٨٨(، فتح الباري )٨2/١4)
هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني، أبو عبد الل بن أبي الثناء، صنف تصانيف   (٦)

في أصول الفقه، « الوافي»، وكتابي «الرعاية الكبرى»في الفقه، و« الرعاية الصغرى»كثيرة؛ منها: 
 ين وستمائة.توفي سنة خمس وتسع«. صفة المفتي والمستفتي»، وكتاب «مقدمة أصول الدين»و

 (.١٠٠-99 /١(، المقصد الأرشد )2٦9-2٦٦ /4انظر: ذيل طبقات الحنابلة )
 (.١/24٥غذاء الألباب للسفاريني ) ،(۳/٥٠9الآداب الشرعية ) انظر:( 7)
، أبو سعد بن أبي سعيد المتول، الشافعي النيسابوري، صنف في الفقه هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي( ٨)

 لشيخه الفوراني، وفي أصول الدين على طريق الأشعري، توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائةّ."تتمة الإبانة" 

= 



    (٦9) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 .(2()١)افعيةِ الش
ًأدلةًالقولًالأول:ً

، وفي (3)«أشدُّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ الذين يُضاهون بخلقِ اللِ : » : قولهأولا ً
 .(4)«الذين يُشبهون بخلقِ اللِ » رواية  أخرى:

يقُال لهم: ، ذين يصنعون هذه الصورَ يعُذبون يومَ القيامةِ إنّ ال: » : قولهثاني ا
 .(٥) «أحيوا ما خَلَقتم

 من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها: »: قوله ثالث ا
 .(٦)«وليس بنافخ ،الروح

                                  
= 

 (.4٦4-4٦3(، طبقات الشافعيين لابن كثير )ص: ٥/١٠٦انظر: الطبقات للسبكي )
 .(١٠/39٥(، فتح الباري )434-433 /7انظر: تحفة المحتاج ) (١)
اهة لِما لا يُمتهن من الصورِ للحنفيةِ وبعضِ وقد أخطأ بعض الباحثِين حين نسب القول بالكر ( 2)

م أُ   وتوا من جهتَين:السلفِ، ويرى الباحثُ أنََّ
 الأولى: الخلطُ بين الاقتناءِ والتصنيع.

 الثانية: عدمُ التفريقِ بين الكراهةِ التحريميةِ والكراهةِ التنزيهية.
 .(٦4٨-٦47 /١، حاشية ابن عابدين )(١/١١٦انظر: بدائع الصنائع )

[ واللف، له، ٥9٥4( 7/١٦٨أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير ])( 3)
 [.2١٠7( ٦/١٥٨ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ])

 هذا لفُ، مسلم  تقدم تخريجه في الحاشية السابقة.( 4)
[، ٥9٥١( 7/١٦7يوم القيامة ]) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصورين ( ٥)

 [.2١٠٨( ٦/١٦٠ومسلم كتاب اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان])
أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح  ( ٦)

[، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة ٥9٦3( 7/١٦9وليس بنافخ ])
 [.2١١٠( ٦/١٦2وان ])الحي



    (7٠) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

، ونَى أن عن الصورةِ في البيتِ  نَى رسولُ اِلل »قال:  : عن جابر  رابع ا
 .(١)«يُصنعَ ذلك

، ولَعَنَ نَى عن ثمنِ الدمِ، وثمنِ الكلبِ، وكسبِ البغي أن النبيَّ »: خامس ا
 .(2)«آكلَ الربا وموكلَه، والواشمةَ والمستوشمةَ، والمصورَ 

ًالدلالة:ًًوجه
صناعةِ صورِ ذواتِ الأروحِ مطلقًا، ولم  هرة الدلالة على حرمةِ الآنفةُ ظا الأحاديثُ 

 تُ فَرّقِ 
ُ
 .(3)ن التشبهِ والمضاهاةِ بخلَقِ الخالقِ وما لا يُمتهنُ؛ لِما في صناعتِها م ،منها متهنالم

 .(4)ووجه تخصيص ذوات الأرواح: الجمع بين الأدلة المتعلقة بالصور والتصوير
ً:ًالمناقشة

ا يتناولانِ من صنعَها  أنَّ  الوعيدَ والنهيَ عن التصويرِ في الأحاديثِ السابقةِ إنََّّ
 .(٥)لا صناعتَها لتُمتهنَ استعمالًا  ،لتعظيمِها وعبادتِها

ً:ًالإجابة
جاءَ في بعضِ الأحاديثِ ذكرُ علَّةِ من عللِ النهي عن التصويرِ وهي المضاهاةُ  أنَّه

 .(٦). ولا يُشترطُ فيه قصدُ التعظيمِ أو العبادةِ والمشابهةُ لخلقِ اِلل 
                              

( 3/3٥٦، باب ما جاء في الصورة ])أخرجه الترمذي: أبواب اللباس عن رسول الل  ( ١)
(، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: على ١٥١2٥(، وأحمد )3٥٦ /3[ )١749

 (.١/7٨4شرط مسلم، انظر: السلسلة الصحيحة )
 [.٥9٦2( 7/١٦9ن المصور ])أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من لع ( 2)
(، ٦٥٠، ٦47 /١(، حاشية ابن عابدين )٨2-٨١ /١4انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ) ( 3)

 (.439-43٨ /2القول المفيد لابن عثيمين )
 (.72الآت في )ص:  منها ما جاء في حديث قطع الرأس من التمثال،( 4)
 (.3٨4 /١٠)انظر: فتح الباري  ( ٥)
، القول المفيد (39٨-397 /١٠)(، فتح الباري 9١/١4انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ) ( ٦)

 (.2/43٨)لابن عثيمين 



    (7١) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًأدلةًالقولًالثاني:ً
. قال بُسرٌ: ث لصورةُ الملائكةَ لا تدخلُ بيتًا فيه اإنِّ »قال:  : أنَّ رسولَ اِلل أولا ً

 اشتكى زيدٌ فعدنه، فإذا على بابهِ ستٌر فيه صورةٌ، فقلت لعبيدِاِلل ربيبِ ميمونةَ زوجِ النبيِّ 
 :(١): إلّا رقمًالحيَن قا ألم يبرن زيدٌ عن الصورِ يومَ الأول؟ فقال عبيدالل: ألم تسمعه 

 .(2)«في ثوب  
ًالدلالة:ًًوجه
مقيِّدٌ لِما سَبَق من الأدلةِ المطلَقةِ في تحريِم التصويرِ؛ إذ «: إلّا رقمًا في ثوب  » قوله

 .(3)إنّ المرادَ من النهيَ تعظيمُها وعبادتُها
ً:المناقشة

، منها:  اءَ ستثنالا أنَّ   في الحديثِ تَعتَريه عدةُ احتمالات 
 ويعَضُدُ ذلك قولُ النبيِّ  (4)الأرواحِ  ذواتِ  غيرِ  صورِ  من كان  ما المستثنى أنَّ  ۞

! فوالَّذي سدِّدوا وقاربِوا وأبشِروا»: -ر في وصفِه قِلَّةَ أمَُّتِه في حديثِ بعثِ النا
 ذراعِ  في كالرُّقمةِ  ، أوالبعيرِ  جنبِ  في النَّاسِ إلاَّ كالشَّامةِ  في نفسي بيدِهِ ما أنتم

ابَّةِ  ما تكون غير منتظمة في  -عادة–ووجهه: أنَّ الرقمة  .(٥)الحديث« الدَّ
 .صورتها في الثور ونحوهِ
                              

 (.١/١24(، فتح الباري )2/2٥3: النقش والطرز. انظر: النهاية لابن الأثير )الرقم( ١)
[، ٥9٥٨( 7/١٦٨د على الصورة ])أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعو ( 2)

 [.2١٠٦( ٦/١٥٦ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ])
(، ١٠/2٠٠(، المغني )١٠/3٨٨(، فتح الباري )١4/٨2انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ) ( 3)

 .وما بعدها (١٠ :ص)الجواب المفيد في حكم التصوير 
 .(١٠/4٠٥(، فتح الباري )٨٦-٨٥/  ١4نووي )انظر: شرح صحيح مسلم لل ( 4)
(، والطبري في التفسير 3١22(، وأبو يعلى )١٨9٥أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ) ( ٥)

(. صححه الطبري، والحاكمُ، انظر: ٨٦92(، والحاكم )٥٠7٦(، وابن حبان )4٥2/١٦)
 (.4/٦١٠(، المستدرك )١٦/447جامع البيان )



    (72) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 استعمالًا  الأصلِ؛ على فباق   الممتهنُ  غيرُ  وأمّا يُمتهنُ، فيما رخصةً  كونهُ  ويحتملُ  ۞
 .(١)صناعةً  لا

 .(2)المطلقةِ  بالأدلةِ  منسوخًا يكونُ  وقد ۞
 .(3)لجمعِ بين الأدلةِ يبقى الإطلاقُ قائمًاتواردِ الاحتمالاتِ يضعفُ التقييدُ، وبا ومع
: ومن أظلمُ ممن قال اُلل »قال:  أنَّ رسولَ اِلل  عن أبي هريرة  :ثاني ا

 .(4)«ذهبَ يلقُ خلقًا كخلقي فليخلقوا ذرةً، أو ليخلقوا حبةً، أو ليخلقوا شعيرةً 
ًالدلالة:ًًوجه
ُ أنَّ « يلُقُ خلقًا كخلقي»تعالى:  قولهُ ليس سطوحًا أو نقوشًا،   خَلْقَ اِلل يُ بَينِّ

 .(٥)بل أجسامٌ لها طولٌ وعرضٌ وعمقٌ، والنهيُ متعلقٌ بصنعِ المجسماتِ دونَ المسطحاتِ 
ً:ًالمناقشة

دالٌّ على الإطلاقِ؛ إذ إنَّه رضي الل عنه ذكََرَه في مَعرِضِ   أبي هريرةَ  فَ هْمُ 
 .(٦)لى دار  بالمدينةِ صوراً في أع الإنكارِ على رجل  رأه يُصوّرُِ 

 (7)من سفر ، وقد سَتَرتُ بقِرام   قالت: قَدِمَ رسولُ اِلل  : عن عائشةَ ثالث ا
ناسِ عذابًا أَشَدُّ ال»: هَتَكَه وقال ل فيها تماثيلُ، فلما رآه رسولُ الل  (٨)ل على سَهوَة  

                              

 .هاوما بعد (١٠ :ص)الجواب المفيد في حكم التصوير  (،١٠/2٠٠انظر: المغني ) ( ١)
 ( .١٨٦-١٨٥/  ١(، فتاوى الشيخ ابن إبراهيم )١٠/4٠٥انظر: فتح الباري ) ( 2)
 (.١٥ :ص)الجواب المفيد في حكم التصوير انظر:  ( 3)
[، ومسلم: كتاب ٥9٥3( ١٦7/7أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب نقض الصور ]) ( 4)

 [ واللف، له.2١١١( ١٦2/٦ينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ])اللباس والز 
 .(١٠/3٨٦فتح الباري )، (۳/٥٠9انظر: الآداب الشرعية ) ( ٥)
 (.١2/١٠4، الموسوعة الفقهية الكويتية )(١٠/399انظر: فتح الباري ) ( ٦)
 .(4/49ية لابن الأثير )انظر: النها : الستر الرقيق وراء الستر الغلي،.( القرام7)
كالصفة بين يدى   :وقيل ،رض قليلا، شبيه بالمخدع والخزانة: بيت صغير منحدر في الأ( السهوة٨)

 .(2/43٠انظر: النهاية لابن الأثير ) أو الطاق يوضع فيه الشيء. ،شبيه بالرف :البيت. وقيل



    (73) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

. وفي رواية :  (١)ينقالت: فجعلناه وسادةً أو وِسَادَتَ «. يومَ القيامةِ الذين يُضاهُون بخلَقِ اللِ 
 .(2)كان يرَتَفِقُ عليهما النبيُّ 

ًوجهًالدلالة:ً
وارتفاقهُ عليها دالٌّ على جوازِ  -فيها صورٌ وتماثيلُ -وسائدَ  استعمالُ النبيِّ 

 .(3)ما دامت ممتهَنةً  ،والفُرُشِ  ،والسُتُورِ  ،على الثيابِ  ونقشِها ،رسمِ الصورِ 
 : المناقشة

لا تلازمَ بين استعمالِ الصورِ وصناعتِها، فصناعةُ الصورِ لذواتِ الأرواحِ محرمةٌ  أنَّه
 .(4)مطلقًا؛ لِما في ذلك من المضاهاةِ لخلقِ الل سبحانه وتعالى، وأما استعمالُها ممتهنةً فجائزٌ 

ًًالترجيح:
 الراجح هو القول الأول: تحريُم صناعةِ صورِ ذواتِ الأرواحِ مطلقًا.

ًسببًالترجيح:ً
 : قوةُ أدلةِ أصحابِ القولِ الأولِ وصراحتُها، وضعفُ استدلالِ أصحابِ القولِ الثاني.أولاً 

؛ حيثُ رِ و أُ : سلامةُ أدلةِ أصحابِ القولِ الأولِ مما اثانيً  دَ عليها من مناقشات 
َ ضعفَه. أُجيبَ على ، بينما نوُقشت أدلةُ القولِ الثاني بما بينَّ  ما وَرَدَ عليها من مناقشات 
، بينما القولُ لأسبابِ الوثنية: أنَّ القولَ بالتحريِم فيه سدٌّ لذرائعِ الشركِ، وقطعٌ ثالث ا

 الثاني يفَتحُ بابَ شر  يفُتتَنُ به من شاء الل تعالى.
  

                              

[، ومسلم:  ٥9٥4( 7/١٦٨من التصاوير ])أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما وطئ  ( ١)
 [.2١٠7( ١٥9-١٥٨ /٦كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ])

 [.2١٠7( ٦/١٥9ر صورة الحيوان ])أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوي ( 2)
 .(273يعة الإسلامية لمحمد واصل )ص: أحكام التصوير في الشر  انظر: ( 3)
(، فيض القدير ٨١/١4(، شرح صحيح مسلم للنووي )٦47/١انظر: حاشية ابن عابدين ) ( 4)

 (.274(، أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية لمحمد واصل )ص: 3١٨/٦)



    (74) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًالصورً  ًاستعمال  ًحكمُ ًثاني ا: ًالدم  ًسحب  ًلتعليم  ًالمرسومة  ًأو ًالمجسمة 

ًعليه:ً ًوالتدرب 
؛ إذ إنَّه من وسائلِ تعليمِ سحبِ الدمِ  والمرسومةِ استعمالَ الصورِ المجسمةِ تقدَّمَ أنَّ 

ة . وعادةً ما تكونُ الصورُ المستخدمةُ في ذلك ييغُنِي عن ابتداءِ التطبيقِ على يد  حقيق
تشتملُ على كَفّ  وساعد  وعَضُد ، وقد يزُادُ عن ذلك في  صوراً نقصةً؛ كصناعةِ يد  

المرسوماتِ فتشملُ الكَتِفَ كذلك؛ ذلك أنَّ موضعَ السحبِ عادةً يكونُ في باطنِ المرِفَقِ، 
 وقد يكونُ في ظاهرِ الكفِّ إِنٰ احتيجَ له، ولا حاجةَ للزيادةِ على ذلك. 

ها للتدرُّبِ على سحبِ الدم والتطبيقِ فإنَّ حكمَ صناعةِ يد  أو رسَ  ذلكعلى  وبناءً 
 الجوازُ؛ وذلك للأدلةِ التالية:  -عليها 

ًالأدلة:ً
فيَصيُر   فَمُر برأسِ التمثالِ الذي في البيتِ يقُطعُ : »للنبيِّ   : قولُ جبريلَ أولا ً

 .(١) ففَعَلَ رسولُ اللِ «. كهيئةِ الشجرةِ 
ًالدلالة:ًًوجه

قُطِعَ رأسُه لم يَ عُد   مَّال بيتَ النبيِّ  التمثالَ الذي مَنَعَ من دخولِ جبريلَ  أنَّ 
 .(2)هئِ ه ورسهُ؛ كأطرافِ البدنِ وأعضال لًا. ومثلُ ذلك صُنعُ ما لا رأسَ تمثا

 .(3)«ا قطع الرأس فليس بصورة، فإذأسالصورة الر »قال:  عن ابن عباس : ثاني ا

                              

والترمذي: أبواب الأدب ، [4١٥٨( 4/249اس، باب في الصور ])أخرجه أبو داود: كتاب اللب ( ١)
[ وقال 2٨٠٦( 499 /4لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ]) باب الملائكة ،عن رسول الل 

 (.١/٦92(، وصححه الألباني، السلسلة الصحيحة )٨٠4٥هذا حديث حسن. وأحمد )
(، 4٥٠-449 /2القول المفيد لابن عثيمين )(، ١9٠-١٨9 /١انظر: فتاوى الشيخ ابن إبراهيم ) ( 2)

 (.22-2١: ص)الجواب المفيد في حكم التصوير 
 (.4/٥٥4(. وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة )١٥/33خرجه البيهقي في الكبرى )أ ( 3)



    (7٥) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 وجهًالدلالة:
أنّ الصورة المحرمة هي ما كانت ذات رأس، وأما ما كانت بدون  صرح النبي 

 .(١)كونَا صورة؛ صورة محرمة  رأس فنفى 
ن للمجسماتِ الطبيةِ و الفنيِّ ، عن طائفتين؛ خاصة وعامة رفعِ الحرجِ ي اهذو 

 لك. التعليميةِ، أو عامةً؛ كحاجةِ المرضى لذ
الفنيُّون: فإنَّ في ابتداءِ تعلُّمِ سحبِ الدمِ على أيدي صناعية  فاصة؛ الخ الطائفة أما

تيسيراً لهم؛ إذ إنَّ سحبَ الدمِ ليس بالأمرِ السهلِ، فقد يعَتري الفنيَّ قلقٌ وخوفٌ من 
 .مرِ الأأولَ  عند لمريضِ، لاسيَّما إذا ارتجفت يدهالإضرارِ با
 على المجسماتِ دفعًا المرضى: فلِمَا تقدم من أنَّ في التعلُّمِ ف الطائفة العامة وأما
 لأخطاءِ، وتحسيِن جودةِ الأداءِ.بتقليلِ فُ رَصِ اهم للضررِ عن

بما  مقيَّدٌ  لطبيةِ للتدرُّبِ على سحبِ الدمِ الأطرافِ الصناعيةِ ا صُنعِ  ازِ و بج والحكمُ 
، وفي الغالبِ يكفي الدمِ  سحبِ  مِ علُّ فيُصنعُ من صورةِ الإنسانِ ما يُحتاج إليه في تسبق، 

 والعَضُدَ. لساعِدَ صنعُ يد  تشملُ الكفَّ وا
  

                              

(، 2٠٠-2١/١99(، التمهيد )22/٦9(، عمدة القاري )١/٦47انظر: حاشية ابن عابدين )( ١)
(، فتح 3/24٨(، مغني المحتاج )2/٥٠١(، الشرح الصغير )١٨١-27/١٨٠الاستذكار )

 .(١٠/2٠١(، المغني )١٠/4٠٦الباري )



    (7٦) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًالدمً ًعلىًلتدربً لالصور ًالفوتوغرافية ًًاستعمالًُالقسمًالثاني:ً ً.سحب 

، في (١)من وسائلِ التعليمِ المستخدمةِ في المجالِ الطبيِّ الصورُ الآليةُ الفوتوغرافيةُ 
ا تقُرِّبُ ما عَسُرَ من الشرحِ النظري؛ فيكونُ سهلًا، المجلاتِ، والكتبِ، وغ يرهِا، إذ أنََّ

ممتعًا، محببًا إلى نفوسِ الطلابِ. وسحبُ الدمِ فرعٌ من فروعِ المجالِ الطبيِّ الذي استُخدِمَ 
 فيه ذلك. 

وهذه دراسةٌ في حكمِ التصويرِ الفوتوغرافي من حيثُ الأصلُ، ث أثَُنيِّ بذكرِ حكمِ 
إنَّ التصويرَ الفوتوغرافي مما  -وبالل التوفيق-أقولُ ه في تعليمِ سحبِ الدمِ. فاستعمالِ 

أُحدثَ في هذا العصرِ المتأخرِ، فهو من النوازلِ، وقد اختَ لَفَ الفقهاءُ المعاصِرون في 
 حكمِه، على قولين:
ًالأول: ل: التحريم، إلاَّ ما تدعو إليه الضرورة، أو المصلحة العامة. وبه قا القول

، (٥)، وعليه فتوى اللجنة الدائمة(4)، والألباني(3)، وابن باز(2)محمد بن إبراهيم آل الشيخ
 .(٦)وبه قال أكثر علماء الهند وباكستان

ًالثاني: ؛ كشِعَار  للكفرِ، أو  القول الإباحةُ؛ بشرطِ ألّا تَشتَملَ الصورةُ على محرم 

                              

: كلمة مشتقة من اليوننية ، وتتكون من كلمتين: "فوتوس وجرافو" ومعناهما: الفوتوغرافيا ( ١)
"ضوء وأن أرسم"، وفي اللغة العربية معناهما: "التصوير الشمسي" أو "التصوير الضوئي"، ومن 

 اقع.الناحية الفنية: تثبيت الضوء، وتبعًا لذلك: "تثبيت صورة الو 
، التصوير الشمسي (۸(، التصوير العادي والملون )ص: ٦7انظر: الشريعة الإسلامية والفنون )ص: 

 (.١/٥2٨، الموسوعة العربية الميسرة )(۳)ص: 
 .(۱۸۸-۱۸۳ /۱انظر: فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم ) ( 2)
 .(3٦١/4(، فتاوى إسلامية )4٦٠، 4٥٨ /١انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) ( 3)
 (.١٠٦-١٠4، وآداب الزفاف )ص: ( ۱/۸۰۰انظر: السلسلة الصحيحة ) ( 4)
 (.١/4٦٠انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) ( ٥)
 (.3١٥(، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لواصل )ص: ٥١-49انظر: مجلة الدعوة الشهرية )ص:  ( ٦)



    (77) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

. وألّا تكونَ لغَرَض  منهيّ  عنه؛ كتعظ .متبرجات   ،(١)قال: ابنُ عثيمين وبه يمِ أشخاص 
 .(٦)، وغيرهُم(٥)، وسيد سابق(4)، والشعراوي(3)ومحمد نجيب المطيعي ،(2)صالح اللحيدانو 

ًأدلةًالقولًالأول:ً
: أنَّ التصويرَ الفوتوغرافيَّ داخلٌ في عمومِ الأدلةِ الشرعيةِ المتعلقةِ بالصورِ أولا ً

وهذا  ،(٨)لغةً: فالصورة فيها هي الشكل ؛(7)تتناولهُوالتصويرِ؛ لكونِ حقائقِ التصويرِ 
 .(9)ينطبقُ عليه، وعرفاً: فلا زال الناسُ يسمونه تصويراً

ًالمناقشة:ً
ا هو إلتقاطٌ لحقيقةِ خلقِ الل تعالى، وليس فعلًا يقومُ به  أنَّ التصويرَ الفوتوغرافي إنََّّ

                              

انظر: رى، والتمتع بالنظر إليها. ومن الأغراض المنهي عنها عند الشيخ: اقتناء الصورة للذك ( ١)
(، القول المفيد 2٥٦-2/2٥4، ۱/۱۷۲المجموع الثمين ) ،(2٠3-2/2٠١الشرح الممتع )

(2/ 439-44٠). 
 ه  ٠٥/٠2/١447تاريخ الزيارة:                   ( انظر: فتوى الشيخ عبر المقطع المرئي التال:2)

https://youtu.be/KEPGPaPyg٠A?si=wWB٥u٠9K٦T٥Qt٥pE  
 (.١١١-١٠٦انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش )ص:  ( 3)
 ( .١٥2، 44 /3، 24١ /١انظر: فتاوى الشعراوي ) ( 4)
 (.٥٦-٥٥ /2انظر: فقه السنة ) ( ٥)
(، أحكام ٦2٠/١(، يسألونك في الدين والحياة )١٠٦: انظر: الشريعة الإسلامية والفنون )ص ( ٦)

 (.۳۳التصوير في الشريعة الإسلامية لمحمد الحبش )ص: 
 /2الأحكام للصابوني ) تفسير آياتروائع البيان ، (۱/۱۸۷انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) ( 7)

ممارسة الفن في  ( حكم٥٦)ص: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد الحبش ، (4١7-4١٦
 (.3١٦، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد واصل )ص: (۳۸۰الشريعة الإسلامية )ص: 

 (.٥2٨ر(، المعجم الوسيط )ص:  و ( مادة )ص٥4٨انظر: القاموس المحيط )ص:  ( ٨)
قه وير في الفأحكام التص(، 4١7-4١٦ /2تفسير آيات الأحكام للصابوني )روائع البيان انظر:  ( 9)

 (.3١٦(، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد واصل )ص: ٥٦)ص:  الحبشالإسلامي لمحمد 

https://youtu.be/KEPGPaPyg0A?si=wWB5u09K6T5Qt5pE


    (7٨) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 .(١)لمعنى المنهيُّ عنهالمصورُ بيدِه؛ تخطيطاً، وتشكيلًا، فلا يَصدقُ عليه ا
ً:ًالجواب

كذلك فإنَّه . (2)اتخاذ الإجراءاتِ أثناءَ عمليةِ التصويرِ وما بعدها يعُدُّ عملًا ينُتج صورةً  أنَّ 
 .(3)لاختلافِ وسيلةِ التصويرِ، والجهدِ المبذولِ فيها مادام أنَّ غايتَه موجودةٌ وهي الصورةُ  لا أثََ رَ 

ً:ًالرد
ا إجراءاتِ عمليةِ  أنَّ  التصويرِ الفوتوغرافي غيُر مؤثرة  في تشكيلِ ملامحِ الصورةِ، وإنََّّ

 ها، والل أعلم. ئِ وإبقا ذلك في حبسِ الصورةِ 
ا هو مهنةٌ متطورةٌ عن التصويرِ اليدوي، كسائرِ المهنِ؛   :ثاني ا أنَّ التصويرَ الفوتوغرافي إنََّّ

 .(4)اختَ لَفَت الوسائلُ واتحََّدت الغايةُ ؛ فبالآلاتِ المتطورةِ  كان العملُ فيها باليدِ ث صارَ 
ً:ًالمناقشة

 السابقِ. عن مناقشة الدليل الجوابِ  الرد علىعليه ما قيلَ في  يرَدُِ 
: أنَّ أصلَ الشركِ قديماً كان بسببِ الصورِ والتصويرِ، وقد وُجِدَ في زماننِا كثيٌر ثالث ا

 .(٥)ابِها، وتخليدًا لذكرهِمممن يَضعُ وينَحني للصورِ والتماثيلِ؛ تعظيمًا لأصح

                              

(، التصوير بين حاجة ١٠٦(، الشريعة الإسلامية والفنون )ص: 24٥/2انظر: المجموع الثمين ) ( ١)
 .(١4١-١3٨عصر وضوابط الشريعة )ص: ال

القول (، ١٠٦- ١٠٥آداب الزفاف )ص:  ،(۱/۱۸۷الشيخ محمد بن إبراهيم ) یانظر: فتاو  ( 2)
أحكام التصوير في الفقه ، (۳۱۹والدر النضيد )ص: (، 44٠-439 /2المفيد لابن عثيمين )

تفسير آيات الأحكام للصابوني روائع البيان (، ٥4-٥3)ص: الإسلامي لمحمد الحبش 
 (.94-93(، إعلان النكير )ص: ۲/2١٥)

 (.3٦3/4(، فتاوى إسلامية )١/4٦٠انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) ( 3)
 (.۸انظر: المصدرين السابقين، حكم التصوير في الإسلام لمحمد واصل )ص:  ( 4)
(، أحكام ١٥١-١2/١٥٠) في تحقيقه أحمدالإمام أحمد شاكر على مسند  تعليقانظر:  ( ٥)

 (.2١٠، ١٥4التصوير لمحمد واصل )ص: 



    (79) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًالمناقشة:ً
 نوقشَ الدليلُ من وجهين: 

ًالأول ا كان في بدايةِ الإسلامِ، وقُ الوجه  عهدِ  ربِ : أنَّ الخوفَ من الشركِ إنََّّ
 .(١)، فلما استقرَّ التوحيدُ، ورَسَخَ الإسلامُ لم يَ عُد يُشى منهالوثنيةِ 

 : الجواب
زماننِا من يعبدُ البقرَ، ومن يَصنعُ التماثيلَ غلو ا في  وجد فقدالواقعَ يُكذبه،  أنَّ 
 .(3)وكذلك فإنَّ نصوصَ الشريعةِ عامةٌ في التصويرِ بأنواعِه، مطلقةٌ في زمانهِ ومكانهِ. (2)بأصحابِها

: أنَّ ذلك يرَدُِ على استعمالِ الصورِ استعمالًا مخالفًا للشريعةِ؛ كنصبِها الثانيًالوجه
، أو أجهزة  بخلاف أو لتعظيمِها ونحوِ ذلك، دُر ؛ شاخصةً على جُ  ما لو حُفِظَت في كتب 

 .(4)هاتعُادُ لمكانِ حفظِ ث ا في مباح  ونحوهِا ث تُستدعَى لاستعمالهِ 
موجودةٌ في التصويرِ الفوتوغرافي أعظمُ من  : أنَّ علةَ المضاهاةِ بخلقِ اِلل رابع ا

 .(٥)وَّرِ وجودِها في التصويرِ اليدوي؛ لمطابقته للمص
 

                              

(، أحكام التصوير في الفقه ١٥١-١٥٠ /١2انظر: شرح أحمد شاكر على المسند ) ( ١)
 (.2١٠، ١٥4الإسلامي لمحمد واصل )ص: 

(، شرح أحمد شاكر على 4٠9-4٠٨ /2(، إغاثة اللهفان )٦2٦/١انظر: فتح الباري ) ( 2)
 .(47-42م التصوير في الإسلام )ص: (، حك١٥١-١٥٠ /١2المسند )

 /١2مسند أحمد ) ، شرح أحمد شاكر على(۱۷۲-۱۷۱ /2انظر: إحكام الأحكام ) ( 3)
، حكم التصوير في (۱۸۸-۱۸۳ /۱(، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )١٥١-١٥٠

، فتاوى اللجنة الدائمة (۹۲-۸۹(، إعلان النكير )ص: 4٦، ۲۹الإسلام )ص: 
، أحكام التصوير في الفقه (44١، 439 /2لابن عثيمين ) (، القول المفيد١/4٥4)

 (.3١٦-3١٥الإسلامي لمحمد واصل )ص: 
 (.24٠-239 /2انظر: القول المفيد لابن عثيمين ) ( 4)
 آيات الأحكام للصابوني تفسيرروائع البيان (، ١٨٦/١انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) ( ٥)

 .(94-93(، إعلان النكير )ص: ١٠٦-١٠4، آداب الزفاف )ص: (2/4١٥)



    (٨٠) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ً:ًالمناقشة
؛ إذ ليس فيه صنعُ صورة  أنَّ التصويرَ الفوتوغرافي ليس فيه مضاهاةٌ بخلقِ اِلل  

ا هو حبسٌ لظلِّ ما خَلَقَه اُلل  هو . والتصويرُ المنهيُّ عنه: إنَّا غيِر موجودة ، بل إنََّّ
 .(١)اختراع صورةً يُضاهي بها صنع الخالقِ 

ً:ًالجواب
، فمتى وُجِدَت حَصَلَت المضاهاةُ كما تقدم، ولو لم يقَصدها وجودُ الصورةِ العبرةَ  أنَّ 

المصوّرُِ؛ لعدمِ تقييدِها في الحديثِ بالقصدِ، وعلى ذلك: تكون علة النهي عن التصوير 
 ،اليدوي موجودة في التصوير الفوتوغرافي وزيادة؛ لِمَا فيه من مزيدِ مشابهة  لخلقِ اِلل تعالى

 .(2)هرِ يودقةِ تصو 
ً:ًالرد
التصويرِ ومثل ذلك  منقوض بالصورة المعكوسة في الماء والمرآة،ذلك  أنَّ 

 ها.نفس لصورةا حبس فهوالفوتوغرافي؛ 
الفوتوغرافي من  ويرَ التص نَّ لأ تحريِم التصويرِ عمومًا أحوطُ؛: أنَّ القولَ بخامس ا

 .(4)للدينِ والعِرضِ  اءً بر باتقاءِ الشبهاتِ است  ، وقد أمََرَن نبيُّنا(3)المتشابهاتِ 
ً

                              

(، التصوير بين ١١١-١٠٦: انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد الحبش )ص ( ١)
(، الشرح 2٠٥-2٠4 /3(، القول المفيد )١4٦-١4٥حاجة العصر وضوابط الشريعة )ص: 

 .(١47-١4٦عصر وضوابط الشريعة )ص: ، التصوير بين حاجة ال(۱۹۹-۱۹۸ /۲الممتع )
 /١(، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )4٦3-4٦٠ /١انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) ( 2)

(، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد 94-93، إعلان النكير )ص :(١٨٨-١٨٦
 (.3١٨واصل )ص: 

 (.2٥٦-2٥٥ /2، المجموع الثمين )(١٠٥ريعة الإسلامية والفنون )ص: انظر: الش ( 3)
[، ومسلم:  ٥2( ١/2٠انظر: صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ]) ( 4)

[، وانظر: فتاوى اللجنة ١٥99( ٥/٥٠ب أخذ الحلال وترك الشبهات ])كتاب المساقاة، با
 (.4٦3/١الدائمة )



    (٨١) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ً:ًالمناقشة
 .(2)، حتى يثبت دليل النقلِ عن الأصلِ (١)الأصلَ في الأشياءِ الإباحةُ  أنَّ 

ً:ًالجواب
ا ذكُِرَ هذا  أنَّ  القولَ بالتحريِم مقرونٌ بأدلة  خاصة  وعامة ، وقد سَبَقَ ذكرهُا، وإنََّّ

 .(3)هما يقُال في حكمِ  دنىافتراضًا لأ ليلُ الد
ً:الرد

ا ذلك لغيِر أهلِ فيه نظرٌ  لكلِّ الناسِ  من المتشابهِ لكونهِالحكمِ على شيء   ركُ تَ  ، وإنََّّ
مخ سمح :تعالى اللِ  ؛ لقولِ العلمِ 

ُ
نكَمََٰتٌ هُنَّ أ نزَلَ عَلَينكَ ٱلنكِتََٰبَ مِننهُ ءَايََٰتٞ مُّخ

َ
ِيٓ أ هُوَ ٱلََّّ

ِينَ  ا ٱلََّّ مَّ
َ
خَرُ مُتشَََٰبهََِٰتَٞۖ فأَ

ُ
بَهَ مِننهُ ٱبنتغَِاءَٓ ٱلنكِتََٰبِ وَأ فِِ قُلُوبهِِمن زَينغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشَََٰ

َٰسِخُونَ فِِ ٱلنعِلنمِ  ُۗ وَٱلرَّ ُ ٓۥ إلًَِّ ٱللََّّ ويِلهَُ
ن
لَمُ تأَ ويِلهَِِۦۖ وَمَا يَعن

ن
آل عمران: ] سجىٱلنفِتننَةِ وَٱبنتغَِاءَٓ تأَ

َٰسِخُونَ سمحأنَّ واوَ  يرِ على تقد [7 ه اللُ تأويلَ المتشابهِ يعلمُ  أنَّ  أي:؛ واوُ عطف   سجىوَٱلرَّ
 .(4)لعلمِ ه الراسخون في اويعلمُ 

ٌ   والحرامُ بينِّ  الحلالُ »:  النبيِّ  قولِ ول  كثيرٌ   هنَّ لا يعلمُ  مشتبهاتٌ  أمورٌ  ، وبينهمابينِّ
لُّوا، والل تبهاتِ، ولو ق َ المخالفةِ فإنَّه يوُجَدُ من يعَلمُ تلك الأمورَ المش وبمفهومِ  (5)«من الناسِ 

 أعلم.
 
 

 
                              

 ( وما بعدها.١/32٥، شرح الكوكب المنير )(۱۳۳انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص:  ( ١)
 (.٦٦-٥٨انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد الحبش )ص:  ( 2)
 (.32٥ - 3١4الفقه الإسلامي لمحمد واصل )ص: انظر: أحكام التصوير في  ( 3)
 (.2/١٠( وما بعدها، تفسير البغوي )٥/2١9انظر: تفسير الطبري ) ( 4)
[. ومسلم: كتاب ٥2( 2٠ /١أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ]) ( ٥)

 [.١٥99( ٥٠ /٥الشبهات ]) الحلال وتركالمساقاة، باب أخذ 



    (٨2) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًأدلةًالقولًالثاني:ً
: أنَّ التصويرَ الفوتوغرافي ليس تصويراً بالمعنى الذي جاءت النصوصُ الشرعيةُ أولا ً
على لأنَّ التصويرَ: مصدرُ صَوَّرَ يُصَور، أي: جعلُ الشيءِ  يه، والنهي عنه؛بالوعيدِ عل

ۚ سمح: صورة  معينة ، كما قال تعالى رنحَامِ كَينفَ يشََاءُٓ
َ رِكُُمن فِِ ٱلۡن ِي يصَُو  ، [٦آل عمران: ] سجىهُوَ ٱلََّّ

ا هو تسليطُ لها  فالمادة تقتضي فعلًا في نفسِ الصورةِ. ونقلُ الصورةِ بالآلةِ ليس كذلك، وإنََّّ
على المصوَّرِ فانطبعَ على الصفةِ التي خلقها الل عليها؛ كما لو صَوَّرَ شخصٌ كتابةَ شخص  

ا هي للكاتِبِ، بخلافِ ما لو نَ قَلَها كتابةً  آخرَ بالآلةِ، فلا تنُسبُ الكتابةُ للمصوّرِِ، وإنَِّّ
 .(١)بيدِه، فتنُسَبُ الكتابةُ له

ً:ًالمناقشة
رَ : عدمُ التسليمِ بأنّ المصوِّ الدليلِ الأولِ للقائلِين بالتحريمِ  مناقشةِ في جوابِ  مَرَّ كما 

 .(2)راًبعدها يعُدُّ عملاً مؤث أثناءَ إلتقاطِ الصورةِ وما جراءاتِ الإنَّ وأليس له عملٌ في التصويرِ، 
 : الجواب

 . (3)به على جوابِ مناقشةِ الدليلِ الأولِ للقائلين بالتحريمِ  عليه ما أُجيبَ  يرَدُِ 
  على الرقمِ في الثوبِ، والذي استثُنِيَ بالنصِّ الصحيحِ  : قياسُ التصويرِ الشمسيِّ ثاني ا

 .(4)سابقًا مَرَّ  كما

                              

(، المجموع 2٠3-2٠١ /2(، الشرح الممتع )44٠-439 /2) لابن عثيمين لقول المفيدانظر: ا ( ١)
-١44(، التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة )ص: 2٥٦-2٥٥ /2، ۱/۱۷۲الثمين )

(، الشريعة الإسلامية 4١٦-4١٥ /2تفسير آيات الأحكام للصابوني )روائع البيان (، ١47
 (.۳۳)ص:  ير في الشريعة الإسلامية لمحمد الحبش(، وأحكام التصو ١٠٦والفنون )ص: 

القول المفيد (، ١٠٦- ١٠4، آداب الزفاف )ص: (۱/۱۸۷الشيخ محمد بن إبراهيم ) یانظر: فتاو  ( 2)
تفسير آيات الأحكام روائع البيان ، (۳۱۹الدر النضيد )ص: (، 44٠-439 /2لابن عثيمين )

 (.٥4-٥3حكم الإسلام في التصوير )ص: (، 94-93(، إعلان النكير )ص: ۲/2١٥للصابوني )
 (.7٦انظر: )ص:  ( 3)
 (.٦9تقدم مع تخريجه )ص:  ( 4)



    (٨3) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 : المناقشة
ا كان عليه السلفُ، واتِ الأرواحِ شذوذٌ عمَّ حَملَ الرقمِ في الثوبِ على صورةِ ذ أنَّ 

بل هو للمتشابِه أقربُ؛ لدخولِ الاحتمال عليه. وعلى فرضِ التسليم؛ فإنَّ الحديثَ يفُيدُ 
دِ المصوّرِيِن للامتهانِ، بخلافِ مقصِ  ةً جوازَ بقاءِ الصورةِ في الثوبِ فقط؛ لكونَِا عُرضَ 

. وكذلك فإنَّ الحديثَ لا يفُيدُ سوى  قِ اللفضلًا عن وجودِ علةِ المضاهاةِ لخل ،عادةً 
 .(١)جوازِ الاستعمالِ دون التصويرِ 

: أنَّ التصويرَ الفوتوغرافي شبيهٌ بالصورةِ التي تظهرُ على المرِآةِ، أو على الماءِ ثالث ا
ا ليس هذالذي يقعُ عليها، وفي الحقيقةِ  ونحوِ ذلك، إلا أنّ مِرآةَ الفوتوغرافيا تثُبتُ الظلَّ 

 .(2)، وحبسٌ لها عن الزوالِ لها واستدامةٌ  لصورة  موجودة   تصويراً، بل هو إظهارٌ 
 : المناقشة

وذلك في  مع الفارق؛ لجمعِه بين مفترقَِين، ؛ لأنهّ قياسٌ هذا قياسٌ فاسدُ الاعتبارِ  أنَّ 
ها، وذلك ها في التصويرِ بالآلةِ، وفي حصولِ العملِ والمعالجةِ لإظهارِ ئِ استقرارِ الصورةِ وبقا

 .(3)منتف  في المرآةِ ونحوهِا
 
 

                              

(، شرح ٦٥٠-٦47 /١، حاشية ابن عابدين )(۷/۷(، المغني )٥١٨ /١انظر: فيض القدير ) ( ١)
(، فتاوى الشيخ محمد بن 4٠٥/١٠(، فتح الباري )٨٦-٨٥، ٨١ /١4للنووي )صحيح مسلم 

، آداب الزفاف (۱۲-۱۱)ص:  في حكم التصوير (، الجواب المفيد١٨٦-١٨٥ /١إبراهيم )
م التصوير في الفقه احكأ(، ١٠٦عة الإسلامية والفنون )ص: ، الشري(۱۰۱-۱۰۰)ص: 

في الفقه الإسلامي لمحمد واصل )ص: (، أحكام التصوير ٦٦الإسلامي لمحمد لحبش )ص: 
2٦٨-27١.) 

تفسير آيات الأحكام للصابوني روائع البيان ، (١٠٦ريعة الإسلامية والفنون )ص: انظر: الش ( 2)
(، ١4٥، ١42-١3٨(، التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة )ص: 2/4١٥)ص: 

 .(١١١-١٠7، ٦٦لحبش )ص: مد أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمح
 (.4٦3-4٦٠ /١، فتاوى اللجنة الدائمة )(۱/۱۸۷انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) ( 3)



    (٨4) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :الجواب
 أجيب من ثلاثة أوجه:

نفسها إلّا أنَّا  الصورةف ،ةٌ غيُر مؤثرةٌ استقرارَ الصورةِ وزوالَها عل أنَّ  الوجهًالأول:
 . حُبست

تتطلَّبُ عملًا ومعالجةً في صنعِها، ونصبِها في مكان   كذلك  المرِآة أنّ  الوجهًالثاني:
 صورهِا بالتنظيفِ. توضيحِ يه الصوَرَ، و تُظهِرُ ف

 التلقائي.أنّ آلة التصور شابهت المرآة إذا ما نُصبت للتصوير  الوجهًالثالث:
: أنَّ الصورةَ الفوتوغرافيةَ فَ قَدَت أعضاءَ كثيرةً، لا تبَقى حياةٌ مع فقدها، بل رابع ا

، وكذلك نفخُ اة بخلق الل علةُ المضاه بانتفائهِإنَا فَ قَدَت الجرمَ نفسَه، الذي تنتفي 
 .(١)الروحِ فيها

 : المناقشة
، اتِ ما كان له ظلٌّ فقط، دون المنقوشمَ من الصورِ هذا الدليلَ تسليمٌ بأنّ المحرَّ  أنَّ 
ما عليه جمهورُ الفقهاءِ من تحريِم التصويرِ  ، وهذا خلافُ اتِ ، والمنسوجاتِ والمرسوم
رةُ الفوتوغرافيةُ شبيهةٌ بالصورةِ المنقوشةِ التي وَرَدَ الوعيدُ . والصو (2)تبعًا لعمومِ أدلتِه ؛عمومًا

 .(3)دون اعتبارِ فقدِها للجرمِ، وفَقدُ الأعضاءِ غيُر مؤثر ؛ لأنَّ العبرةَ بقطعِ الرأسِ  ليها،ع
 

                              

 (.٦3انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش )ص:  ( ١)
 (، الجواب المفيد4/٥٥4(، السلسلة الصحيحة )٨2/١4انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ) ( 2)

 (.۲۲-۱۱)ص:  في حكم التصوير
(، شرح الخرشي ٥٠١/2( ، الشرح الصغير )٦49-٦4٨ /١انظر: حاشية ابن عابدين )  (3)

 /۱، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )(۷/۷(، المغني )3/24٨، مغني المحتاج )(۳/۳۰۳)
(، أحكام التصوير في ۱١١، غاية المرام )ص: (۱۸-۱۷، الجواب المفيد )ص: (۱۸۹-۱۹۰

 (.294-29٠، 234الفقه الإسلامي لمحمد واصل )ص: 



    (٨٥) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 .(2)؛ حتى يرَدَِ دليلُ المنعِ (١): "أن الأصلَ في الأشياءِ الإباحةُ"الفقهيةُ  قاعدةُ ال: خامس ا
 : شةالمناق

هانً، أو قد وَرَدَت الأدلةُ على تحريِم التصويرِ عمومًا، عدا ما كان ضرورياً، أو م أنَّه
 .(3)مقطوعَ الرأس كما تقدم

 : الترجيح
 تحريمُ ، وهو الأولُ ل: أنَّ الراجحَ هو القولُ  رَ هَ ظَ هما بعد عرضِ القولين وأدلتِ 

 .أو مصلحةٌ عامةٌ ما دعت إليه ضرورةٌ، لاَّ إالفوتوغرافي، التصويرِ 
ًسببًالترجيح:

: ذ هي ابلِ ضعفِ أدلةِ القولِ الثاني؛ إ، في مققوةُ أدلةِ القولِ الأولِ، وصراحتِها أولا 
 عقليةٌ، وأقيسةٌ غبُر منضبطة .

وإن لم يتناوله التحريم ابتداءً من حيث الفعل، إلّا أنهّ  أنَّ التصويرَ الفوتوغرافي ثاني ا:
 النهي عنها عام.و ث استخراجه صورة، يتناوله انتهاءً من حي

غيُر  بخلقِ اِلل  هِ بُّ شَ تَ الو  ضاهاةِ الم وإن كانت علةُ الفوتوغرافي  أنَّ التصويرَ  ثالث ا:
 .(4)ظاهرة  فيه، إلاَّ أنَّه متناولٌ من علل  أخرى

                              

 (.٦٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: (۱۳۳انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص:  ( ١)
(، حكم ممارسة ١٠٦(، الشريعة الإسلامية والفنون )ص: 2١4انظر: عبادة الأوثان )ص:  ( 2)

 (.۳۷۱الفن في الشريعة الإسلامية )ص: 
، أحكام التصوير في الفقه (۳۷۲-۳۷۱لامية )ص: انظر: حكم ممارسة الفن في الشريعة الإس ( 3)

 (.32٥-3١4، 227-224الإسلامي لمحمد واصل )ص: 
 علل تحريم التصوير باختصار: ( 4)

 التشبه بالمشركين. ۞وسيلة إلى الغلو.     ۞   . المضاهاة لخلق الل  ۞

 إضاعة المال. ۞منع دخول الملائ  كة.       ۞
(، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦١-١47قه الإسلامي لواصل )انظر: أحكام التصوير في الف

 ( وما بعدها.١٠4/١2)



    (٨٦) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

؛ضَ تَ ي ما -غالبًا-أنََّه  رابع ا: ،ك  مَّنُ منهيات  ، أو عورات   من ذلك وغيرِ  ،تَ عَدّ   أو متبرجِّات 
 واللُ أعلمُ. .المحرَّماتِ 
 

ً ًفيًتعليم  ًاستعمال ه ًحكم  ًتأتيًدراسةُ ًالفوتوغرافي، ًالتصوير  ًحكم  وبعدًدراسة 
: ًالدم  ًسحب 

لُ غير يسيرة أهمية سحب الدم، وأنهّ عملية ذكر تقدم . وأنّ من الأساليبِ التي تُسهِّ
؛ لتكون تصويراً فوتوغرافيًا ؛النظرية لوماتِهامع تصويرَ  وتقُربِّهُ إلى نفوسِ الطلابِ  تعليمَه،

 ذلك؟ ، فما حكمُ أشبه بالواقع العملي
 

من حيث  التحريمُ  التصويرِ الفوتوغرافي أنَّ الراجحَ في حكمِ  في المسألة السابقة تقدم
 ، ومن ذلك:العامةُ  ، أو المصلحةُ إليه ما تدعو الضرورةُ وأنَّه يُستثنى من ذلك ، الأصلُ 

 ذلك للاعتباراتِ التاليةِ:في تعليمِ سحبِ الدمِ؛ و  استعمالهُ
 :(١)قاعدة: "الحاجةُ تنُزلُ منزلةَ الضرورةِ عامةً كانت أو خاصةً": أولا ً

في  أنّ الممارسِين الصحيِّين المتدربِين في حاجة  للصورِ الفوتوغرافيةِ التعليميةِ  وذلك
ا المجلات أو الكتبِ المختصةِ   .لتدريبِ المباشرِ، والتجارِبِ الواقعيةِ ل ئَ تُهيئُ المبتدِ ؛ إذ إنََّ

؛ لِ مَا تقدم من ذكرِ  الراجحةِ أنَّ تعليمَ سحبِ الدمِ وتدريبَه من المصالِح العامةِ : ثاني ا
 أهميتِه وخطورتهِ. 

فإن خلت عمّا تقوم به حياة من الأعضاء؛ كالرأس، كان حكمها الجواز؛ كالمسألة 
 والل أعلم.السابقة. 

۞  ۞  ۞ 
  
                              

(، الأشباه ٨٨(، الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 2/32الأشباه والنظائر لابن الملقن ) ( ١)
 (.7/27٥(، معلمة زايد )7٨والنظائر لابن نجيم )ص: 



    (٨7) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًًتعليميةًًٍأفلامًًٍالمسألةًالثالثة:ًمشاهدةًُ ًالدم  ًأمور اًمنهي اًعنها.ًةًٍنضمً تحًمحًلسحب 

 (١)ضُ للمتدربِِّين بعضُ الأفلامِ أثناءَ التدريبِ النظري على سحب الدم قد يعُرَ 
لُ مع ،(2)التدريبيةِ التعليميةِ المتعلقةِ بالدورةِ  رفةَ وفي هذه الأفلامَ فوائدُ كبيرةٌ، فهي تُسهِّ

 نهيأنَّه هذه الأفلام قد يَ تَخَلَّلُها بعضُ الأمورِ الم عملية سحب الدم بطريقة  إبداعية ، إلّا 
، كحالِ كثير  من الأفلامِ التعليميةِ، والوثائقيةِ،  عنها كصورِ نساء ، أو أصواتِ معازف 

 والبرامجِ الإخباريةِ، وغيرهِا، فما حكمُ مشاهدةِ تلك الأفلامِ؟
في الأفلام التعليمية الإباحة؛ لعدم دليل الحظر، ما لم يتخللها ما يرجها نَّ الأصل إ

عن ذلك؛ كاحتوائها على أمور منهي عنها من شرك، أو تبرج، أو معازف، وغيرها من 
 . وذلك للآت: (3)المنكرات، فينتقل حكم مشاهدتها إلى التحريم

:  .(4)"الحرام غلّب والحرام الحلال اجتمع إذا: "قاعدة أولا 
 

                              

 أو تسجيليٌّ؛ خيطٌ من السليلوز تعلوه قشرةٌ من الجلاتين ومن : جمع فلم؛ شريطٌ تصويريٌّ أفلام ( ١)
برومور الفضة، يُستعمل للتصويرِ الشمسي والسينمائي. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 

ل صوتًا وصورةً على أشرطة  ممغنطة  بأجهزة  تعرضُ ذلك تلفزيونيًا، ١7٦١/3) ( والمراد هنا: ما سُجِّ
( مادتا ١7٦١، ١7٥٨ /3سينمائية . انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ) أو على شاشةِ عرض  

كلمة لاتينية، مشتقة من الأصل وتسمى كذلك فيديو: وهي   و(. ي د ي م(، و)ف ل )ف
(، وتعني في اللغة اللاتينية: "أن أرى"، غير أن مصطلح فيديو لا يقتصر على Videoاللاتيني )

انبين البصري، والسمعي، مجتمعين معا. انظر: أثر استخدام الجانب البصري، أي: يشمل الج
(، آراء بعض طلاب التعليم 9فيديو تعليمي من موقع يوتيوب في زيادة التحصيل الدراسي )ص: 

 (.4-١العال بالبحرين نحو تأثير مشاهداتهم لبرامج الفيديو على حياتهم الدراسية )ص: 
 (.١/7٨4: فترة دراسية محدودة لتدريب فئة ما. معجم اللغة العربية المعاصرة )دورة تدريبية ( 2)
 (.٦74، ١/٦٦٦( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى )3)
(، الأشباه للسيوطي ١/342(، البحر المحيط )2/47، ١/١١4( الإبهاج في شرح المنهاج )4)

 (.93(، الأشباه لابن نجيم )ص: ١٠٥)ص: 



    (٨٨) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 .(١)"المصالح جلب على مقدم المفاسد درء: "قاعدة ثاني ا:
 والل أعلمُ. .التقنية تقدم مع لاسيَّما حرامه، عن الل بحلال المغنية البدائل وجودثالث ا:ً

 
۞  ۞  ۞ 

 
  

                              

(، ٨7(، الأشباه للسيوطي )ص: ٥/3٠٠(، الموافقات )١/١٠٥انظر: الأشباه لابن لسبكي ) (١)
 (.7٨الأشباه لابن نجيم )ص: 



    (٨9) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

،ًالمسألةًالرابعة:ًسحبًُ ًالتدريب  ًلغرض  ًوهيًقسمان:ًالدم 
لأمرِ السهلِ، وأنَّ لممارستِها شروطاً، منها: دَّمَ أنَّ عمليةَ سحبِ الدمِ ليست باقَ ت َ 

القدرةُ على تطبيقِ معلوماتِها النظريةِ على الوجهِ المطلوبِ، ولا يتأتى ذلك إلّا بالتدريب، 
  ويعتري ذلك مسائلُ فقهيةٌ منها ما يلي:

.ًالدمً ًالقسمًالأول:ًسحبًُ ًالتدريب  ًمنًمتبرعًٍلغرض 
منها التدرب عليه بالتطبيق على الناسِ ة، متعددالتدرب على سحب الدم له صور 

، فلو احتاج المدربون استدعاء متطوعين للتدرب على سحب الدم  تحت إشراف مختص 
 على أيديهم، فما حكم ذلك في ميزان الشريعة؟

الأصلُ أنَّ غرزَ الإبرةِ لسحبِ الدمِ محرمٌ لما فيه من الأذى والألِم للمريضِ بجرحِ 
تغُرزُ فيه، ولكن لحاجةِ الناس لإجراءِ التحاليلِ الطبيةِ طلبًا للعلاجِ، موضعِ السحبِ بإبرة  

والتي تعُيُن الطبيبَ في ذلك، فإنَّه يجوزُ التدرُّبُ على متطوِّعِين، ولو كانوا غيَر مرضى؛ 
 لإعانةِ الممارسِين على إتقانِ سحبِ الدمِ، ومن الأدلةِ على ذلك: 

وََٰنِِۚ وَتَعَاوَنُ سمح : قولهُ تعالى:أولا ً ثنمِ وَٱلنعُدن ِ
َۖ وَلًَ تَعَاوَنوُاْ عََلَ ٱلۡن وَىَٰ ِ وَٱلتَّقن نبِۡ   .[2المائدة: ] سجىواْ عََلَ ٱل

ًوجهًالدلالة:ً
 يةِ والدنيوية؛ وذلك أنَّ إعانةَ نيهم الدبذلِ ما ينفعُ الناسِ في مصالحِ بعامة في الأمر  الآيةِ 

الممارسِين الصحيِّين على إتقانِ سحبِ الدمِ نفعًا لهم في دنياهم بتيسير تشخيصِهم وعلاجِهم، 
 .(١)ث في شفائِهم من عِلَلِهم إعانةً لهم على الطاعةِ والبرِّ وغيرهِا من المصالِح الدينيةِ 

 
 
 

                              

 .(٥32(، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها )ص: ١١/٦9انظر: المحلى لابن حزم ) ( ١)



    (9٠) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

وكذلك "ما لا يتمُّ الواجبُ إلّا به  ،(١): قاعدة "للوسائلِ أحكامُ المقاصدِ"ي اثان
 : (2)فهو واجبٌ"

أداءِ هذه العمليةِ؛ فحكمُه حكمُ  من وسائلِ  وسيلةٌ  الدمِ  على سحبِ  التدريبَ و 
 غايتِه، ولذلك فإنَّ أدلةَ أصلِه أدلةٌ له، وقد سَبَق ذكرهُا.

 
۞  ۞  ۞ 

 
.ًالدمً ً:ًسحبًُالثانيالقسمً ًالتدريب  ًبمقابلًٍلغرض 

مُتَدَرَّبُ، ففي  هذه المسألةُ عكسُ التي سَبَ قَتها من حيثُ المقابلُ الذي يطلبُه ال
المسألةِ السابقةِ كان البذلُ تطوعًا وتبرعًا من الناسِ للممارسِين الصحيِّين، وأما في هذه 

مالًا مقابلَ ذلك، ترغيبًا لهم في إعانةِ المسألة فإنَّ الناسَ المنتدَبون للتدرُّبِ عليهم يعُطَون 
 الممارسِين الصحيِّين، لاسيَّما عند فقد المتطوِّعِين.

بذلهُ المنتدَبُ من إبرازِ يدِه لغرزِ الجوازُ؛ لأنَّ ما ي -كما يرى الباحثُ - وحكمُ ذلك
  بها.الإبرةِ فيها تدريبًا للممارسِين إنَّّا هو منفعةٌ، والمنفعةُ مالٌّ تصحُّ المبادلةُ 

 : الأدلة
. وهي عَمَلٌ (3)بالإجماعِ  الإجارة جائزعقد عقدِ الإجارةِ، و  أنّ هذه صورة: أولا ً

وبذلُ المنتدَبِ يدَه للتدريبِ عليها عملٌ معلومٌ؛ فجازَ لذلك  ،(4)معلوم  معلومٌ على عِوَض  
، وهذا عِوضٌ معلومٌ.   المقابلُ؛ كمبلغ  مالّ 

 
                              

 (.٨/77٥(، موسوعة القواعد الفقهية )2٠3انظر: شرح الخاتمة )ص:  ( ١)
 (.297 - 29٦/ ١(، البحر المحيط )2/2٠4انظر: قواعد الأحكام ) ( 2)
 (.4/١74(، بدائع الصنائع )٦/2٨٦(، الإشراف لابن المنذر )4/2٦انظر: الأم ) ( 3)
 (.2/2٨3الإقناع ) ( 4)



    (9١) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :(١)لمعاملاتِ الحلُّ والإباحةُ": قاعدة: "الأصلُ في اثاني ا
 الأصلَ فيها كونَُا عِها التي تجري بين طرفيِن أنَّ القاعدةُ تقرّرُِ أنَّ العقودَ بأنوا هذه

، إلّا ما دلَّ الدليلُ على منعِه؛ فيكونَ خارجًا عن الأصلِ به. ومن ذلك ، مباحةً حلالًا 
 دليلُ المنعِ.  دَ حتى يرَِ الحلُّ والإباحةُ  هذه المسألةُ، فالأصلُ فيها

 والل أعلم.. (2)ويرُاعى في التدريب ما سبق ذكره في شروط ممارسة سحب الدم
 

۞  ۞  ۞ 

 
.ًة:امسالمسألةًالخ ًالدم  ًسحب  ًحكمًُأخذ ًأُجرةًٍعلىًتعليم 

من الوسائلِ المستخدمةِ في تعليمِ المهارات الطبية والتدريب عليها عقدُ دورات  
، فما حكمُ أخذِ المالِ لذلك، والدوراتُ التدريب يةُ منها المجانيةٌ، ومنها ما هو بمقابل  مالّ 

 ه في الدورات التدريبية ونحوهِا؟ يلععلى تعليمِ سحبِ الدمِ والتدريبِ 
ةِ؛ إنَّ تعليمَ سحبِ الدمِ وتدريبَه منفعةٌ، وبذلُها بمقابل  وعِوَض  يَدخلُ في بابِ الإجار 

ا بيعُ منفعة ، وبناءً   .ازو الج الدمِ  سحبِ  ى ذلك فحكمُ أخذُ أجرة  على تعليمِ عل لأنََّ
 : الأدلة
ً : في  هي استخدامُه  كليهما علته، بجامع أنّ القياسُ الأولويُّ على الحجامةِ أولا 

على الحجامةِ  الإجارة. و العلاج أصلًا؛ وهو الحجامة، أو تبعا؛ وهو تعليم سحب الدم

                              

(، الشرح 29/١2٦(، مجموع الفتاوى )7/١4٥(، الفروع )٥/2١7انظر: الحاوي الكبير ) ( ١)
 -(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3٨١، ١34، ١2٠، 97 /9؛ 24٠، 23٦ /٨الممتع )

 (.7١2-7٠9 /١الدورة السابعة )
 (.٥٥انظر: )ص: ( 2)



    (92) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

وقد احتَجَمَ  ؛(3)، وبعض السلفِ (2)فاً للظاهريةِ خلا (١)جائزةٌ، وهو مذهبُ جمهورِ الفقهاءِ 
، وتقدَّمَ أنَّ الحجامةَ أشدُّ من سحبِ الدمِ؛ كم ا، (4)وأعطى الحجامَ أجره النبيُّ 

 .(٥)وطريقةً، وسببًا
ا عكسُها نَّ هذه المسألةَ تُشبُه التي سَبَ قَتها من حيثُ صو أ ثاني ا: رةُ المعاملةِ، إلاَّ أنََّ

من حيثُ أطرافُ المعاملةِ، فالمؤجرُ هنا هو المدرِّبُ لسحبِ الدمِ، وأما المسألةُ السابقةُ 
أدلةَ المسألةِ  لاختلافِ في المسألتين؛ ولهذا فإنَّ ارُ، ولا أثرَ لهذا فإنَّ المدرِّبَ هو المستأجَ 

 . والل أعلم.السابقةِ هي أدلةٌ لهذه المسألةِ أيضًا
 

     
  

                              

(، منح الجليل ٨/44٦البيان والتحصيل )، (4/١9٠(، بدائع الصنائع )3/23٨انظر: الهداية )( ١)
شرح منتهى الإرادات ، (7/2٨9، البيان للعمراني )(١٥/١٥4الحاوي الكبير )، (7/433)

 .(9/94(، كشاف القناع )٦/١٥٦لابن النجار )
 (.7/١7انظر: المحلى لابن حزم )( 2)
 المصدر السابق. (3)
له، [ واللف، 227٨( 3/93انظر: صحيح البخاري: كتاب الإجارة، باب خراج الحجام ])( 4)

 [.١2٠2( ٥/39ة الحجامة ])باب حل أجر وصحيح مسلم: كتاب المساقاة، 
 (.٥4انظر: )ص: ( ٥)



    (93) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًبًالدمًبتقنيةًالذكاءًالاصطناعي:ًسحثانيالًطلبالم

 :أربعة فروعوفيه 

ً.لذكاء ًالاصطناعي ً باتعريفًُالالفرعًالأول:ً
، النتائجِ  التوصل إلى ، وقيل: سرعةُ والفهمِ  الفؤادِ  ، وحدةُ الفطنةِ  : سرعةُ الذكاء

 : تمامُ الذكاءِ  ، وأصلُ البديهةِ  متوقدَ  لإدراكِ وا الفهمِ  : إذا كان سريعَ يقال: ذكَُو فلانٌ 
 .(١)القبولِ  سريعُ  ،الفهمِ  ؛ أي: تامُّ ذكيٌّ  : رجلٌ قالُ ه، يُ وكمالُ  الشيءِ 

: ، والصناعةُ الشيءِ  لُ مَ ؛ وهو عَ واحدٌ  : الصاد والنون والعين أصلٌ الاصطناعي
: ه، والاصطناعُ  صنعِ : دعا إلىالشيءَ  ، واستصنعَ الفعلِ  ، والصَّنَعُ: إجادةُ باليدِ  العملُ 

ما كان مصنوعا غير طبيعي، ويطُلقُ كذلك على ه، تقنُ ممن يُ  معين   شيء   لِ مَ عَ  بُ لَ طَ 
 . (2): تكلفٌ والتصنعُ ، يقال: ورد اصطناعي، وقمر اصطناعي

أو  مثلَ البشرِ، ؛قدرةِ الآلةِ على التصرفِ  تدورُ حولَ : الذكاء الاصطناعي وماهِيَّةُ 
ً.مثلَ الذكاءِ البشريِّ  ذكاءً لبُ القيامِ بأفعال  تتط

، قادرة  على محاكاةِ الذكاءِ البشري في جَمعِ البيانتِ، وتعريفه : استخدامُ تقنيات 
 .(3)وتحليلها، للوصولِ إلى نتائجَ معينة  

۞  ۞  ۞ 

                              

(، مقاييس 2٦3و(، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص:  ك مادة )ذ( ٥/۳۹۹انظر: العين ) ( ١)
، (3٨/94تاج العروس )، (١4/۲۸۷، لسان العرب )ا( ك مادة )ذ (3٥٨، 3٥7 /۲اللغة )

 (. ۱/۸۱۷لعربية المعاصرة )معجم اللغة ا
، تاج (۲۰۹/۸لسان العرب )( ۳/۳۱۳( مادة )ص ن ع(، مقاييس اللغة )3٠4/١انظر: العين ) ( 2)

 (.۱۳۲۳/۲(، معجم اللغة العربية المعاصرة )33٨٨(، معجم الغني )ص: 2١/3٦3العروس )
قات الذكاء (، أحكام تطبي247-24٦انظر: الإفتاء باستخدام الذكاء الاصطناعي )ص:  ( 3)

، (١4-١2(، الذكاء الاصطناعي في التعليم )ص: 43-42الاصطناعي في القضاء )ص: 
 .(24٥-244ت الذكاء الاصطناعي )ص: ضمان الضرر والإتلاف بتقنيا



    (94) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًالدمً ًالاصطناعي ً ًالذكاءً ًةًُعلاقًالفرعًالثاني: ً.بسحب 

التي تُمثِّلُ ثورةً صناعيةً متقدمةً، ومرحلةً  تقنيةُ الذكاءِ الاصطناعيِّ من التقنياتِ 
متطورةً في مجالِ التكنولوجيا، لاسيَّما في مجالِ الطبِّ والصحةِ، وتتطلعُ المستشفياتُ إلى 
استخدامِ برامجِ الذكاءِ الاصطناعيِّ أملًا في تطويرِ جودةِ الخدماتِ الطبيةِ، وتعزيزِ الرعايةِ 

 بةِ المرضى، وتحقيقِ كفاءة  أعلى في تقديِم الخدماتِ الطبيةِ.الصحيةِ الشاملةِ، وتحسيِن تجر 
وقد كَثرُ استخدامُ تقنيةِ الذكاءِ الاصطناعيِّ في عدةِ مجالات  طبية  منها:  

استخدامُها في استماراتِ التسجيلِ في مكاتبِ الاستقبالِ، وإجراءِ الفحوصاتِ، وكشفِ 
في ذلك. ولم  أثبتت كفاءتهاعملياتِ الجراحيةِ، وقد الأمراضِ، والتجارِبِ العلميةِ، وإجراءِ ال

تكن عمليةُ سحبِ الدمِ بمعزل  عن تلك التقنيةِ؛ إذ طوُّرَِت أجهزةٌ طبيةٌ يُمكنها أن تقومَ 
 ، بعمليةِ سحبِ الدمِ، وحقنِ الأدويةِ في أوردةِ المرضى باستخدامِ تقنيةِ الذكاءِ الاصطناعيِّ

تَ الحمراءَ والموجاتِ الصوتيةِ، مما قد يتفوقُ على البشرِ في والتصويرِ باستخدامِ الأشعةِ تح
تحديدِ أماكنِ الأوردةِ بدقة  ترفعُ معدلاتِ النجاحِ، وتوفيِر الوقتِ، وتقليصِ المخاطرِ إلى 

 .(١)الحدِّ الأدنى
۞  ۞  ۞ 

 
  

                              

" روبوت"      الإمارات للخدمات الصحية " تزود منشآتها ب موقع وكالة أنباء الإمارات: انظر: ( ١)
  :صطناعيسحب دم يعمل بالذكاء الا

https://wam.ae/a/b1e9457                        الاثنين ١44٥/٠٨/١٦ ه 
    :روبوت لسحب الدم من المرضى وحقنهم في الوريدوكذلك: موقع الشرق الأوسط: 

https://aawsat.com/node/2169996                الاثنين ١44٥/٠٨/١٦ه 
 (.2٥7–2٥٦وضمان الضرر والإتلاف بتقنيات الذكاء الاصطناعي )

https://wam.ae/a/b1e9457
https://aawsat.com/node/2169996
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ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًًالفرعًالثالث: .ًالاصطناعي ً ًالذكاءً مشروعيةًُاستعمال  ًالدم  ًفيًسحب 

صطناعي من القضايا الحديثةِ التي تطورت في العصرِ، فهو من النوازلِ الذكاء الا
 التي يُحتاجُ إلى توضيحِ حكمِها الفقهي. 

وتَ قَدَّمَ أنَّ للذكاءِ الاصطناعيِّ استخدامات  ومزايا عديدةً، ومن ذلك استخدامُه في 
، من أجلِ تشخيصِ الأمراضِ، وتقديِم مقترحات  للعلاجِ، والمساهمةِ في  المجالِ الطبيِّ

 العملياتِ الجراحيةِ، وكذلك في سحبِ الدمِ.
هو من الوسائلِ المعينةِ على منافعِ الناسِ، وقضاءِ حوائجِهم، وحَملِ الأعباءِ عنهم. ف

 ولم أقف على خلاف في مشروعيته. وهذا مقصِدٌ فرعيٌّ من مقاصدِ الشريعةِ الإسلاميةِ.
 لا حرجَ في الاستفادةِ منه؛ سواءً لاصطناعي، و ولذلك فإنَّه يجوزُ استعمالُ الذكاء ا

، أو غَيرهِ من المنافعِ. ويمكن الاستدلالُ على جوازِ استخدامِه بما يلي:  للاستخدامِ الطبيِّ
تَوَىَٰٓ إلََِ سمحه تعالى: : قولُ أولا ً رۡضِ جََِيعٗا ثُمَّ ٱسن

َ ا فِِ ٱلۡن ِي خَلَقَ لَكُم مَّ هُوَ ٱلََّّ
َٰهُنَّ  ى مَاءِٓ فَسَوَّ ءٍ عَليِمٞ ٱلسَّ ِ شََن

َٰتِٖۚ وهَُوَ بكُِل   .[29البقرة: ] سجى٢٩ سَبنعَ سَمََٰوَ

ًوجهًالدلالة:ً
أنَّ ما خَلَقَه في الأرضِ فهو لعبادِه ينتفعون ويستمتعون به،  أنَّ من رحمةِ اِلل 

يه ، أي: أنَّه كلما حَدَثَ أمرٌ جديدٌ فالأصلُ فلأشياءَ النافعةَ مباحةٌ ابتداءً وهذا يعني أنَّ ا
متى اقتُصِرَ على  اعيُّ . ومن ذلك الذكاءُ الاصطن(١)هتحريمِ أنَّه مباحٌ،  ما لم يقَم دليلٌ على 

ما فيه مصلحةٌ ونفعٌ، وخَلَت برامُجه من المخالفاتِ الشرعيةِ، فإنَّه يكونُ موافقًا لمقاصدِ 
 .(2)الشريعةِ الإسلاميةِ؛ ومنها حفُ، النفسِ 

                              

(، مجموع فتاوى 4٨(، تفسير السعدي )ص: ٥3٥، 3٨رة في أصول الفقه )ص: انظر: التبص ( ١)
 (.١2/١٦9ابن عثيمين )

 (.27الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي )ص: انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة باستخدام  ( 2)



    (9٦) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

كان أهلُ الجاهليةِ يأكلون أشياءَ ويتركون أشياءَ قال:   : عن ابنِ عباس  ثاني ا
فهو  هوأنَزلَ كتابهَ، وأَحلَ حلالَه، وحَرَّمَ حرامَه، فما أَحَّلَ  ،، فبعث اللُ تعالى نبيَّه تقذراً

وحَِِ سمحنه فهو عفوٌ. وتلا: فهو حرامٌ، وما سَكَتَ ع هحلالٌ، وما حَرَّمَ 
ُ
جِدُ فِِ مَآ أ

َ
ٓ أ قُل لًَّ

مًا  .(١)إلى آخرِ الآيةِ    [١4٥الأنعام: ] سجىإلَََِّ مَُُّرَّ
ًالدلالة:ًًوجه

وأما ما  ،المعتبَر في التحليلِ والتحريِم ما كان نصًا في كتابِ الل أو سُنَّةِ نبيِّه  أنَّ 
هُ، لا فهو عَفوٌ، أي: متجاوَزٌ عَن  نبيُّه عنه فلم يبُينِّ حُكمَه، ولا  سَكَت اللُ 

 .(2)يؤُاخَذُ به
 :(3)قاعدة: "الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ"إعمال : ثالث ا

 
۞  ۞  ۞ 

 
 

  

                              

[. وحسنه 3٨٠٠( 4/١٠2( أخرجه أبو داود: أول كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه ])١)
 (.2٨٦(، وصححه الألباني: غاية المرام )ص: 9/2٥) المجموع النووي:

 (.١٠/١9٥انظر: عون المعبود ) ( 2)
(، الأشباه والنظائر لابن ٦٠والنظائر للسيوطي )ص:  (، الأشباه١/١7٦المنثور للزركشي ) ( 3)

 (.١/2/2٨٠(، موسوعة القواعد الفقهية )٥7-٥٦نجيم )ص: 
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ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًبتقنية ًالذكاء ًالاصطناعي ً ًةًُالطبيًَّوليةًُؤً:ًالمسالفرعًالرابع ًالدم  ً.عنًأضرار ًسحب 

في مجال الطب من دقة  في العملِ،  التقنية الذكاء الاصطناعي محاسنه تقدم أنّ 
ا عُرضةٌ للخط أ، وحدوث الضرر منها متصورٌ، إذ وتوفيِر للوقتِ ونحوِ ذلك، ومع هذا فإنََّ

فيما عَمِلَتهُ أيديهم كذلك، بل واردًا فكان الخطأُ  -لضعفِهم  ؛البشر ةمن طبيع الخطأنَّ إ
التقنيةِ في المجالِ: أنَّ معدلاتِ فَشَلِ  جاء في دراسة  لفريق  من الباحثِين المطوريِن لمثلِ هذه

، وأنَّ الصعوباتِ تتزايدُ في إلى عشرين في المائة تقريبًا التقنيةِ في عمليةِ سحبِ الدمِ تَصِلُ 
ها، أو تلفِها، وهذا شائعٌ في  ئِ من صِغَرِ الأوردةِ، أو الِتِواالحالاتِ التي يعُاني فيها المرضى 

 .(١)ابِ الأمراضِ المزمنةِ والمصابِين بصدمات  كبارِ السنِّ والأطفالِ وأصح
ً: ًفإذاًنحـتحجًعنهاًضررًٌللمريض 

 من تلفِ نفسِه؛ بنزيف  حادّ  مثلًا، أو نقلِ فيروسات  مميتة  عادةً. ۞
أو تلفِ عضوهِ؛ بالغرغرينا بسببِ انقباضِ الشرايين مثلًا، أو الجلطةِ الكبيرةِ  ۞

 التي تَسُدُّ تدفقَ الدمِ.
 ة ؛ كفقدِ الإحساسِ في اليدِ مثلًا؛ بتضررِ الأعصابِ.عفمنبِ أو ذها ۞
أو دون ذلك من الأضرارِ؛ كالتهابِ الجلدِ أو الوريدِ بالعدوى البكتيريةِ، أو  ۞

 .(2)التجمعِ الدموي تحت الجلدِ، أو الألِم الشديدِ ونحوِ ذلك
وللإجابةِ على هذا  فيه، عنه، ومن يجب عليه الضمانُ  (3)المسؤوليةَ فمن الذي يَ تَحَمل 

                              

 موقع الشرق الأوسط: روبوت لسحب الدم من المرضى وحقنهم في الوريد: انظر:  ( ١)
https://aawsat.com/node/2١٦999الاثنين ١44٥/٠٨/١٦ ه               ٦ 

 .(2٠٨، 2٠٦، ١97 ص:)انظر: طرق جمع العينات الطبية ونقلها ومعالجتها  ( 2)
 أي: التبعات التي يتحملها الجاني أو المخطئ: من حدّ أو قصاص أو تعزير أو تعويض.( 3)

ئية في الشريعة (. مسؤولية الطبيب الجنا١٠2انظر: مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون )ص: 
 (.١7٠(، الفقه الطبي )ص: 39الإسلامية )ص: 

https://aawsat.com/node/2169996
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ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

خطأِ الطبيبِ، والقواعدِ الفقهيةِ المتعلقةِ  ضمان يحسنُ تخريجُ المسألةِ على مسألةِ  السؤالِ 
 ، بالتقسيمِ الآت: ةبالضمانِ؛ لكونَِا نزلةً مستجدّ 

 من فتَولَّد ،يصدر منه تقصير ولم حقَّها صنعتَه وأعطى حاذقاً الطبيبُ  كان  إذا :أولا ً
 عليه ضمانَ  فلا: صفة   ذهابِ  أو النفسِ، أو العضوِ  تلفُ  وعرفاً شرعًا فيه المأذونِ  فعلِه

ا ؛(١)اتفاقاً  ينُافي الشرعيُّ  الجوازُ : "ذلك الشرعيةِ في قواعدِ ال ومن فيه، مأذون   سرايةُ  لأنََّ
 .(2)الضمانَ"

يبُ ما ضَمِن الطب ،، فتَلِف بهالمريضَ وباشَرَت يدُه  ،إذا كان متطبِّبًا جاهلًا  :ثاني ا
 .(4)«من تَطبََّب ولا يعُلم منه طبٌّ فهو ضامنٌ : »لقولِ النبيِّ ؛ (3)بالإجماع جَنَت يدُه

 تَ لَفٌ؛ بذلك فحَصَل أخطأَ  لكنه حقَّها، الصنعةَ  وأعطى حاذقاً، الطبيبُ  كان  إذا :ثالث ا
، ولأنَّه مباشِرٌ لها؛ والقاعدةُ الشرعيةُ في (٥)يةُ خطأ  جنا الأنََّ  ؛إجماعًا يَضمنُ  فكذلك

 .(٦)"عدَّ تَ د وإن لم ي َ مّ تعوإن لم يَ  ضامنٌ  ذلك: "المباشرُ 

ًالذكاء ًًوبناءً  ًتقنية  ًاستخدام  ًمن ًالحاصل  ًالضرر  ًفي ًيقُال ًتحقدَّمح، ًما على
ًماًيلي: ًالدم  ًفيًعملية ًسحب  ًالاصطناعي  

 :أحوالًًٌففيهًالدمً ًسحبً ًفيًالتقنيةً ًاستخدامً ًفيًيدًًٌالصحي ً ًرسً للمماًكانًًإن:ًأولا ً
: ضررٌ  أو تلفٌ  فعلِه من فتَولَّدَ  حقَّها، الصنعةَ  وأعطى استخدامِها، في ماهراً كان  إن ۞

ا عليه؛ ضمانَ  فلا  .(7)"ون  فيه، ولقاعدةِ:"الجوازُ الشرعيُّ ينُافي الضمانَ مأذ سرايةُ  لأنََّ

                              

 (.4/2٠٠(، زاد المعاد )2/279(، الإقناع في مسائل الإجماع )7/44٥الإشراف على مذاهب العلماء )( ١)
 (.22(، نظرية الضمان )ص:٥/٥23(، الدر المختار )2/2٨9درر الحكام شرح غرر الأحكام ) (2)
 (.2٠٠-4/١99)(، زاد المعاد 4/2٠٠)انظر: بداية المجتهد ( 3)
 (.٥٦انظر تخريجه )ص: ( 4)
 (.2٠2-4/2٠١) زاد المعادانظر: ( ٥)
(، المجلة العدلية 2٨4(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: ١٦٥انظر: مجمع الضمانت )ص: ( ٦)

 (.2/٥١7هر )(، التحقيق البا4٦(، مجامع الحقائق )ص: 93، 92المادتان )
 .(22: ص)(، نظرية الضمان ٥/٥23(، الدر المختار )2/2٨9( درر الحكام شرح غرر الأحكام )7)



    (99) 

 

ًلأولاالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 فهو: ضرر   أو تلف   إلى دَّىفأ ذلك، في فَ رَّطَ  أو التقنيةِ  استخدامِ  في تعدَّى وإن ۞
وإن لم  ضامنٌ  "المباشرُ  وقاعدةِ ً،(١)"ضامنٌ "المتعدي  :قاعدةِ  إلى ذلك بارجاعِ  ضامنٌ؛

لعملِ الذي أدَّى إلى التلفِ، فيَضمَن ما ل مباشرٌ  هنا والطبيبُ  (2)"عدَّ تَ عد وإن لم ي َ مَّ تيَ 
 ن تلف  وضرر .نَ تَج من عَمَلِه م

 الدمِ  سحبِ  عمليةَ  بها وأجرى التقنيةِ، تلك باستخدامِ  كاملةٌ   درايةٌ  له تكن لم وإن ۞
من تَطبََّب ولا : »لقولِ النبيِّ  ؛ضامنًا يكون فكذلك: ضرر   أو تلف   إلى فأدَّى

 .ريًجا على القسم الثاني من مسألةِ خطأِ الطبيبِ تخ (3)«يعُلم منه طبٌّ فهو ضامنٌ 
ًفينُظحرًُفيً ًالمستخدمة  ًخللًٍفيًالتقنية  ًححصحلًبسبب  ًالتلفح ثاني ا:ًوإنًثحـبحتًأنَّ

ًالآتي: ًعلىًالتفصيل  ًهذاًالخلل  ًسبب 
؛ (4)الشركة المصنِّعة فالأصل أنّ الضمان على؛ أو برمجيّ  إن كان الخللُ بسببِ عيب  مصنعيّ   ۞

، (7)"والشرطِ  (٦)والتسببِ  (٥)ريًجا على قاعدةِ: "يجبُ الضمانُ بأربعةِ أشياء : اليدِ والمباشرةِ تخ
 .(٨)التقنيةِ فالتسببُ من أسبابِ الضمانِ، والتلفُ هنا سببُه العيبُ المصنعيُّ في 

                              

 (.2/242(، وانظر: بداية المجتهد )٨/3١٨الذخيرة )( ١)
(، والمجلة 2٨4(، الأشباه لابن نجيم )ص: ١٦٥انظر: مجمع الضمانت لابن غانم )ص: ( 2)

 (.2/٥١7(، التحقيق الباهر )4٦امع الحقائق )ص: (، مج93، 92العدلية: المادتان )
 .(٥٦)ص:  ( تقدم تخريجه3)
 ( إلاَّ أن ينقل عن الأصل شرط ونحوه.4)
: هو القائم بالفعل بنفسه. انظر: المصباح المنير والمباشر: من باشر الأمر؛ إذا وليه. المباشرة( ٥)

 (.4٨٨(، القواعد الفقهية )ص: 3٥١)ب ش ر(، القاموس المحيط )ص:  ( باب49/١)
: هو الموصل إلى والمتسبب: لغة من السبب؛ وهو الحبل، وكل ما يتوصل به إلى غيره. التسبب( ٦)

( باب )س ب ب(، القواعد ١/2٦2وقوع الفعل، ولم يقم به بنفسه. انظر: المصباح المنير )
 (.4٨٨ الفقهية )ص:

 (.2/١٥4قواعد الأحكام في مصالح الأنم )( 7)
 (.2٦٠انظر: ضمان الضرر والإتلاف بتقنيات الذكاء الاصطناعي )( ٨)
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ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

لصيانةِ وإن كان الخللُ بسببِ التقصيِر في تعاهدِ التقنيةِ بالصيانةِ، فيَضمنُ المسؤولُ عن ا ۞
وكذلك  ،(١)ضامنٌ"؛ فردًا كان أو مؤسسةً، تخريًجا على قاعدة: "المفرّطُِ فيهاالمفرّطُِ 

 .الذكر السابقة قاعدةِ "يجبُ الضمانُ بأربعةِ أشياء : اليدِ والمباشرةِ والتسببِ والشرطِ"
ه؛ًالمريضً ًبسببً ًالضررًًٌأوًالتلفًًٌكانًًوإن:ًثالث ا ثناءحًراب هًوتَححر ك هًأباضطًنفس 

: ًونحو ًذلك،ًففيهًحالان  ًالخوف  ًبسبب  ًعملية ًالسحب 
 الصحيُّ؛ الممارسُ  فيَضمنُ  ونحوَهما، مجنونً  أو صبيًا المريضُ  كان  إن :الأولى
 في والقاعدةُ  فيه، متعدياً  بذلك، مفرّطِاً فكان لها، مؤهلِين غيرِ  مرضى في آلةً  لاستخدامِه

بُ الضمانُ بأربعةِ أشياء : اليدِ والمباشرةِ والتسببِ قاعدةُ: "يجو طُ ضامنٌ"، المفرِّ : "هذا
، فالتسببُ من أسبابِ الضمانِ، والتلفُ أو الضررُ هنا سببُه استخدامُ السابقتَين والشرطِ"

 غيَر مناسبة  للمريضِ.  تقنيةً الممارسِ الصحيِّ 
في اتخاذِ وبيانِ ما ط الممارسُ الصحيُّ يفُرِّ  ولم عاقِلًا، بالغًا المريضُ  كان  إن :الثانية

؛ لأنَّه لم يتَعدَ أو يفُرّطِ.  والل أعلم. يلزمُ المريضَ: فلا ضمانَ على الممارسِ الصحيِّ
 

۞  ۞  ۞ 

 
  

                              

(، قواعد 29/4٠2(، مجموع الفتاوى )9/١٨9(، الإعلام لأبي الوفاء )٦/4١7انظر: شرح الزركشي ) (١)
 (.72، ٥3تقعيد الفقهي )ص: (، نظرية ال229الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف )ص: 



    (١٠١) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًمتعلقةًبإجراءاتًعمليةًسحبًالدمًمسائل:ًثالثالًطلبالم

 مسائل: خمسوفيه 

ًالطبيةً ًالمسألةًالأولى:ًسحبًُ ًوالتجارب  ًإجراء ًالبحوث  ًمنًأجل  ً.الدم 

من وسائلِ التقدمِ العلميِّ في المجالِ الطبيِّ إجراءُ البحوثِ والتجاربِ الطبيةِ. والمرادُ 
بها: عملياتٌ واختباراتٌ طبيةٌ منظمةٌ، تُجرى على الإنسانِ لجمعِ معطيات  علمية  متعلِّقة  

 .(١)بصحةِ البدنِ، أو اكتسابِ معارفَ طبية  جديدة ، تتطورُ بنتائجِها العلومُ الطبيةُ 
، ولا يزالُ  تعُتبرُ  البحوثُ والتجاربُ الطبيةُ من الُأسسِ التي يقومُ عليها علمُ الطبِّ

إكتشافاً مسبقًا؛ لإيجادِ سبلِ الوقاية  والأمراض العلل، وبها تُكتشفُ رستمراتطور باي
الأدويةُ من  تبَرُ منها، وبها تعُالُ الأمراضُ الخطرةُ؛ المناعيةُ منها والعصبيةُ وغيرهُا، وبها تخُ 

 تتعلق بصناعةقراراتٌ  بشأنَا حيثُ مدى أثرهِا على جسمِ الإنسانِ نفعًا وضرراً؛ فتُصدَرُ 
لةِ (2)العقاقيِر والأدويةِ  . وغيُر ذلك كثيٌر من المصالِح العظيمةِ، والمنافعِ الجليلةِ، المكمِّ

، المسدِّدةِ للتطبيبِ، والتي ترجعُ على صحةِ الإنسانِ بالحف ِ،؛ وهذا مكمِّلٌ لمقصدِ للطبِّ
، فجاز بهذا حفِ، النفسِ، أحدِ الضروراتِ الخمسِ، التي جاءت الشريعة بحفظِها

أنّ الشريعةَ الإسلاميةَ مبنيةٌ على الرحمةِ بالخلقِ، ودفعِ المشقةِ والحرجِ الاعتبار. لاسيَّما 
التجاربِ لا ضررَ  منأنّ هذا النوعَ لاسيَّما  ،الملحة الحاجةو  الضرورة،فراعت  ،(3)عنهم

                              

(، مسؤولية الطبيب ٥انظر: التكييف الفقهي لإجراء التجارب الطبية على الإنسان الحي )ص: ( ١)
 ( وما بعدها.١/3٥٥(، علم الأدوية )١73الجنائية في الشريعة الإسلامية )ص: 

ب الطبية على (، أحكام التجار ٥٠انظر: التجارب الطبية على الإنسان من منظور شرعي )ص: ( 2)
(، مدى مشروعية التجارب الطبية 32الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة )ص: 

(، 7٠٠(، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية )ص: 99-9٨على الإنسان )ص: 
 (.٦، ٥التكييف الفقهي لإجراء التجارب الطبية على الإنسان الحي )ص: 

مختصر منهاج القاصدين ، (4/١٨١)أسنى المطالب ، (4١٥)ص:لنظائر للسيوطي انظر: الأشباه وا (3)
 .(9، ٨ : ص)لابن قدامة 



    (١٠2) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

يهدِّدُ حياتهَ؛ لأنَّ محلَّ هذه البحوثِ والتجارِبِ  فيه على الإنسانِ، ولا خَطرََ منه
 . ؛ فمن أجل ذلك كان حكمها الجواز(١)دمُ الإنسانِ 

 :الأدلة
ۚ سمح: قولهُ تعالى: أولا ً يَا ٱلَّۡاسَ جََِيعٗا حن

َ
مَآ أ نَّ

َ
يَاهَا فَكَأ حن

َ
 .[32المائدة: ] سجىوَمَنن أ

ًوجهًالدلالة:
إجراء التجارب على بعض البشر للاستفادة من نتائجها في خدمة الإنسانية فيه 

 .(2)إحياء للآخرين، ورعاية لمصالحهم الصحية، فجاز بهذا الاعتبار
ه كأنَّا على رؤوسهم وأصحابُ   النبيَّ  أتيتُ  قال:  : عن أسامة بن شريكثاني ا

، فجاء الأعراب من ههنا وههنا، فقالوا: يا رسول الل أنتداوى؟ ث قعدتُ  الطير، فسلمتُ 
 .(3)«داء واحد الهرم ، فإن الل تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غيرتداووا»فقال: 

ًوجهًالدلالة:
َ أنَّ اللَ عن التداوي فسُئل   النبيَّ  أنَّ  ، ه دواءً لإلا خَلَقَ  لَقَ داءً ما خَ  بينَّ

علاجِ أسقامِهم، وهذا يحتاجِ إلى التجربةِ تلو  عنوفي ذلك حثٌّ للناسِ على البحثِ 
 الأخرى؛ لتأكيدِ نفعِ الدواءِ، ونجاعتِه للمريضِ.

 :(4)قاعدة: "للوسائلِ أحكامُ المقاصدِ" :ثالث ا
، فتأخذُ حكمَهأنَّ التجاربَ الطبيةَ وسيلةٌ  تَ قَدَّمَ   .من وسائلِ الطبِّ
؛ لعظيمِ ما التجاربِ الطبيةو : أنَّ مقاصدَ الشريعةِ تقضي بجوازِ إجراءِ البحوثِ رابع ا

لأسقامِ والأمراضِ عن في حفِ، صحةِ الإنسانِ، ودفعِ ضررِ ا فيها من المصالِح والمنافعِ 
 على طاعة ربه تعالى ومرضاته.بدنهِ، فيتقوى المسلم بذلك 

۞  ۞  ۞ 

                              

 بخلاف ما لو كان محل التجارب جسد الإنسان؛ فيختلف حكمه وضوابطه.( ١)
 (.٨٦-٨٥انظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها )ص:( 2)
 .(44: ص)انظر: تقدم تخريجه ( 3)
 (.٨/77٥(، موسوعة القواعد الفقهية )2٠3انظر: شرح الخاتمة )ص: ( 4)



    (١٠3) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

.عندًالمخُد  ر ًًالمسألةًالثانية:ًاستعمالًُ ًالدم  ًسحب 

: عظامُه ترَ دِ ه: الكسلُ والفتورُ، فيقال: خَ لغةً: مأخوذٌ من الخدرِ، ومعنا التخدير
 .(١)أي فترتُ 

علمٌ هدفهُ معرفةُ وتطبيقُ الوسائطِ، التي »الاصطلاحِ الطبيِّ الحديثِ فهو:  في وأما
، أو تامّ  بقصدِ إجراءِ تَدَخُّل   من شأنَِا أن تُحدِثَ عند المريضِ زوالَ حس  جزئيّ 

 .(2)«جراحيّ  
 أو جامدةً. ؛ سواء كانت طيارةً، أو سائلةً،لمريضِ ل": هي الموادُ المخدرةُ "الوسائط

 .(3)أي: نوعا التخديرِ: العام والموضعي« "زوالُ حسّ  جزئيّ  أو تامّ  
التخديرُ من الأمورِ المهمةِ في المجالِ الطبيِّ إذ إن له دوراً في تسهيلِ علاجِ الكسورِ، 

وأوجاعِها، وغيرهِا، بل ربما في  والعملياتِ الجراحيةِ، والتخفيفِ من شدةِ بعضِ الأمراضِ 
 بعضِ الأمراضِ والأحوالِ قد يتمنى المريضُ معها الموتَ على بقاءِ الآلامِ. 

، حين  ومن أهميةِ التخديرِ الطبيِّ أصبح تخصصًا مستقلًا من تخصصاتِ الطبِّ
 تَشَعَّبَت التخصصاتُ الطبيةُ. ومنه التخديرُ العامُّ، ومنه الموضعي.

منهما: التخديرُ الموضعيُّ، في صورةِ دهان  )مرهم( يدُهنُ به موضعَ ه دراست والمراد
 كرشَّاشِ رذاذ ، وذلك في حالين:؛  غرزِ الإبرةِ، ونحوهِ

؛ وذلك أنَّ سحبَ الدمِ من الشريانِ شديدٌ الأولى ومؤلمٌ : سحبُ الدمِ الشريانّيِ
 .(4)، أو قيء، أو إغماء، أو غثياناجدًا، مما قد يسببُ دُوار 

                              

 (.١١/١4١( مادة )خ د ر(، تاج العروس )234، 23٠ /4انظر: لسان العرب )( ١)
 (.٨-7انظر: التخدير الموضعي في جراحة الفم والأسنان )ص: ( 2)
 (.2٦٨ة الطبية والآثار المترتبة عليها )ص: انظر: أحكام الجراح( 3)
 (.9٥، 92انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية )ص: ( 4)



    (١٠4) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

: في المصابِين بمرضِ رهابِ الإبرةِ: وهي حالٌ مَرَضِيَّةٌ تَجعلُ المصابِين بها الثانية
؛ خوفاً ورُعبًا من الإبرةِ، ولا يلجؤُون إلى طلبِ العلاجِ إلا بتعدون عن أيِّ تَدَخُّل  طبيّ  ي

 ،ضِ عند الضرورةِ القصوى، عندها تَظهَرُ الأعراضُ التي تبدأُ بشحوب  مع انخفاضِ النب
 وانخفاضِ ضغطِ الدمِ، ودُوار ، وقيء ، وقد تصل إلى الإغماءِ.

الحالُ ليست مقتصرةً على الأطفالِ، كما أنَا ليست مؤقتةً، وهي إما حالٌ  هذه
 .(١)مرضيةٌ وراثيةٌ، أو سببُها تاريخُ المريضِ السابقِ مع السحبِ بالإبرةِ 

موضعيّ  )مرهم  أو رشَّاشِ رذاذ (، التعاملُ مع هذه الأحوالِ باستعمالِ مخدِّر   ويمكنُ 
؛ لتخفيفِ الإحساسِ بالألِم، وتقليلِ الآثارِ غرزهاقبَلَ  في موضع غرز الإبرة يوضعُ على الجلدِ 

 ؟المترتبةِ على الخوفِ. فما حكمُ استعمالِ هذا النوعِ من الموادِ المخدِّرَةِ في مثلِ هذه الأحوالِ 
ا في حكمِ الخمرِ  ؛(2)إجماعًاةِ التحريُم، في تناولِ الموادِّ المخدِّرَ  الأصلُ  ، وقد قال (3)لأنََّ

 ايدُهنُ بهموضعي خارجي،  -هنا-استعمالها  . إلاَّ أنَّ (4)«كل مسكر حرام: »النبيُّ 
 ةمؤثرِ غيُر فهي  ، وليس بتناولها وشربها،على الموضعِ المدهونِ  اظاهرُ الجلدِ، ويقَتصِرُ تأثيرهُ
 .(٥)الحاجة بقدرِ  اعلى العقلِ؛ فيجوزُ استعمالهُ 

                              

 (.١١٥انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية )ص: ( ١)
(، أحكام الجراحة 34/2١3(، مجموع الفتاوى )2١٦، 2١٥ /١انظر: الفروق للقرافي )( 2)

 (.273الطبية )ص: 
 (.١٦4 )ص:حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة انظر: ( 3)
انظر: أخرجه البخاري: كتاب المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ( 4)

[، ومسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر 4343( ٥/١٦١])
 [.١733( ٦/99)حرام ]

، ١٦9 /2(. تبصرة الحكام )٥/4٠٨(، حاشية ابن عابدين )١/4١2انظر: الدر المختار )( ٥)
(. 2/٨٨(، الإنقاع للشربيني )١٠/١7١(. روضة الطالبين )١/2٦(، منح الجليل )١7٠

([، أحكام الجراحة ١3٨7)ص:  ٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي ] ،(٨/43٨الإنصاف )
 (.2٨٨-2٨٥الطبية )ص: 



    (١٠٥) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 : الأدلة
 :(١): قاعدة: "للوسائل أحكام المقاصد"أولا ً

التخديرُ الموضعيُّ من الوسائلِ الطبيةِ المخفِّفةِ للألِم، فهو يندرجُ في التداوي 
 .(2)المطلوبِ 

 :(3)خاصةً"كانت أو : القاعدة الشرعية: "الحاجةُ تنُزلُ منزلةَ الضرورةِ؛ عامةً  ثاني ا
 َ ؛  تَ بَينَّ من الأحوالِ المذكورةِ أعلاهُ وجودُ الحاجةِ الداعيةِ إلى التخديرِ الموضعيِّ

ولذلك فإنه يُمكنُ القولُ بجوازِ فعلِه؛ سدًا لتلك الحاجة؛ تخريًجا على القاعدةِ الشرعيةِ. 
 لاسيَّما وأنَّا غيُر مزيلة  للعقلِ.

، وأنّ جوازَها في -كما تقدم-التحريُم  ةالمخدر  المواد  استعمالِ وإذا كان الأصلُ في
ينبغي أن يُ قَيَّدَ بقدرِ الحاجةِ المطلوبةِ،  ازسحبِ الدمِ مبنيٌّ على وجودِ الحاجةِ، فإنَّ الجو 

ويبقى القدرُ الزائدُ عنها على الأصلِ، وهو حرمةُ استعمالهِ، وذلك للقاعدةِ الشرعيةِ: "ما 
 . والل أعلم.(4)رُ بقدرهِا"أبيحَ للضرورةِ يُ قَدَّ 

 
۞  ۞  ۞ 

 
  

                              

 (.٨/77٥(، موسوعة القواعد الفقهية )2٠3انظر: شرح الخاتمة )ص:  (١)
 (.٥٠-٥١انظر: المندوب والمستحب من التداوي )ص:  (2)
(، 7٨(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨٨(، الأشباه للسيوطي )ص: 2/32الأشباه لابن الملقن )( 3)

 (.7/27٥معلمة زايد )
 (.٨٦(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨4الأشباه للسيوطي )ص:  (4)



    (١٠٦) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًالدمً ًالمسألةًالثالثة:ًتسجيلًُ ًعينات  ً.ماًعُب  ـدحًلله ًمنًالأسماء ًعلىًأنابيب 

إنَّ من أواخرِ إجراءاتِ عمليةِ سحبِ الدمِ كتابةُ البيانتِ على أنبيبِ التحليلِ، 
تحليلِ بَ خطرة ؛ بنسبةِ نتيجةِ وهي من أهمِّها؛ وذلك أنَّ الخطأَ فيها قد يؤُدي إلى عواق

. والأخطاءُ الكتابيةُ والتسجيليةُ تعُتبُر أكثرَ أسبابِ الأخطاءِ في عمليةِ المريضِ لآخر
 سحبِ العيناتِ.

 . ومعظمُ المعايير العالميةبعد سحبِ العينةِ  مباشرة التسجيل بإجراءولذلك فإنَّه يوُصى 
. والعنصران الأساسيان من تُؤكدُ ضرورةَ إثباتِ اثنيِن من بيانتِ ا لتعريفِ بالمريضِ على الأقلِّ

؛  انتهِ: اسمُ المريضِ الثلاثي. و بي تاريخُ ميلادِه. وما سواهما فيُضافُ حسبَ معاييِر كلِّ مكان 
، وغيرهِ ، أو الرقمِ الوطنيِّ  .(١)كرقمِ الملفِّ

؛   ساءِ اِلل الحسنىكان الشأنُ كذلك، فإنَّ كثيراً من أساءِ المرضى مضافةٌ لأ  ول مَّا
، كعبداِلل، وعبدالرحمنِ، فما حكمُ كتابة مثلِ هذه الأساءِ الإضافيةِ على أنبيبِ عيناتِ الدمِ 

 ؟وهي كذلك معرضة للرمي في النفايات
 :الجواب
، وصيانتُها عن كلِّ ما هو ذريعةٌ للامتهانِ. قال وجوبُ تعظيمِ أساءِ اِلل  الأصلُ 

ن  وَرَبَّكَ سمحتعالى:  ِ وَى سمح، وقال: [3المدثر: ] سجى٣فكََبۡ  ِ فإَنَِّهَا مِن تَقن من شَعََٰٓئرَِ ٱللََّّ ِ وَمَن يُعَظ 
 .ه ئأساوتعظيمِ شعائرهِ: احترامُ  ، ومن تكبيِر اللِ [32الحج: ] سجى٣٢ٱلنقُلُوبِ 

على عيناتِ الدمِ؛ لِ مَا في  فإنَّ الأصلَ تحريُم كتابةِ الأساءِ المضافةِ لِل  ولذلك
على -بكتابتِها على أوعية  تُ عَبَّأُ دَمًا  :ابتداءً للامتهانِ  ذلك من تعريضِ أساءِ الل 

. ولكن لَ مَّا  ةِ بي، أو مآلًا: بالتخلصِ منها في حاوياتِ النفاياتِ الط(2)-القولِ بنجاستِه
؛ وهي حفُ، العيناتِ من أن يتلطَ معتبرةً شرعًاكانت الحاجةُ لذلك ملِحَّةً؛ والمصلحةُ 

                              

 (.٥٦-٥٥انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية )ص: ( ١)
 (.١١2انظر المسألة )ص: ( 2)



    (١٠7) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

، فإنَّه يُمكن القولُ بجوازِ فعلِه؛ سد   ا لتلك الحاجةِ. فإذا انتفت الحاجةُ بعضُها ببعض 
 بوجودِ بدائلَ عادَ الحكمُ لأصلِ التحريِم؛ تقديسًا وتعظيمًا.

 : الأدلة
سِفٗا قاَلَ بئِنسَمَا سمح قول الل تعالى :أولا ً

َ
بََٰنَ أ ا رجََعَ مُوسَََٰٓ إلَََِٰ قَونمِهۦِ غَضن وَلمََّ

ٓۥ  هُ خِيهِ يََُرخ
َ
سِ أ

ن
خَذَ برَِأ

َ
نوَاحَ وَأ ل

َ لنقََ ٱلۡن
َ
َۖ وَأ رَ رَب كُِمن من

َ
عَجِلنتُمن أ

َ
دِيِٓۖ أ تُمُونِِ مِنۢ بَعن خَلفَن

 .[١٥٠الأعراف: ] سجىإلََِنهِِۚ 
ِ سمح قوله تعالى :ثاني ا لنقِهن إلََِنهِمن ثُمَّ توََلَّ عَننهُمن فٱَنظُرن ٱذنهَب ب 

َ
كِتََٰبِِ هََٰذَا فأَ

ً.[2٨النمل: ] سجى٢٨مَاذَا يرَنجِعُونَ 
ًالدلالة:ًًوجه

رمى الألواحَ من شدةِ ما أصابهَ من الغضبِ والحزنِ، ل مَّا عَبَدَ  اِلل موسى نبيَّ  أنَّ 
أمرَ الهدهدَ أن يلُقِيَ   وكذلك نبيَّ اِلل سليمان  ، في ذلكفعُذِرَ  ،(١)قومُه العجلَ 

 إلى الإسلامِ. عوةُ ، فجاز ذلك لمصلحةِ معتبرة ؛ وهي الد(2)ه لملكةِ سبأ، وفيه البسملةُ كتابَ 
ضافةِ للِ  لذلكو 

ُ
على أوعيةِ عيناتِ  تعالى فإنَّه يُمكنُ القولَ بجوازِ كتابةِ أساءِ المرضى الم

الدمِ لمصلحة  معتبرة : هي حفُ، العيناتِ من الاختلاطِ؛ فيبُنى على نتائجِها علاجٌ خاطئٌ. 
 وكذلك لعدمِ قصدِ الامتهانِ.

 :(3)ما لا يغُتفرُ قصدًا واستقلالًا": قاعدة: "يغُتفرُ في الشيءِ ضمنًا وتبعًا، ثالث ا
، وتبعًا له، ما لا  معنى القاعدة: أنَّه يتُسامحُ فيما يقعُ ضمنَ شيء  آخرَ مباح 

يتَسامحُ فيما لو كان مقصودًا أصلًا. فقد يبُاحُ ما الأصلُ عدمُ إباحتِه؛ لوقوعِه ضِمنَ أمر  
، وتبعًا له  .(4)مباح 

                              

 (.3٠3(، تفسير السعدي )ص: 3/477انظر: تفسير ابن كثير )( ١)
 .(١٨/4٥)بري لط( انظر: تفسير ا2)
(، الأشباه والنظائر ١72(، قواعد المقري )ص: ١٠3انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: ( 3)

 (.2/١3(، شرح منتهى الإرادات للبهوت )١٠/٥٠٦(، كشاف القناع )١2٠للسيوطي )ص: 
 (.2/٥97انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )( 4)



    (١٠٨) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

صيانةَ،  ؛(١) على شيء  مستقذَر ، فالأصلُ حرمةُ ذلككتابةُ الأساءِ المحترمةِ   ومثلُه
عيناتِ الدمِ من الاختلاطِ، وتبعًا لإثباتِ التحاليلِ  ظيمًا، فلمَّا وقع ذلك ضِمنَ حف،ِ وتع

الذين  قصودَ من تلك الأساءِ المضافةِ لأشخاصِ ذلك. لاسيَّما أنَّ الم جازَ  -لأصحابِها 
 ساءُ اِلل الحسنى.أ -رفاًع-بها، ولا يقُصدُ منها  مَّواتَسَ 

كان الأصلُ في كتابةِ الأساءِ المضافةِ لِل على أنبيبِ التحليلِ التحريُم، وأنّ   وإذا
جوازَ ذلك مبنيٌّ على وجودِ الحاجةِ، فمتى انتفت الحاجةُ عاد الحكمُ إلى أصلِه؛ للقاعدةِ 

 .(2)الشرعيةِ: "ما أبيحَ للضرورةِ يُ قَدَّرُ بقدرهِا"
 طباعةِ كتُ بها العيناتُ لأصحابِها؛  ثبَ تُ  لَ الحاجةِ؛ وجودُ بدائ رِ انتفاءِ ومن صو 

، فتُلصَ  على نَّوذجِ طلبِ  قَ ملصقات  تحوي أرقامًا متسلسلةً ورموزاً فيها بيانتُ كلِّ مريض 
، وتقُرأَُ بواسطةِ قارئِ أشرطة  مشفرة    . (3)التحاليلِ، وعلى كلِّ أنبوبِ تحليل 

، لا يليقُ بذكرِ اِلل ، والاستغناءُ عن كلِّ ما  إيجادِ البدائلِ السعيُ في فالواجبُ 
تُمن سمح:  قال الل تَطَعن َ مَا ٱسن  أعلم. واللُ  .[١٦التغابن: ] سجىفَٱتَّقُواْ ٱللََّّ

 
۞  ۞  ۞ 

 
  

                              

-١7٦ /4(، حاشيتا قليوبي وعميرة )١/47(، الزواجر )٦3-٦2 /٨) انظر: شرح الخرشي( ١)
 (.١4/٥9(، الموسوعة الفقهية الكويتية )١77

 (.٨٦(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨4الأشباه للسيوطي )ص:  ( 2)
"، انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل Barcode readerواسه بالإنجليزية: " ( 3)

 (.٥٦-٥٥الطبية )ص: 



    (١٠9) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

 .المريضً ًتزويرًُبياناتً المسألةًالرابعة:ً

ا، مع تغيير الحقيقة في بيانت محرر ما، بإحدى الطرق المحددة نظام : هومفهوم التزوير
 .(١)نية استعمال المحرر فيما يزور من أجله ترتيب ضرر للغير، ومع توفر

صور ذلك في مجالِ المختبراتِ الطبيةِ: ما لو أراد ممارسٌ صحيٌّ تزويرَ بيانتِ  ومن
 مريض  لجلب منفعة ، أو دفعِ ضرر ؛ مثالهُ: 

 منحة   استحقاقِ  من به المصابَ  يمنعُ  معين   بمرض   مصاب   مريض   بيانتِ  تزويرُ  ۞
، أو وظيفة ، أو دراسية ،  .عليه ليَحصلَ  ذلك؛ ونحوِ  بالبلد، إقامة   أو زواج 

 و غرامة  ماليَّة ،ر  مستحق  عليه: كحد ، أو تعزير ، أضر  لدفعِ  مريض   بيانتِ  تزويرُ  ۞
، ونحوُ ذلك.فيقد تَ وَقَّفَ الحكمُ القضائيُّ   ها على نتائجِ التحاليل 

، أو إثباتِ باطل   (2)الأصلُ تحريُم التزويرِ و  . وبيانتُ (3)في الشهادةِ؛ لإبطالِ حق 
المرضى، ونتائجُ تحاليلِهم من جملةِ التقاريرِ الطبيةِ، والتقاريرُ الطبيةُ صورةٌ من صورِ 

 ومشروعٌ. ،؛ لأنَّ المنفعةَ المنشودةَ غيُر مشروعة ، والضررَ المرادَ دفعُه إضرارٌ بحقّ  (4)الشهادةِ 
خالفت نصًا شرعي ا، أو سياسةً شرعيَّةً، أو عرفاً معتبراً، والضررُ  إذا المنفعةُ لا تعتبر ف

 عُه ظلمٌ.تها السياسةُ الشرعيةُ، فدفغَ وَّ الذي سببُه عقوبةٌ شرعيةٌ، أو نظاميةٌ سَ 
 :الأدلة

ورِ سمح :ه تعالىقولُ  :أولا ً لَ ٱلزخ تَنبُِواْ قَون ثََٰنِ وَٱجن ون
َ سَ مِنَ ٱلۡن تَنبُِواْ ٱلر جِن  .[3٠الحج: ] سجى ٣٠فَٱجن

                              

 (.2٥)ص:  وعقوبتها ( جريمة تزوير التقارير الطبية١)
التزوير لغة: مصدر زور، والزور: الكذب، وزور كلامه: أي: زخرفه، وكذلك: تزيين الكذب.  ( 2)

( ١39وزورت الكلام في نفسي: هيأته، وأتقنته، وله معان أخرى. انظر: مختار الصحاح )ص: 
  (.١١/4٥٨لعروس )(، تاج ا333 /4مادة )ز و ر(، لسان العرب )

 (.١١/2٥4( وما بعدها، الموسوعة الفقهية الكويتية )١4/2٦٠انظر: المغني )( 3)
 (.3٨انظر: جريمة تزوير التقارير الطبية وعقوبتها )ص:  ( 4)



    (١١٠) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

. ألا أنُبئكم بأكبِر الكبائرِ". ثلاثًا، قالوا: بلى يا رسولَ اللِ : ": قولُ النبيِّ ثاني ا
قال: "الإشراكُ بالِل، وعقوقُ الوالدَين". وجَلَس وكان متكئًا فقال: "ألا وقولُ الزورِ". 

 .(١)ا: ليته سكتقال: فما زال يُكررها حتى قلن
ًالدلالة:ًًوجه
: عمومُ النهيِّ عن قولِ الزورِ، وهو الكذبُ، والحديث الآيةالدلالةِ من  وجهُ 

 .(2)والفريةُ، ومنه شهادةُ الزورُ 
ٓۥ ءَاثمِٞ سمح قول الل تعالى: :ثالث ا هَا فإَنَِّهُ تُمن ۚ وَمَن يكَن هََٰدَةَ ْ ٱلشَّ تُمُوا وَلًَ تكَن

ُۥۗ   .[2٨3البقرة: ] سجىقَلنبُهُ
ًالدلالة:ًوجه

يُ عَدُّ كتمانً للشهادةِ المنهيَّ  -كتمانَ بعضِ نتائجِ التحاليلِ المؤثرةِ في قضية  ما   أنَّ 
غيُر مشروعة ، أو يدُفعُ بها ضررٌ مستحقٌ.  عنه، وهذا من التزويرِ؛ إذ به تُجلبُ منفعةٌ 

لَ فيجبُ أن يكونَ التقريرُ الطبيُّ مشتملًا على المعلوماتِ الكاملةِ الصحيحةِ، التي ت ُ   وُصِّ
 إليها بالفحوصِ المخبريةِ.

بغير – ن إعطاءِ تقرير  طبيّ  ملممارسُ الصحيُّ أن يمتنعَ لفإنَّه لا يجوزُ  وكذلك
 .(3)كمتى طلُِبَ منه ذل -حق

۞  ۞  ۞ 
  

                              

[. 2٦٥4( 3/١72أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور ]) (١)
 [.٨٨( ١/٦4بائر وأكبرها ])ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الك

(، تفسير البغوي ٥/4١9(، تفسير ابن كثير )٥37-٥3٦ /٦انظر: تفسير الطبري )( 2)
(٥/3٨3.) 

انظر: الموجب السادس من موجبات المسؤولية، وهو: "امتناع الممارس الصحي عن سحب  ( 3)
 .(277)ص:  الدم"



    (١١١) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًالمخصصة ًًالإبر ًونحو هاًة:ًرحميًُامسلةًالخالمسأ ًلها.فيًغير ًالحاويات 

دُ الطريقُ  إنَّ للممارسةِ الطبيةِ أصولًا علميةً، وَضَعَها العلماءُ المختصون، وبها يتحَدَّ
 بيةِ.الذي ينبغي للممارسِين الصحيِّين سلوكُه، والتقيدُ به أثناءَ قيامِهم بمهماتِهم الط

والخروجُ عن الأصولِ العلميةِ، وإهمالُها أمرٌ خَطِرٌ يعرضُ حياةَ الناسِ للخَطرَِ، وربما 
 وليةَ عن ذلك، وعن الآثارِ المترتبةِ عليه.ؤ بعضِ الحالاتِ، مما يوُجبُ المس للهلاكِ في

 ومن جملةِ ذلك: التخلصُ من نفاياتِ الرعايةِ الصحيةِ الخطرةِ بالأساليبِ المنظَمَةِ 
ي   ا  ا، والمرادُ منها: أسلوبُ التخلصِ صِحِّ من الإبرِ المستعملةِ في سحبِ الدمِ. والأصلُ أنََّ

 من وخزِ الإبرةِ. للوقايةِ  ؛(١)"ت  خاصة  تسمى: "حاوية المواد الحادةياترُمى في حاو 
، بل وكذلك حاوياتِ الموادِ الملوثةِ؛ ةِ ر و طالخ غايةٌ في الإبرَِ في الحاوياتِ العاديةِ  ورميُ 

ا أكياسٌ يُمكنُ للإبرِ اختراقُها، وهذا يُ عَرِّضُ حياةَ جامِعِي النفاياتِ وغيرهِم لَخطَرِ  لأنََّ
 الإصابةِ بوخزِ الإبرِ، التي قد تكونُ ملوثةً بالدمِ، أو سوائلَ الجسمِ الأخرى.

الجسمِ الأخرى من شخص  حامل   الرئيسُ: انتقالُ الدمِ، أو سوائلُ  وفُ خُ وال مَ 
.  لأمراض  خطرة  معدية  لشخص  سليم 

تشخيصًا  -أجازت الشريعةُ الإسلاميةُ سحبَ الدمِ وغيرهَ من الممارساتِ الطبيةِ  ول مَّا
رحمةً بالعبادِ، فأَذِنَت للممارسِين الصحيِّين  -ومتابعةً للعِلاجِ وغيرهِ من أسبابِ التداوي 

من أصول   لمختصونذلك، فإنَّ هذا الإذنَ الشرعيَّ مُقيَّدٌ بما قرَّرَه ونظَّمَه ا بفعلِ ما يَستلزمُه

                              

ذات جدار بلاستيكي سيك، مقاوم للثقب، ومقاوم لتسرب أي سوائل، هي حاويات ( ١)
، ةالواخز  الأدوات تستخدم للتخلص من الإبر المستعملة، أو أي أدوات حادة أخرى؛ مثل

 .ريقة آمنة؛ للوقاية من وخز الإبر( بطرائح الزجاجية، أو زجاج مكسوروالش
(، إدارة نفايات الرعاية 2٥-24انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية )ص: 

 (.١3، 3الصحية الخطرة والحادة )ص: 



    (١١2) 

 

ًالأولالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

علمية ، وأساليبَ وطرُُق  تطبيقيَّة  يجبُ التزامُها وسُلُوكُها؛ لجلبِ ما يُمكنُ جلبُه من المصالِح، 
 ودفعِ ما يُمكنُ دفعُه من المفاسدِ.

والأساليبِ والطرقِ فإنَّ أفعالَهم  ون عن تلك الأصولِ خرج الممارسون الصحيُّ  فإذا
فاف  بحرمة  الأجسادِ تكونُ محرمةً، وموجبةً للمسؤوليةِ المهنيةِ؛ لِ مَا في ذلك من استخ

 .(2()١)، وتعريضِها للخَطَرِ والهلاكِ والتلفِ والأرواحِ 
المتسبب إذا كان متعديًا في تسببه يلزمه : "في مثل ذلكومن قواعدِ الشريعةِ 

 :(3)"الضمان
المهنة وذلك أنّ الضرر الحاصل بسبب عدم التزام المماس الصحي بأنظمة وأصول 

 .(4)يعُد ذلك تعديًا، يكونُ به مسؤولًا ضمانه
 
 

     
 
 

                              

 .(2٥7)ص:  انظر: أدلة مشروعية المسؤولية الطبية( ١)
هذه المسألة مثال من أمثلة الموجب الرابع من موجبات المسؤولية الطبية، وهو "مخالفة أصول  ( 2)

 (.27٠: )ص: المهنة". انظر
 (.9/4٦7) موسوعة القواعد الفقهية، (924مادة ) (١79)ص:  مجلة الأحكام العدليةانظر: ( 3)
 (.2/3٥٨انظر المصدرين السابقين، وقواعد ابن رجب )( 4)



 

 

 

ًًالمبحثًالثاني:ًالأحكامًالفقهيةًالمتعلقةًبالممارسًالصحي
 

 

ًثانيالمبحثًال
ًالأحكامًالفقهيةًالمتعلقةًبالممارسًالصحي

 

 :مطالب وفيه ثلاثة 
 .المطلب الأول: مسائل متعلقة بعبادات الممارس الصحيِّ والمريض ۞
 .المطلب الثاني: أحكام معاملة الممارس الصحيِّ لغيره ۞
 .المطلب الثالث: مسائل في الإذن الطبي ۞

 ً



    (١١4) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًوالمريضالمطلبًالأول:ً ًمسائلًمتعلقةًبعباداتًالممارسًالصحي  

 فروع:أربعة وفيه 
ًهارةسائلًمتعلقةًبالطمالفرعًالأول:ً

ًع مسائل:سبوفيه 
ًمنًحيثًُالطهارةًُوالنجاسةًُ ً.المسألةًالأولى:ًحكمًُالدم 

 ، واختلفوا فيما عداه، على قولين: الحيضِ  دمِ  على نجاسةِ  أجمع الفقهاءُ 
من  الفقهاءِ  جمهورِ  : أنَّه نجسٌ، مع العفوِ عن يسيرهِ، وهو مذهبُ الأول

 .(٥)وبه قال ابنُ حزم   ،(4)والحنابلة ،(3)والشافعيةِ  ،(2)والمالكية ،(1)الحنفيةِ 
، وصِدِّيق (7)، ورجَّحَه الشوكانيُّ (٦): أنَّه طاهرٌ، حُكِيَ عن بعضِ المتكلمينالثاني
 .(١١)وابنُ عثيمين ،(١٠)ي، وشمسُ الحقِّ آباد(9)والألبانيُّ  ،(8)حسن خان

                              

 (.١/37( الهداية )٦١، ٦٠ /١انظر: بدائع الصنائع )( ١)
 (.١/١٠٥(، مواهب الجليل )١/١2٨انظر: المدونة )( 2)
 (.١/232(، مغني المحتاج )١/٨٥انظر: الأم )( 3)
 (.4٥3، 4٥٠ /١(، كشاف القناع )١/٥9انظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية ) (4)
 (.١/١١٥انظر: المحلى لابن حزم )( ٥)
 اهر،أنّ صاحب الحاوي حكى عن بعض المتكلمين أنهّ ط (2/٥٥7( ذكر النووي في المجموع )٦)

 .ولم أقف عليه في الحاوي
 (.١/2٦انظر: الدراري المضية )( 7)
 (.١/٨١انظر: الروضة الندية )( ٨)
 (.٦١٠-٦٠٦ /١السلسلة الصحيحة )( 9)
طهارة دم الشهيد، والجراحات ولو كثرت، ودم الاستحاضة، والدماء غير المسفوحة،  -رحمه الل-يرى ( ١٠)

 (.١7٥-١74 /2جة من الإنسانّ. انظر: غاية المقصود )ويرى نجاسة غير ذلك من الدماء الخار 
 ى نجاسة الدم المسفوح، وهو عنده:(، إلاَّ أنَّه رحمه الل ير 443-44١ /١الشرح الممتع )( ١١)

، حيًا كان أو مذبوحً  راَقُ السائلُ من حيوان 
ُ
 ا، انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمينالم
 (.١/439انظر: الشرح الممتع )(، وكذلك الدم الخارج من السبيلين، 2٦١/١١)



    (١١٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًأدلةًالقولًالأول:
 ، سوى اليسيِر منه.(١)لدمِ مطلقًا: حكايةُ الإجماعِ على نجاسةِ اأولا ً

 :المناقشة
 دعوى الإجماعِ من أربعةِ وجوه:  نوقشت

ا حَكَوهُ مطلقًا دون استثناء ، مع أنَّ الوجهًالأول : أنَّ أكثرَ الذين حَكَوُا الإجماعَ إنََّّ
، ودمِ (4)، ودمِ العَلَقَةِ (3)ودمِ الشهيدِ  ،(2)الخلافَ في بعضِ أنواعِه قائمٌ؛ كدمِ النبيِّ 

. وهِا، ودماءِ البَقِّ والبراغيثِ والذبابِ ونح(7)، ودمِ عروقِ المأكولِ (٦)الجرادِ  ودمِ ، (٥)السمكِ 
 .(٨)وكذلك خلافَهم في القدرِ اليسيِر المعفوِّ عنه من الدماءِ 

ًالثاني شروطهَ؛ لوجودِ المخالفِ فيها؛   جماعَ في المسألةِ لم يستوفِ : أنَّ الإالوجه

                              

(، 2/٥٥7(، المجموع )2/222(، تفسير القرطبي )١9انظر: مراتب الإجماع )ص: ( ١)
 (.١/١٨٥الذخيرة )

(، ١/92(، شرح الخرشي )2/33١(، تنقيح الفتاوى لابن عابدين )4/٥١انظر: تبيين الحقائق )( 2)
 (.١١/2٠9، ١/4٥٥ناع )(، كشاف الق١/29٦(، تحفة المحتاج )7/١٦روضة الطالبين )

(. شرح منتهى الإرادات للبهوت ١/2١١(، حاشية ابن عابدين )١/29انظر: تبيين الحقائق )( 3)
 (.١/١9١(، كشاف القناع )١/١٠٨)

 (.١/23٥(، مغني المحتاج )2/٥٥9انظر: المجموع )( 4)
، حاشية (١/١٠٦(. مواهب الجليل )١/٦١(، بدائع الصنائع )١/٨4انظر: فتح القدير )( ٥)

 (.43١(، الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: ٥٥7-٥٥٦ /2(. المجموع )١/٥3الصاوي )
 (.2/٥٥7(، المجموع )١/١٥2انظر: التنقيح في شرح الوسيط للنووي )( ٦)
(. حاشية الدسوقي 32٠، 3١9 /١(، حاشية ابن عابدين )١/24١انظر: البحر الرائق )( 7)

 (.١/34٥(، الفروع )١/234ب أول النهى )(، مطال١/9٦(، مواهب الجليل )١/٥2)
(، المنتقى ١/72(. حاشية الدسوقي )١/733(، البناية على الهداية )١/٨٠انظر: بدائع الصنائع )( ٨)

 ،3١٨سان )ص: (، تحقيق الخلاف في نجاسة دم الإن2/33٦(. الإنصاف )١/44للباجي )
 (.٦مخالفة الإجماع )ص: (، تحذير النبلاء من (3١9-32٠



    (١١٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

، كما أنَّ -كما سيأت ذكرهُم في أدلةِ القولِ الثاني   -  (١) والتابعينكبعضِ الصحابةِ 
 .(2)الإمامَ البخاريَّ يرى عدمَ بطلانِ صلاةِ من خرج دمُه أثناءَها

ًالثالث ، نظر  محلُّ : أنَّ بعضَ الناقلِين لهذا الإجماعِ من الفقهاءِ إجماعاتُهم الوجه
فيها شروطُ الإجماعِ المتعارَفِ  جماعَ فيها لم تُستَوفَ نقلوا الإوذلك أنَّ بعضَ المسائلِ التي 

ا مرادُهم من الإجماعِ: الاتفاقُ المذه(3)عليها أصولياّ؛ كهذه المسألةّ  أي:  بي؛. وبعضَهم إنََّّ
ا يتُابعُ . وبعضُ (4)اتفاقُ أصحابِ مذهب  معين ، لا جميعَ مجتهدي الأمةِ  في  غيرهَهم إنََّّ

 .(٥)رون منهمالنقلِ، لاسيَّما المتأخِّ 
 .(٦): أنَّ نفيَ العلمِ بالخلافِ في مسألة  ما لا يُ عَدُّ إجماعًاالوجهًالرابع

يظهرُ أنَّ الإجماعَ في هذه المسألةِ مضطربٌ، فيُحملَ على أنَّه قولُ عامةِ  وبذلك
 على أنَّه إجماعٌ على دمِ الحيضِ. والل أعلم. -إن ثَ بَتَ  -الفقهاءِ، أو يُحملَ 

نِِيرِ سمحقولهُ تعالى: : ثاني ا
مُ وَلَۡنمُ ٱلۡن نمَينتَةُ وَٱلدَّ  .[3المائدة: ] سجىحُر مَِتن عَلَينكُمُ ٱل

ًالدلالة:ًًوجه
 .(7)ريمِ الدمَ ما حُرّمَِ إلاَّ لنجاستِه، فالنجاسةُ هي علةُ التح أنَّ 

                              

 (.٥7-٥٦ /١انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة )( ١)
 (.١/2٨١(، فتح الباري )3/٥١انظر: عمدة القاري للعيني )( 2)
-١37(، قواعد المقري )ص: 22٦انظر: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر )ص: ( 3)

 (.4١-4٠ /١(، مواهب الجليل )١3٨
 (.١3/23١وسوعة أحكام الطهارة )(، م742انظر: السيل الجرار للشوكاني )ص: ( 4)
 (.١3/23١انظر: موسوعة أحكام الطهارة )( ٥)
(، الإحكام في أصول الأحكام 439-43٨انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالل )ص: ( ٦)

(، ٦2-٦٠ /١(، أعلام الموقعين )3١٦(، المسودة في أصول الفقه لآل تيمية )ص: ١٨٨/4)
 (.٦/4٨٨(، البحر المحيط للزركشي )٦١2لابن لموصلي )ص: مختصر الصواعق المرسلة 

(، الاصطلام ١٥/٦4(، الحاوي الكبير )١/2٨٥انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )( 7)
 (.3/42٥(، الروض المربع )١/١3٠لأبي المظفر السمعاني )



    (١١7) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ً:ًالمناقشة
 .(١)التحريَم لا يَستلزمُِ النجاسةَ، والعكسُ صحيحٌ  أنَّ 

ن سمح: قولهُ تعالى: ثالث ا
َ
ٓ أ ٓۥ إلًَِّ عَمُهُ َٰ طَاعِمٖ يَطن مًا عََلَ وحَِِ إلَََِّ مَُُّرَّ

ُ
جِدُ فِِ مَآ أ

َ
ٓ أ قُل لًَّ

ون لَۡنمَ خِنِيرٖ فإَنَِّ 
َ
فُوحًا أ سن ون دَمٗا مَّ

َ
سٌ يكَُونَ مَينتَةً أ  .[١4٥الأنعام: ] سجىهُۥ رجِن

ًالدلالة:ًًوجه
 .(2)صِفَ بكونهِ رجسًا، والرّجِسُ: هو النَجَسُ الدمَ وُ  أنَّ 

ً:المناقشة
 الاستدلالُ بالآيةِ من ثلاثةِ وجوه:  نوقش

ًالأول : أنَّ في عودِ الضميِر على جميعِ ما تَ قَدَّمَ في الآيةِ من الميتةِ والدمِ الوجه
 .(3)كور  المسفوحِ ولحمِ الخنزيرِ خلاف بين أهلِ العلمِ، والراجحُ رجوعُه على أقربِ مذ 

، ويدلُّ عليه سببُ نزولِها؛ وهو الردُّ على (4): أنَّ سياقَ الآيةِ في التحريمِ الوجهًالثاني
من الميتةِ إلا ما مات  أهلِ الجاهليةِ الذين يأكلون أشياءَ ويتركون أشياءَ تقذراً، ولا يَ عُدُون

 .(٥)عارضة   من علة  
، أو منحور ، : أنَّ المرادَ بالدمِ المسفوحِ: الملثالوجهًالثا صبوبُ السائلُ من مذبوح 

 .(٦)أو ما خَرجََ من حيوان  حي ا. وأما ما يرجُ من الإنسانِ فليس مسفوحًا؛ فلا يكونُ نجسًا

                              

، السلسلة (2٨(، السيل الجرار للشوكاني )ص: ١/١٥٨انظر: سبل السلام للصنعاني )( ١)
 (.١/٦٠7الصحيحة )

 (.١/٦١(، بدائع الصنائع )٦3٥، ٥٥2 /9انظر: تفسير الطبري )( 2)
(، الروضة الندية ٦/27٥7(، التحبير شرح التحرير )4/43٥انظر: البحر المحيط للزركشي )( 3)

 (.١/٦٠7(، السلسلة الصحيحة )١/32(، الدراري المضية )١/١٨)
 (.3٠4الخلاف في نجاسة دم الإنسان )ص:  قي(، تحق2٨السيل الجرار )ص: انظر: ( 4)
 (.3/3٥3(، تفسير ابن كثير )٨/٦9انظر: تفسير الطبري )( ٥)
 (.١/٦٠7(، السلسلة الصحيحة )2٨انظر: السيل الجرار للشوكاني )ص: ( ٦)



    (١١٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ئثَِ سمح قوله تعالى: :ارابعً  َبََٰٓ مُِ عَلَينهِمُ ٱلۡن  .[١٥7الأعراف: ] سجىوَيُحَر 
ًالدلالة:ًوجه

التحريُم هنا إن لم يكن من أجلِ الاحترامِ كان من أجلِ النجاسة؛ لاسيَّما أنَّ  أنَّ 
معنى النجاسةِ موجودٌ فيه؛ إذ إنَّ النجسَ اسم للمستقذَرِ، والدمَ مما تستخبثهُ النفوسُ 

، ونَتَنِ رائحة    .(١)وتستقذِرهُ؛ لمآلهِ إلى خَبَث 
 :المناقشة

ذا الاستدلالُ بما نوقشَ به الدليلُ الثاني، أنَّه لا يلَزمُ من التحريِم النجاسةُ، ه نوقشَ 
ا  ، ونحوهِا؛ فمع حُرمتِها إلاَّ أنََّ ؛ كالبنجِ، والسمِّ فإنَّ من الأعيانِ ما هو محرمٌ وليس بنجس 

ا النجاسةُ يلزمُ منها التحريُم، فكلُّ نجس  محرمٌ، ولا عكسَ   .(2)طاهرةٌ. وإنََّّ
فقالت: أرأيتَ إحدان  قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ  : عن أساءَ س اخام

 .(3)«تُّه ث تَقرُصُه بالماءِ، وتنَضَحُه، وتُصَلِّي فيهتحَُ »؟ قال: تحيضُ في الثوبِ كيف تصنعُ 
ًالدلالة:ًوجه

الحديثَ يدلُّ على وجوبِ تطهيِر الثيابِ من الدمِ، ودلالتُه صريحةٌ على  أنَّ 
 .(4)نجاسةِ الدمِ 

 
 

                              

 (.٦٠/١انظر: بدائع الصنائع )( ١)
 قي(، تحق2٥2، 24٨ /4يمين )(، مجموع فتاوى ابن عث١٨4/١انظر: وبل الغمام للشوكاني )( 2)

 (.3٠4الخلاف في نجاسة دم الإنسان )ص: 
[ واللف، له، ومسلم: كتاب 227( ١/٥٥البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم ]) أخرجه( 3)

 [.29١( ١/١٦٦الطهارة، باب نجاسة الدم، وكيفية غسله ])
(، موسوعة ١/١٨ضة الندية )(، الرو ١/7٠2(، البناية شرح الهداية )2/٥٥7: المجموع )انظر( 4)

 (.٦/237أحكام الطهارة )



    (١١9) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ً:ًالمناقشة
خاصةً، دلالةَ الحديثِ خارجُ محلِّ النزاعِ، وذلك أنَّه يَدُلُّ على نجاسةِ دمِ الحيضِ  أنَّ 

، والخلافُ في نجاسةِ غيرهِ من الدماءِ، فدلالتُه أخصُّ  وليس الدماءَ عامةً، وهو محلُّ اتفاق 
 
ُ
خَفَّفِ على الم

ُ
 .(١)غَلَّ،ِ من الدعوى. ولا يَصِحُّ قياسُ غيرهِ عليه؛ لأنَّه من قياسِ الم

 ،قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش  إلى النبيِّ  : عن عائشةَ سادس ا
لصلاةَ؟ فقال رسولُ اِلل ، فلا أَطهرُ، أفأدعُ اقالت: يا رسولَ اِلل، إنّيِ امرأةٌ أُستحاضُ ف
« : فإذا أقَبَ لَت حيضتُكِ فدَعِي الصلاةَ، وإذا ، ا ذلك عرقٌ، وليس بحيض  لا، إنََّّ
ث توضئي لكل صلاة، حتى "قال: وقال أبي: «. فاغسلي عنك الدمَ، ث صلِّي تأدبر 

 .(2)"يجيء ذلك الوقت
ًالدلالة:ًوجه
سلَ بدمِ الحيضِ؛ فعَمَّ ذلك كلَّ الغ بغسلِ الدمِ مطلقًا، ولم يقُيد   أمََرَ 

 .(3)الدماءِ 
 :المناقشة

مَ في في قولهِ  أنَّ  فاغسلي عنك : »المرادَ دمُ الحيضِ؛ وذلك لأن الألفَ واللاَّ
في سؤالِ فاطمةَ بنتِ حبيش  لمعهودُ هو دمُ الحيضِ المذكورُ هي للعهدِ الذكِّريِ ا «الدمَ 
 ِ(4)، فهو كعَودِ الضمير. 

 

                              

 (.٦/237(، موسوعة أحكام الطهارة )3١(، السيل الجرار )ص: ١/١٨الندية ) الروضة( ١)
[ واللف، له، ومسلم: كتاب 22٨( ١/٥٥البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم ]) أخرجه( 2)

 [.333( ١/١٨٠الحيض، باب المستحاضة، وغسلها، وصلاتها ])
 (.١/١١٥: المحلى لابن حزم )انظر( 3)
لكتاب المحلى لابن حزم  قهي( من تحق١: تعليق الشيخ أحمد شاكر في الحاشية رقم )انظر( 4)

 (.3٠٦(، تحقيق الخلاف في نجاسة دم الإنسان )ص: ١/١٠3)



    (١2٠) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 وأن على بئِْر  أدَلُو ماءً  قال: أتى علي رسولُ اِلل  عمَّارِ بنِ ياسِر   : عنسابع ا
أَغسِلُ ثوبي من  -بأبي وأمي-قلتُ: يا رسولَ اِلل « تصنعُ؟ يا عمارُ ما»، فقال: في ركوة  ل

؛ من الغائطِ والبولِ والقىءِ والدمِ ». فقال: نُخامَة  أصابَ تْهُ  ا يغُسَلُ الثوبُ من خمس  يا عمارُ إنََّّ
، يا عمارُ ما نخامَتُكُ ودُمُوعُ عينيكَ والماءُ الذي في ركوتكَ إلا سواءٌ   .(١)«والمنِيِّ

ًالدلالة:ًوجه
 .(2)غَسلِ الثوبِ في الخمسِ المذكوراتِ دالٌّ على نجاستِها، ومنها الدمُ  حَصرُ 

ً:المناقشة
 .(3)بأنَّ الحديثَ ضعيفٌ جدًا، ولا يثبتُ؛ فلا يصحُّ الاحتجاجُ به نوقشَ 
أنَّه رأى في ثوبهِ دمًا  : كذلك يُمكنُ أن يُستدلَّ لهم: بما وَرَدَ عن ابنِ عمرَ ثامن ا

 .(4)، ودَعَى بمقصّ  فقصَّه، فقَرَضَهفغَسَلَه، فبَقِيَ أثرهُ أسودًا
 : المناقشة

 الأثرُ من وجهين:  نوُقشَ 
 : أنَّ دلالتَه غيُر صريحة ، بل تعتريها احتمالات، منها: الوجهًالأول

 وهي- الفرجِ  دون زوجَه باشرَ  يكونَ  كأن  غيرهِ؛ من عليه وَقَع َ الدمَ  أنَّ  يحتملُ  ۞
 في الدمَ  رأى  أنَّه ويُ ؤَيِّدُه ثيابِهنّ، على يَ قَعُ  كما  دمِها، نم ثوبِه على فوَقَعَ  -حائضٌ 

                              

ني (، والطبرا3/١43( واللف، له، وأبو يعلى )١/23٠(، والدارقطني )4/234البزار ) أخرجه( ١)
ا، انظر: الضعفاء للعقيلي ) (.٦/١١3في الأوسط ) (، الكامل لابن ١/١7٦ضعيف جد 

(، السلسلة ١/7٠(، التلخيص الحبير )١/4١(، سنن البيهقي )3٠3-3٠2 /2عدي )
 (.4١٥-4١4 /١٠الضعيفة )

 (.١/٦٠(، بدائع الصنائع )٥٠-49 /١: تحفة الفقهاء )انظر( 2)
 (.3٠٥، تحقيق الخلاف في نجاسة دم الإنسان )ص: (3/3٦7: أضواء البيان )انظر( 3)
( بإسناد صحيح، انظر: حاشية المحقق، وكذلك: العتيق 2/42٥ابن أبي شيبة ) أخرجه( 4)

 .(١/2٠٥) لحكيمي



    (١2١) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 .(١)الحيضِ  دمِ  صفةُ  وهذه أسودَ، الدمِ  أثرِ  لونُ  كان  وكذلك ثوبِه،
، كما جاء ذلك عن أمِّ (2)فَ عَلَه حياءً  لُ أنَّه يُحتمَ  ۞ ؛ إذ أثرُ الدمِ لا يضرُّ

 ، وغيرهِا.(3)المؤمنين عائشة 
 اجتهاد   - محضَ  - يعُتبَرُ  هذا فإنَّ  تَ نَجُّسًا، كان   فِعلَه بأنَّ  تسليمِ ال مع أنَّه ۞

، إذ عامةُ آثارِ (٥)والقاعدةُ الشرعيةُ تقولُ: "الاجتهادُ لا ينُقَضُ بالاجتهادِ" ،(4)منه
م كانوا لا يُشَدِّدُون في مثلِ ذلك، كما سَيأت بيانُ   ونقُِلَ إجماعُ  ،(٦)هالصحابةِ تخالفه، فإنََّ

 .(7)الصحابةِ عليه
 الصحابةِ  من : أنَّ الفعلَ غايةُ ما يدلُّ عليه هو الاستحبابُ، وابنُ عمرَ وغيرهُالوجهًالثاني
 ُا نقُِلُ عنهم فعلُ الوضوءِ، لا إيجابه  .(٨)إنََّّ

: وكذلك يُمكنُ أن يُستدلَّ لهم: بأنَّ الدمَ من وظائفِه نقلُ الفضلاتِ إلى تاسع ا
 .(9)طردِها خارجَ الجسدِ؛ ومن الفضلاتِ البولُ، ونجاستُه معلومةٌ أجهزةِ الإخراجِ ل

 :المناقشة
 هذا النَّظرَُ من وجهين: ينُاقَشَ 

: أنَّ البولَ لا يكونُ بولًا حتى تَجمَعَ الكِليَتانِ موادَّه المختلفةَ من الدمِ؛ الوجهًالأول
                              

 تنبيه السلفيين على طهارة دماء المؤمنين.مقال:  انظر( ١)
 : المصدر السابق.انظر( 2)
 [.3١2( ١/٦9ب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ ]): صحيح البخاري: كتاب الحيض، باانظر( 3)
 تنبيه السلفيين على طهارة دماء المؤمنين.مقال: : انظر( 4)
، (١٠١ :ص)(، الأشباه للسيوطي ١/93(، المنثور للزركشي )2/23انظر: الجمع والفرق )( ٥)

 (.٨9)ص:  نجيم الأشباه لابن
 .(١32وكذلك )ص:  ،(١2٦: )ص: انظر( ٦)
 (.١/٥9انظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية )( 7)
 (.2٠/٥27انظر: مجموع الفتاوى )( ٨)
 (.3٦انظر: وظائف الدم )ص: ( 9)



    (١22) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 .(١)فيتكونَ فيهما، ثُ ينُقَلُ إلى جهازِ الإخراجِ 
 .(2)( مرةً تقريبًا4٠-34لكليتَيِن في اليومِ )باالدمَ يغُسَلُ ويُصَفَّى : أنَّ ثانيالوجهًال

عن أنَّ حجمَ الدمِ يُ قَدَّرُ بخمسِ لترات  تقريبًا، وهذا مقدارٌ كبيٌر مقارنةً بما  فضلًا 
 .(3)يَحمِلُه من مواد  مختلفة  

ًأدلةًالقولًالثاني:
: "الأصلُ في الأأولا ً  :(4)شياءِ الطهارةُ": الضابطُ الشرعيُّ
الضابطُ يُ قَرّرُِ دليلًا من الأدلةِ الشرعية ، وهي البراءةُ الأصليةُ، ومعناها هنا: أنَّ  هذا

، (٥)الأصلَ في جميعِ الأعيانِ على اختلافِ أصنافِها، وتباينِ، أوصافِها: أن تكونَ طاهرةً 
 ووجهُ فالأصلُ فيه الطهارةُ.  لاسيَّما أنَّ النجاساتِ محصاةٌ مستقصاةٌ، فما خَرجََ عن ذلك

ذلك هنا: أنَّ الدمَ لا يعُلمُ فيه دليلٌ يوُجِبُ غسلَه إلا دمَ الحيضِ؛ مع كثرةِ ما يُصيبُ 
، وحجامة ، وغيِر ذلك، فلو كان نجسًا لبَ ي َّنَتهُ الشريعةُ  ، ورعاف  الإنسانَ من جروح 

 .(7()٦)السمحةُ؛ إذ الحاجةُ تدعو إليه

                              

 ( وما بعدها.3٨7دها، وكذلك )ص: ( وما بع3٦7انظر: المرجع في الفيزيولوجيا الطبية )ص: ( ١)
مل/دقيقة( في عدد  ١2٠يُحسب ذلك من خلال ضرب معدل الترشيح الكبيبي )حوال ( 2)

( لتر تقريبًا من الترشيح اليومي؛ وبقسمة هذه القيمة 2٠٠–١7٠الدقائق في اليوم، ما يعُطي )
معدلات الترشيح  لتر( يظهر عدد مرات الغسل في اليوم. انظر: ٥على الحجم الكلي للدم )

 (.3٨3، 374في: المرجع في الفيزيولوجيا الطبية )ص: 
 (.34٨(. وانظر: المرجع في الفيزيولوجيا الطبية )ص: 3٥انظر: مكونت الدم )ص: ( 3)
(، 297، 2٨7 /١(، تحفة المحتاج )١/٨7(، مواهب الجليل )١٠/١١: العناية شرح الهداية )انظر( 4)

 (.١/44١(، الشرح الممتع )١/23٨(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١/3٨الغرر البهية )
 (.2١/٥3٥: مجموع الفتاوى )انظر( ٥)
 (.١/44١انظر: الشرح الممتع )( ٦)
ومن العجيبِ التسويةُ في النجاسةِ بين الدماءِ، وعدمُ استثناءِ دماءِ مأكولِ اللحمِ من ( 7)

ا طاهرةٌ الحيوانتِ، مع التفري قِ بين بولِ الآدميِّ النجسِ وبولِ مأكولِ اللحمِ من الحيوانتِ بأنََّ
= 



    (١23) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

الظهرَ بذي الحليفةِ، ث دعا  قال: صَلَّى رسولُ اّلل  س  عن ابنِ عبا: ثاني ا
في صفحةِ سنامِها الأيمنَ، وسَلَت الدمَ، وقَ لَّدَها نعلَيِن، ث ركَِبَ راحلتَه،  بناقتِه، فأشعرَها

 .(١)؛ أهََلَّ بالحجِّ فلما استوت به على البيداءِ 
ًالدلالة:ًًوجه

سَلْتَ الدمِ لإشعارِ بدنتِه، وهذا دليلٌ على  -بيدِه الكريمةِ -باشَرَ  النبيَّ  أنَّ 
 .(2)لُّ مباشرتُهاتحَِ ؛ لأنَّ الأشياءَ النجسةَ لا طهارةِ الدمِ 
، قائمٌ يُصَلِّي عند الكعبةِ  بينما رسولُ اِلل  قال: عن ابن مسعود  :ثالث ا

وجَمْعُ قريش  في مجالسِهم، إذ قال قائلٌ منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيُّكم يقومُ إلى 
، فيَ  ، فيَجيءَ به ث يُمهِلَه حتى إذا سَجَدَ عمِدَ إلى فرثِها ودمِها وسَلاهاجزورِ آلِ فلان 

وَضَعَه بين كتفيه، وثَ بَتَ  فانبعث أشقاهم فلما سَجَدَ رسولُ اِلل  يه؟وَضَعَه بين كَتِفَ 
ساجدًا، فضحكوا حتى مال بعضُهم إلى بعض  من الضحكِ، فانطلقَ منطلقٌ  النبيُّ 

ساجدًا، حتى ألَقَتهُ عنه،  ، وهي جويريةٌ، فأقَبَ لَت تَسعى وثَ بَتَ النبيُّ إلى فاطمةَ 
 .(3)الحديث...« هم تَسُبُّ  ليهموأقَبَ لَت ع

ًالدلالة:ًًًوجه
مع السَّلا والفرثِ الدمَ، ومع ذلك لم يقَطع  مما وُضِعَ على رسولِ اِلل  أنَّ 
 -هصلاتِ  ءَ أثنا-يه كما نَ زعََ نعل  لإزالةِ ذلك، ولم ينزع ما تلوثَ من ثوبهِ  صلاتهَ 

                                  
= 

كَ بها هنا، مع أنَّ  تمسكًا بالأصلِ، واستصحابًا للبراءةِ الأصليةِ، فلم يُ تَمَسَك بها هناك، وتُمسُِّ
 (.٥3الدليلَ واحدٌ هنا وهناك؟! انظر: تمام المنة للألباني )ص: 

 [.١243( 4/٥7الحج، باب تقليد الهدي، وإشعاره عند الإحرام ]) مسلم: كتاب أخرجه( ١)
 (.3٠9(، تحقيق الخلاف في نجاسة دم الإنسان )ص: ١٨٦-١٨٥ /١الغمام ) وابل( 2)
. واللف، له [٥2٠( ١/١١٠أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب أبواب سترة المصلي ])( 3)

 [.١794( ٥/١79من أذى ]) ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي 



    (١24) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 .(2)طاهرٌ ؛ فدلَّ على أنَّ الدمَ (١)أنَّ بهما أذى ل مَّا أخبره جبريلُ 
يعني في غزوةِ ذاتِ - قال: خرجنا مع رسولَ اِلل  عن جابر  : رابع ا

فأصابَ رجلٌ امرأةَ رجل  من المشركين، فحلف: "ألاَّ أنتهي حتى أهُريِقَ دمًا في  -الرقاعِ 
من رجلٌ »مَنزلًا فقال:  فنَ زَلَ النبيُّ  ،النبيِّ أصحابِ محمد "، فخَرجََ يتَبعُ أثرَ 

كون بفَمِ : »فانتَدَبَ رجلٌ من المهاجرين، ورجلٌ من الأنصارِ، فقال . «لؤن؟يَك
قال: فلما خَرجََ الرجلان إلى فمِ الشعبِ اضطَجَعَ المهاجريُّ، وقام الأنصاريُّ «. الشِعبِ 

عَرَفَ أنَّه ربيئةٌ للقومِ، فرماه بسهم  فوضعه فيه، يُصَلِّي، وأتى الرجلُ، فلما رأى شخصَه 
، ث ركع وسجد، ث انتبه صاحبُه، فلما عَرَفَ أنَم قد نَذِروا  ه،فنزع حتى رماه بثلاثةِ أسهم 

به هرب، ول مَّا رأى المهاجريُّ ما بالأنصاريِّ من الدمِ قال: سبحان اِلل، ألا أنبهتني أولَ 
 .(3) أقرؤُها، فلم أُحبَ أن أقطعَهاما رَمَى؟ قال: كنت في سورة  

 الدلالة:ًوجه
 ، وبعيدٌ أن يَفَى على النبيَّ (4)مرَّ في صلاتهِ وهو يَموُجُ دمًاالأنصاريَّ است أنَّ 

                              

[، وصححه ابن ٦٥٠( ١/3٠2أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل ])( ١)
(، صحيح ابن حبان ١/4٠٥خزيمة، وابن حبان، والألباني، انظر: صحيح ابن خزيمة )

 (.3/22١(، صحيح أبي داود )34٨/١(، فتح الباري )2/27٦)
الحديثِ على طهارةِ أبوالِ بهيمةِ الأنعامِ وأرواثهِا، وهذا الاستدلالُ  استدلَّ شيخُ الإسلامِ بهذا( 2)

مَ فيه. انظر: الفتاوى الكبرى ) ، تحقيق الخلاف (۳۹۸/۱يشملُ الدمَ أيضًا؛ لوجودِه مع ما تَ قَدَّ
 (.3١3في نجاسة دم الإنسان )ص: 

الحديث احتجَّ به  [.١9٨( ١/١٠2أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم ])( 3)
أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك صححه العيني وشمس 

(، ٦٥-٦4 /١الحق آبادي والمباركفوري، وحسنه النووي والألباني. انظر: صحيح ابن خزيمة )
(، شرح سنن أبي داود للعيني ١/2٥٨(، المستدرك )٦١4-٦١3 /٦صحيح ابن حبان )

(، فتح 2/٥٥(، المجموع )١/3٦2(، تحفة الأحوذي )١/232(، عون المعبود )4٥٥/١)
 (.١/٦٠٦(، السلسلة الصحيحة )١/2٨١الباري )

 (.23/١٥3انظر: مسند الإمام أحمد )( 4)



    (١2٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

أنَكَرَ عليه ذلك، أو أمََرَ بغسلِ الدمِ. وتأخيُر  لم يرَدِ أنَّه و مثلُ هذه الواقعةِ العظيمةِ؛ 
 .(١)يجوزُ  البيانِ عن وقتِ الحاجةِ لا

 :المناقشة
أنَّ في متِن الحديثِ نكارةً، وذلك أنَّ الأنصاريَّ عَرَّضَ نفسَه للهلكةِ باستمرارهِ في 

 .(2)نفسِهصلاتهَ، وهو مأمورٌ بحفِ، 
 : الجواب
ثابتٌ، ولا أعلمُ أحدًا قال بنكارتهِ من أهلِ الحديثِ من السلفِ فمن  الحديثُ 

ا هو اجتهادٌ منه ببذلِ نفسِه بعدهم من المحققِين؛ إذ إنَّ فِع لَ الأنصاريِّ رضي الل عنه إنََّّ
في سبيلِ اِلل ومصلي ا. ومثلُ ذلك يقعُ من بعضِ المجاهدين باجتهاد  يؤُجرون عليه أجراً 

 ،(3)إن شاءَ اللُ، أو لغلبةِ حُبِّ الاستشهادِ في سبيلِ اِلل، والنكايةِ بأعداءِ اللِ  اواحدً 
 لآثارِ ما يلي: ويشهدُ لذلك من ا

 مؤتة، حيَن اقتحمَ عن فرسِه غزوةِ  في  طالب   أبي بنِ  جعفرِ  استشهادِ  قصةُ  ۞
 .(٥). فهذا مغتفر منه؛ لأنَّه كان عن اجتهاد  منه (4)وعَقَرَها، ث قاتل حتى قتُِلَ 

أفضلُ الجهادِ عندَ اِلل يومَ : » اللِ  رسولُ  لقا: قال الخدري سعيد أبي عن ۞
فلا يلَفِتُون وجوهَهم حتى يقُتَلوا، أولئك يتَلبَطُّون في  القيامةِ الذينَ يلُقون في الصفِّ الأولِ 

                              

(، ٦3(، السيل الجرار )١/232(، عون المعبود )١/4٥٥انظر: شرح سنن أبي داود للعيني )( ١)
 (.١/٦٠٦السلسلة الصحيحة )

(، الآراء الفقهية ٥7(، رفع الشك وإثبات اليقين )ص: ٦/24١موسوعة أحكام الطهارة )( 2)
 (.١٥١المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ )ص: 

 (.١4/342انظر: السلسلة الضعيفة )( 3)
[، 2٥73( 3/4٥انظر سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في الدابة تعرقب في الحرب ])( 4)

 (.7/32٦(، صحيح سنن أبي داود )7/٥١١لباني، انظر: فتح الباري )حسَّنه ابن حجر والأ
 (.١4/342انظر: السلسلة الضعيفة )( ٥)



    (١2٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 إليهم ربُّك، إنَّ ربَّك إذا ضَحِكَ إلى قوم  فلا حسابَ  الغرفِ العُلى من الجنةِ؛ ينَظرُ 
 .(1)«عليهِم

غزوة بدر ل مَّا دن المشركون، فقال رسول  في  الأنصاري الحمام بن عمير قصة ۞
! جنة عرضها قال عمير: يا رسول الل«. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض: »الل 

. فقال رسولُ اِلل «. نعم»السماوات والأرض؟ قال:  ما يَحمِلُك على : »قال: بخ  بخ 
؟ فإنَّك من »: رجاءَ أن أكونَ من أهلِها. قال واِلل يا رسولَ اِلل! إلاَّ  لاقال: «. قولِك: بخ  بخ 

أن حييتُ حتى آكلَ تمرات فأَخرجََ تمرات  من قَ رَنهِ، فجعل يأكلُ منهن، ث قال: لئن «. أهلِها
 . (2)هذه، إنَا لحياةٌ طويلةٌ! قال: فرمى بما كان معه من التمرِ، ث قاتلهم حتى قتُِلَ 

ا هو استشهادٌ  فهذا ه ئِ في سبيلِ اِلل، وشوقاً إلى لقالا يُ عَدُّ يأسًا من الحياةِ وانتحاراً، وإنََّّ
 .(3)في جنة  عرضُها السماواتِ والأرضِ 

 عبدِهِ؟ من الربَّ  يُضحِكُ  ما اِلل، رسولَ  يا: قال  الحارثِ  بنَ  عوفَ  أنَّ  ۞
قاتلَ ف سيفَه أخذَ  ث فقَذَفَها، عليه كان  درعًا فنَ زعََ  ،«حاسراً العدوِّ  في يدَه غَمسُه»: قال

 . (4) حتى قتُِلَ 
، ث أنَّه أدَخلَ أصابعَه في أنفِه فَخَضَبَ هُنَّ في الدماءِ  عن ابنِ مسعود   :خامس ا

 .(٥)قال بِهن في الترابِ فَ فَت َّهُنَّ، ث قام إلى الصلاةِ 

                              

 (.١24-١23 /٦السلسلة الصحيحة ) (، وحسنه الألباني،4/2٥٦الأوسط )أخرجه الطبراني في ( ١)
 [.١9٠١( ٦/44أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد ])( 2)
 (.١4/34٦: السلسلة الضعيفة )انظر( 3)
-4٨٨ /2(، والطبري في تاريه )2/١9٦(، وابن هشام في سيرته )١١/١٠١أخرجه ابن أبي شيبة )( 4)

ا 4/22٠7(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة )4٨9 ( واللف، لهم دون الأول. والحديثُ ضعيفٌ، وإنََّّ
 (.١4/34٠عِه. انظر: السلسلة الضعيفة )لا يلَزمُ من ضعفِه الحكمُ بوضكذلك ذكرتهُ استئناسًا، و 

(، وابن المنذر في الأوسط 3/3٦٨(، وابن أبي شيبة )١/3٨7أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )( ٥)
(. 3٥٠-349 /١(، والبيهقي في الخلافيات )9/24٨(، والطبراني في الكبير )١/١73)

 (.١/٦٠٦صححه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة )



    (١27) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 ثَّ  بأصبعِهِ  تَّهُ ففَ  دمٌ  فيها فخَرجََ  أنفِهِ  في أصبعَهُ  أدَخل  أنَّه عن أبي هريرة  :سادس ا
 .(١)يتوضَّأ ولم صَلَّى

: أنَّه أدَخلَ إصبعَهُ في أنفِه فَخَرجََ عليها دمٌ، فمَسحه عن جابر : سابع ا
 .(2)، أو بالترابِ، ث صَلَّىبالأرضِ 

عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه أنَّه   عن ابن عمر: ثامن ا
 .(3)، ث صلى ولم يتوضأبين أصبعيه

وأقيمتِ الصَّلاةُ فصلَّى  ا فتَ لَطَّخَ بدمِها وفرثِهانَحَرَ جزورً  أنَّ ابنَ مسعود  : تاسع ا
 .(4)ولم يتوضَّأ

 .(٥)رأى في ثوبهِ دمًا وهو في الصلاةِ فلم يبُالهِ  أنَّ طاوسًا: عاشر ا
ً
ً

                              

(، وابن المنذر في 2/294(، وابن أبي شيبة في مصنفه )١/4٠٥اق في مصنفه )أخرجه عبدالرز ( ١)
 ( وصححه.١/239(، وابن حزم في المحلى )١/١73الأوسط )

( وابن المنذر في 2٦7(، والأثرم في السنن )ص: 2/294أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )( 2)
سناده صحيح، انظر: حاشية ( إلاَّ أنه جعله من قول جابر لا من فعله. وإ١/١73الأوسط )

 (.١/٦٠المصنف لابن أبي شيبة، وحاشية شرح عمدة الفقه لابن تيمية )
(، وابن المنذر في الأوسط 2/293(، وابن أبي شيبة )١/4٠4أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )( 3)

 يقه( وصححه. وكذلك صححه الألباني، انظر: تحق١/239(، وابن حزم في المحلى )١/١72)
 (.١٨قة الصيام )ص: لكتاب حقي

( والبغوي 9/2٨(، والطبراني في الكبير )3/3٦٨(، وابن أبي شيبة )4٦٠أخرجه عبد الرزاق )( 4)
(، وصححه الهيثمي، وشعيب الأرنؤوط، والألباني، وسعد الشثري 349في الجعديات )ص: 

لة (، السلس2/١٥9(، تخريج شرح السنة )2/٥٨في حاشية المصنف، انظر: مجمع الزوائد )
 (.١/٦٠٦الصحيحة )

  .(. ] لم أقف على حكمه [١/١٥٦سط )انظر: أخرجه ابن المنذر في الأو ( ٥)



    (١2٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 .(١)كان في ثوبهِ دمٌ؛ يُصَلِّي فيه أيامًا   أنَّ مجاهدًا :عشرًحاديحً
ًالدلالة:ًوجه

الكرامَ كانوا يتساهلون   السبعةُ السابقةُ صريحةٌ في طهارةِ الدمِ؛ إذ إنَّ السلفَ  الآثارُ 
صَلُّون متلبسِين به، وتَ قَدَّمَ أنَّ في ذلك إجماعًا ن فيه، فيبُاشرُونه، ويُ و في الدمِ، ولا يُشَدِّدُ 

 .(3)ه، ولو كان نجسًا لتَحَرَّزوا واستنزهوا منه، ولبََادروا إلى غسلِ (2) للصحابةِ 
 : المناقشة

 .(4)الدمَ في هذه الآثارِ كان يسيراً؛ فلذلك عُفِيَ عنه أنَّ 
 : الجواب
 المناقشة من أربعةِ وجوه :  جوابُ 

: أنَّ هذه دعوى في محلِّ النزاعِ، فإنَّه لا فرقَ بين قليلِ الدمِ وكثيرهِ في الوجهًالأول
 .(٥)النجاسةِ، كما أنَّه لا فرقَ بين قليلِ البولِ وكثيرهِ في النجاسةِ والحدثِ 

 .(٦): أنَّ هذا التفريق مما لا دليلَ عليه معتبَراًالوجهًالثاني

                              

 .(.  ] لم أقف على حكمه [3/3٦9) أخرجه ابن أبي شيبة( ١)
 (.7( الحاشية رقم )١١9تقدم في )ص: ( 2)
(، عون المعبود لشمس الحق ١٨٦/١وبل الغمام للشوكاني ) ،(۲۱۷/۱انظر: مواهب الجليل )( 3)

، 23٨-237 /٦(، موسوعة أحكام الطهارة )١/44١(، الشرح الممتع )33٦/١آبادي )
 (.3١7-3١٦(، تحقيق الخلاف في نجاسة دم الإنسان )ص: 242-24١

 (.2/٥٥انظر: المجموع )( 4)
(، موسوعة أحكام ٥3للألباني )ص:  (، تمام المنة١2٦-١2٥ /١انظر: المحلى لابن حزم )( ٥)

(. وانظر 3١٨(، تحقيق الخلاف في نجاسة دم الإنسان )ص: 243-242 /٦الطهارة )
(، السنن 2/١٥4مذهب الحسن البصري في عدم التفريق بين الكثير واليسير، الأوسط )

 (.2/4٨2(، المغني )٥/٥٦الكبرى )
 (.٥2انظر: تمام المنة للألباني )ص: ( ٦)



    (١29) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 .(١) عنه مختلَفٌ في تقديرهِ، فهو غيُر منضبط  : أنَّ القدرَ اليسيَر المعفوَّ لثالوجهًالثا
كانت يسيرةً؛   -المذكورةَ في الآثارِ كلِّها  -: عدمُ التسليمِ بأنَّ الدماءَ رابعالوجهًال

 لأنَّ الجزمَ بذلك يفتقرُ للدليلِ الصحيحِ الصريحِ.
، يومَ الخندقِ في الَأكحَلِ   ، قالت: أُصيبَ سعدٌ عن عائشةَ : ثانيحًعشر

، فلم يَ رُعهُم خيمةً في المسجدِ ليَ عُودَه من  فضَرَبَ النبيُّ  في المسجدِ خيمةٌ و -قريب 
 منإلاَّ الدمُ يَسيلُ إليهم، فقالوا: يا أهلَ الخيمةِ، ما هذا الذي يأتينا  -من بني غِفَار  

 .(2) دمًا؛ فماتَ فيهاقِبَلِكم؟ فإذا سعدٌ يغَذُوُ جُرحُهُ 
ًعشر اعتكف معه بعضُ نسائهِ وهي  ، أنَّ النبيَّ عن عائشة : ثالثح

. وفي رواية : فكانت ترى (3)، فربما وَضَعَت الطستَ تحتَها من الدمِ مستحاضةٌ ترى الدمَ 
 .(4)ست تحتها وهي تصليالدمَ، والصفرةَ، والط

ًالدلالة:ًًوجه
أذنَ بمكثِ الجريحِ والمستحاضةِ في المسجدِ؛ مع كونَِما أصحابَ  النبيَّ  أنَّ 

نَ عَهما من دخولِ 
َ
جروح  تنزفُ، وهذا مظنةٌ لتلويثِ المسجدِ بالدمِ، فلو كان نجسًا لم

 المسجدِ، كما منع الحائضِ.
دَ من أَكَلَ كراثًا أو بصلًا، مع طهارتِهما. منع أن يدخلَ المسج إنَّ النبيَّ  بل

 عن النخامةِ في المسجدِ لاستقذارهِا، مع طاهرتِها.  وكذلك نَى 
يهًا بإراقةِ الماءِ عليه؛ تنز  المسجدِ أمََرَ النبيُّ  بالَ الأعرابيُّ في طائفةِ  مَّا ول

                              

(، المنتقى ١/72(. حاشية الدسوقي )١/733(، البناية على الهداية )١/٨٠: بدائع الصنائع )انظر( ١)
 (.3١٨(، تحقيق الخلاف في نجاسة دم الإنسان )ص: 2/33٦(. الإنصاف )١/44للباجي )

[، 4٦3( ١/١٠٠أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ])( 2)
 [.١7٦9( ٥/١٦١هاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد ])ومسلم: كتاب: الج

 [.3٠9( ١/٦9أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب اعتكاف المستحاضة ])( 3)
 [.3١٠( ١/٦9أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب اعتكاف المستحاضة ])( 4)



    (١3٠) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ا هي »للمسجدِ. وقال:  إنّ هذه المساجدَ لا تصلحُ لشيء  من هذا البولِ، ولا القذرِ، إنََّّ
 .(١)لذكر الل عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الل 

المكلومَ والمستحاضةَ  كان القذر لا يصلح للمسجد، وقد أقرَّ النبيُّ   فإذا
فيه، مع مظنةِ نزفِ الدمِ منهما، فعُلِمَ أنَّ الدمَ ليس  دخولَهما المسجدِ، والمكثَ 

 .(2)مستخبثاً شرعًا
: "فربما وَضَعَت الطستَ تحتها" مشعرٌ باسترخاء ، وعدمِ  أمِّ المؤمنين وقولُ 

فوريَّة  في التحرزِ، ولو كان الدمُ نجسًا لَعُرفَ ذلك في حالِهم بالحرصِ على تنزيهِ المسجدِ 
جاء في رواية  أخرى قولُها: "فربما وَضَعنا الطستَ تحتَها وهي  والتحرزِ منه. بل

 أي: أنَّ المبادرةَ كانت من غيرهِا، وهذا يُ ؤَيِّدُ ما سَبَق. ؛(3)تصلي"
 القياسُ، وذلك من خمسةِ وجوه :: رابعحًعشر

؛ فلو قُطِعت يدُه لكانت الوجهًالأول : القياسُ على ما انفصلَ من أعضاءِ الآدميِّ
، وإن كان فيها دمٌ؛ قليلًا كان أو كثيرا؛ً ومن الضوابطِ الفقهيةِ في ذلك: "ما (4)طاهرةً 

فإذا كان هذا العضوُّ من الآدميِّ طاهراً؛  ،(5)أبُيَن من حيّ  فهو كميتتِه طَهَارةًَ ونَجَاسَةً"

                              

جد انظر صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول إذا حصلت في المس( ١)
([١/١٦3 )2٨٥.] 

 ( شرح صحيح البخاري لابن عثيمين:2)
41052https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid= 

، وتحقيق (239-23٨ /٦وموسوعة أحكام الطهارة )، ه ١44٦/9/١١تاريخ الزيارة: 
 (.3١4-3١3الخلاف في نجاسة دم الإنسان )ص: 

 [.2٠37( 3/٥٠أخرجه البخاري: أبواب الاعتكاف، باب اعتكاف المستحاضة ])( 3)
، تحفة (١٠٠/۱(، مواهب الجليل )٦3/١وعليه المذاهب الأربعة، انظر: بدائع الصنائع )( 4)

 (.٦3/١، المغني )(۳۰۰/۱المحتاج )حاشية ابن قاسم العبادي( )
، منهاج (۱۰۰/۱(، مواهب الجليل )١3٨انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: ( ٥)

 .(۳۲/۱، شرح منتهى الإرادات للبهوت )(۲۱/۱الإقناع ) ،(٥الطالبين )ص: 

https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=41052


    (١3١) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 منه ويلفُه غيرهُ من باب أولى. ولو كان دمُه نجسًا، لكان العضوُّ نجسًا، فصلُ فالذي ينَ
 .(١)أو متنجسًا

 :المناقشة
 .(2)الدمَ لا تأثيَر له ما بقَِيَ في معدنهِ، فإذا انفَصَلَ أثَ َّرَ  أنَّ 

 : الجواب
 على المناقشة من وجهين: وأجيب

ًالأولا هُ لوجه : أنَّ الانفصالَ قد تَمَّ لهما بالفعلِ؛ العضوُ والدمُ، ويدلُّ عليه تغيرُّ
  ما لو كان في الجسدِ.بعد ذلك، وتجلُّطهُ، وفسادُه، بخلافِ 

من  نةِ آدميّ  تحملُ البولَ، أو جزء  : يردُ على ذلك ما لو قُدِّرَ نقلُ مثالوجهًالثانيا
لَ مَا جاز حملُ أوعيتِها  -من المشتغلِين بتَ عَلُّمِ التشريحِ مثلًا  -أمعائهِ الغليظةِ وفيها العَذِرةَُ 

حملُ عضو  مشتمل   ازلو كان الدمُ نجسًا لِ مَا ج أثناءَ الصلاةِ؛ لِ مَا فيها من النَجَسِ. وكذا
 عليه فيها كذلك. واللُ أعلمُ.

: القياسُ على دمِ السمكِ، وذلك أنَّ الفقهاءَ قالوا: منًأوجهًالقياسًالوجهًالثاني
، وقياسًا عليه يقُال: إنَّ دمَ الآدميِّ طاهرٌ؛ لأنَّ (3)إنَّ دمَ السمكِ طاهرٌ؛ لأنَّ ميتتَه طاهرةٌ 

 ؛ أي: أنَّ الدمَ إذا انفَصَلَ من حي  ميتتُه طاهرةٌ، فهو كذلك طاهرٌ تبعًا لها.(4)يتتَه طاهرةٌ م
 

                              

( تحقيق الخلاف في 24٠-239 /٦( موسوعة أحكام الطهارة )١/44١انظر :الشرح الممتع )( ١)
 (.3١١نجاسة دم الإنسان )ص: 

(، الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها 7١انظر: تحذير النبلاء من مخالفة الإجماع )ص: ( 2)
 (.١/١٥٨بالشذوذ )

 (.١/4٥٠(، كشاف القناع )١٥/٦4(، الحاوي الكبير )١/١٠٦انظر: مواهب الجليل )( 3)
نجاسة  ( تحقيق الخلاف في٦/239( موسوعة أحكام الطهارة )١/442انظر: الشرح الممتع )( 4)

 (.3١١دم الإنسان )ص: 



    (١32) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :المناقشة
ا  أنَّ  هذا القياسُ لا تقومُ به حجةٌ؛ لأنَّه ردٌّ للمختلَفِ فيه على المختلَفِ فيه، وإنََّّ

 .(١)يكونُ الردُّ على المتفَقِ عليه
 : الجواب

، ثَ بَتَ حكمُ أصلِه بدليل  شرعي  هذا باطلٌ، وردٌّ  أنَّ  لمجرَدِ  ؛(3()2) لقياس  شرعيّ 
ا يعُتبَرُ ذلك عند الترجيحِ بين الأقيسةِ، والأدلةِ  ، وإنََّّ  .(4)العقليةِ وجودِ خلاف 

 أفرادِه.فإنَّ في هذا القياسِ إلزامًا لنقلةِ الإجماعِ عام ا، مع خلافِهم في بعضِ  وكذلك
ًالثالث وذلك أنَّ جمهورَ الفقهاءِ يرون  ، على دمِ النبيِّ  : القياسُ الوجه

 .(٦)فيعُمُّ ذلك جميعَ الدماءِ  ، ولا دليلَ أنَّ ذلك من خصوصياتهِ  ،(٥)طهارتهَ
 

                              

(، الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها 7٠انظر: تحذير النبلاء من مخالفة الإجماع )ص: ( ١)
 (.١٥٨بالشذوذ )ص: 

انظر حديث ابن عمر )الدليل الثالث( والضابط الشرعي في ذلك : "كل ما كانت ميتته ( 2)
(، موسوعة أحكام ١/4٨ين على الكافي )طاهرة، فدمه طاهر". انظر: تعليقات ابن عثيم

 (.٦/2٦2الطهارة )
قال بطهارةِ دم السمك الحنفية، والحنابلة، وهو قول للمالكية، ووجه للشافعية. انظر: أحكام ( 3)

(، الإنصاف ١/٦١(، بدائع الصنائع )١/7٥(، تبيين الحقائق )١/١٥١القرآن للجصاص )
 (.١/4٥٠(، كشاف القناع )١/2١4(، المبدع )2/323)

 (.427انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها )ص: ( 4)
(، شرح الخرشي 2/33١(، تنقيح الفتاوى لابن عابدين )4/٥١انظر: تبيين الحقائق )( ٥)

، ١/4٥٥(، كشاف القناع )١/29٦(، تحفة المحتاج )7/١٦(، روضة الطالبين )92/١)
١١/2٠9.) 

 (.3١٥م الإنسان )ص: انظر: تحقيق الخلاف في نجاسة د( ٦)



    (١33) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًالرابع  ،(2)، والحنابلة(١)الحنفيةإذ قال بطهارتهِ  : القياسُ على دمِ الشهيدِ؛الوجه
«. ادفنوهم في دمائِهم: »ل؛ كما قال النبيُّ وذلك أنَّ الشهيدَ يدُفنُ في دمِه، ولا يُ غَسَّ 

ن نجسًا لوَجَبَ غَسلُه، والتنزُّهُ عن مباشرتهِ؛ كما أمََرَ فلو ك .(3)يعني يومَ أحد ، ولم يغسلهم
 .(٥()4)«منهعذابِ القَبِر تنزَّهوا من البَولِ، فإنَّ عامَّةَ »بالتنزُّهِ من البولِ فقال:   نبيُّ ال

: تركِ غسلِ الشهيدِ هو إبقاءُ أثرِ الشهادةِ عليه كرامةً له؛ كما قال  وسببُ 
إلا  -والل أعلمُ بمن يُكلم في سبيله  - والذي نفسي بيده لا يُكلَمُ أحدٌ في سبيلَ اللِ »

 .(٦)«جاء يوم القيامةِ اللونُ لونُ الدمِ، والريحُ ريحُ مسكِ 
فإنَّه أبلغ في الخصومة يوم القيامة؛ كما قال عمارُ بنُ ياسر : "ادفنوني في  وكذلك

 .(٨). ولولا طهارةُ الدماءِ ما ساغ ذلك(7)ثيابي فإنيَّ مخاصمٌ"
سُ على الدمِ الباقي في العروقِ بعد ذبحِ الحيوانِ المأكولِ. قال : القياالوجهًالخامس

؛ مُستَدِلِّيَن بأنَّ المنصوصَ على نجاستِه هو (١١)، والحنابلة(١٠)، والمالكية(9)بطهارتهِ: الحنفية

                              

 (.١/2١١(، حاشية ابن عابدين )١/١27(، البحر الرائق )١/29انظر: تبيين الحقائق )( ١)
 (.١/١9١(، كشاف القناع )١/١٠٨(، شرح منتهى الإرادات )١/32٨انظر: الإنصاف )( 2)
 [.١34٦( 2/9١أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء ])( 3)
 (.١/١77(، وصححه الألباني، انظر صحيح الترغيب )١/23١جه الدارقطني )أخر ( 4)
(، تحقيق الخلاف ٦/23٨(، موسوعة أحكام الطهارة )١/١٨٦انظر: وبل الغمام للشوكاني )( ٥)

 (.3١٠في نجاسة دم الإنسان )ص: 
( 4/١٨أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الل عز وجل ])( ٦)

[ واللف، له. ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الل 2٨٠3
([٦/34 )١٨7٦.] 

 (.٨/32١(، والبيهقي في الكبرى )٦/4٨3أخرجه ابن أبي شيبة )( 7)
 (.١/44٠انظر: الشرح الممتع )( ٨)
 (.32٠، 3١9 /١(، حاشية ابن عابدين )١/24١انظر: البحر الرائق )( 9)
 (.١/9٦(، مواهب الجليل )١/٨7(، الخرشي )١/٥2اشية الدسوقي )انظر: ح( ١٠)
 (.١/234(، مطالب أول النهى )2/322(، الإنصاف )2٥4 /١انظر: الفروع )( ١١)



    (١34) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

. والأصلُ ألاَّ فرقَ بينه وبين غيرهِ من الدماءِ، إلاَّ ما  الدمُ المسفوحُ، وهذا ليس بمسفوح 
 ليلٌ معتبٌر.استثناه د

، مع ما فيه من التلطُّخِ بدمِها، ولو كان (١)جوازُ وطءِ المستحاضةِ : عشرًخامسحً
تََلِوُاْ سمحمُنِعَ جماعُها؛ كما مُنِعَ جماعُ الحائِضِ، قال تعالى:  دمُها نجسًا ل ذٗى فَٱعن

َ
قُلن هُوَ أ

نمَحِيضِ   .لحيضِ ، فعُلِمَ من ذلك أنَّ الدمَ طاهرٌ، سوى دمِ ا[222البقرة: ] سجىٱلن سَِاءَٓ فِِ ٱل
ًعشر أنَّ هذا الأمرَ مما تعمُّ به البلوى، فقد تواترت الأخبارُ أنَّ الصحابةَ : سادسح

 فمن بعدَهم من التابعين  فتَكثُ رُ فيهم  وغيرهِم كانوا يُجاهدون في سبيلِ اِلل؛
على حالِهم؛  ونالجرِاحُ، فيُصيبُ الدمُ أجسامَهم وثيابَهم، مما ليس محلا  للعفوِ، ومع هذا يُصَلُّ 

 فلم يقطعوا صلواتِهم، ولم يؤُمَروا بنزعِ ثيابِهم المتلبسةِ بالدماءِ حالَ الصلاةِ، ولابغسلِها عنهم.
م كانوا يَ تَحَرَّزُون عن دمائِ  ولا هم تحرزاً شديدًا؛ بحيث يبُادِرُون إلى غسلِها متى يعُلَمُ أنََّ

وجدوا إلى ذلك سبيلًا؛ بالوصولِ إلى الماءِ، أو البلدِ، فضلًا عن التخلي عن ثيابِهم متى 
 .(3)، فعُلِمَ من ذلك طهارةُ الدمِ (2)وجدوا غيرهَا، وتَ قَدَّمَ نقَلُ إجماعِ الصحابةِ عليه

 :الترجيح
 القول الثاني: طهارةُ سائرِ الدماءِ، سوى دمِ الحيضِ.الراجح في هذه المسألة هو 

 : سببًالترجيح
 أدلةُ  وأما الاحتمالُ، ويعتريها دلالتِها، في صريحة   غيرُ  الأولِ  القولِ  أدلةَ أنَّ : أولا ً

 .الدلالةِ  صريحةُ  فهي ذلك، خلافِ  فعلى الثاني القولِ 
                              

، (۱۹۲/۱(، المعونة )٦9/١٦، التمهيد )(۲۸۲/۱انظر: حاشية ابن عابدين ) ( عليه جماهير الفقهاء١)
(، موسوعة أحكام الطهارة 3١نوادر الفقهاء )ص: ، (۳۸۳/۱، الإنصاف )(۲۸۲/۱تحفة المحتاج )

 .(3١9-3١٨(، تحقيق  الخلاف في نجاسة دم الإنسان )ص: 34٨ /9، 239 /٦)
 (.7( الحاشية رقم )١١9تقدم في )ص: ( 2)
ن المعبود لشمس الحق (، عو ١٨٦/١، وبل الغمام للشوكاني )(۲۱۷/۱انظر: مواهب الجليل )( 3)

(، تحقيق 23٨-237 /٦(، موسوعة أحكام الطهارة )١/44١(، الشرح الممتع )33٦/١آبادي )
 (.3١٥-3١4الخلاف في نجاسة دم الإنسان )ص: 



    (١3٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 مع عام ا نقُِلَ  فقد طرابِه،لاض نظرٌ؛ فيه المسألةِ  هذه في الإجماعِ  دعوى: ثاني ا
. فيُحملُ على ما اتفُِقَ عليه، (١)الفقهاءِ  من وغيرهِم نَ قَلَتِه من أفرادِه، بعضِ  في الاختلافِ 

 .(2)وهو دمُ الحيضِ، أو يُحملُ على أنَّه قولُ العامةِ 
كان هذا هو المستمسكَ الوحيدَ القويَّ لأصحابِ القولِ الأولِ، وأما باقي   وقد

 فكانت عرضةً للمناقشةِ والمنازعةِ. الأدلةِ 
، فلا يُتركُ هذا الأصلُ إلا الأصليةُ  البراءةُ  فيه مستصحبٌ  الثاني القولَ  أنَّ : ثالث ا

. ، صريح   بنصّ  صحيح 
 ويمكن أن يستدل للقول الثاني بما يلي من أدلة: رابع ا:

 .(3)«المسلمَ لا ينجسُ إنّ : »عن أبي هريرة رضي الل عنه قال قال النبيُّ  الدليلًالأول:

ًالدلالة:ًوجه
 :ينوجهمن على ذلك  لحديثِ دلالة ا

بطهارةِ جسدِ المسلمِ، ولا  : عمومُ الحديثِ؛ فهو حكمٌ عامٌّ منه الوجهًالأول
.  يَُصُ منه شيءٌ إلاَّ بدليل  صحيح  صريح 

؛ فيَلحَقَه (4)سدِ، ومكونٌ من مكونتهِ: أن الدمَ نسيجٌ من أنسجةِ الجالوجهًالثاني
 .(٥)في أحكامِه، والقاعدةُ الشرعيةُ في ذلك: "التابعُ تابعٌ"

                              

أَعجَبَ بعضُ الباحثِين فجَعَلَ يتكلمُ في حجيةِ الإجماعِ في معرضِ رده في هذه المسألة، مع أنَّ ( ١)
ا هو في حقيقةِ ثبوتهِ، واستيفائهِ للشروطِ، وشمولهِ للأفرادِ المتنازعِ عليها.الخلافَ فيه في هذه ا  لمسألة إنََّّ

مستقذراً طبعًا، وأنهّ من جملةِ التُروُكِ؛  - على كلا القولَين -ةِ المنازعِين فيه: كونُ الدمِ لعل سببَ قِلَّ ( 2)
 قهاءِ؛ لإثباتِ طهارةِ مثلَ ذلك. والل أعلم.فلذلك قلَّما تنشطُ الهممُ في معارضةِ قول  عليه عامةُ الف

[ 2٨3( ١/٦٥أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ])( 3)
 [.37١( ١/١94واللف، له. ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ])

 ( مكونت الدم.3٥تعريف الدم، و)ص:  (34انظر: )ص: ( 4)
(، مجلة الأحكام العدلية ١٠2(، الأشباه لابن نجيم )ص: ١١7انظر: الأشباه للسيوطي )ص: ( ٥)

 (.2/٨7(، شرح مياره على تحفة ابن عاصم )47)ص: 



    (١3٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

أُحِلَّت لكم ميتتانِ : »، قال: قال رسولُ اِلل عن ابنِ عمرَ  الدليلًالثاني:
يتتانِ: فالحوتُ، والجرادُ،ودمانِ 

َ
 .(١)وأما الدَّمَانِ: فالكبدُ، والطحالُ  ، فأما الم

ًالدلالة:ًوجه
 َ سَيِن، مع  النبيُّ  بينَّ حلَّ الكبدِ والطحالِ، وما حَلاَّ إلاَّ وهما طاهرانِ غيُر نجَِ

ما من جملةِ الدماءِ، والأصلُ تساوي الدماءِ في حكمِ الطهارةِ، ولا يستثنى م ن ذلك إلاَّ أنََّ
.  بدليل  صحيح  صريح 

ذا فالمسألةُ عسيرةُ الترجيحِ؛ لكونَِا محكي ا فيها إجماعٌ، وعليها رأيُ أكثرِ ه ومع
 التي تُؤيدُ خلافَهم. واللُ أعلمُ. الأدلة الباحثُ من كثرأالفقهاءِ، ولذلك 

 
۞  ۞  ۞ 

  

                              

[ واللف، له، وأحمد 33١4( ٥/4١أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال ])( ١)
(، ١/739(. وصحح رفعه جماعة من المعاصرين هم: أحمد شاكر في عمدة التفسير )٥723)

(، والألباني في صحيح ٦2(، وابن باز في حاشية بلوغ المرام )ص: ٥/2١2وتخريج المسند )
( كما شرط في مقدمته، 4/١3٠(. وحسنه ابن حجر في هداية الرواة )١/١٠2الجامع )

(. وممن صحح وقفه: الدارقطني في العلل ١٠/١٦لأرنؤوط في تخريج المسند )وشعيب ا
(، والذهبي ٨4/١(، وابن كثير في إرشاد الفقيه )2/2٥9(، والبيهقي في الكبرى )2٦٦/١١)

(، والوادعي في ١/١2٨(، والصنعاني في سبل السلام )227في تلخيص العلل المتناهية )
(. وهو مع ذلك 4/299الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد ) (، وشعيب١/22٠الفتاوى الحديثية )

 (.3/١١2في حكم المرفوع، فالخلافُ شكليٌّ، انظر المصادر السابقة، والسلسلة الصحيحة )



    (١37) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًعلىًالوضوءً  ًالدم  ً.المسألةًالثانية:ًأثرًُسحب 

ت بها البلوى، وينبغي سحب الدم من أجل فحصِه وتحليله من الأمور التي عم
 أن يتعرف أحكام ما يتعلق بذلك؛ صيانةً لدينِه. للمسلم

)أثرُ سحب الدم على الوضوء( أقربُ ما تُخَرَّجُ عليه، هو أثرُ الحجامةِ  المسألةوهذه 
 على الطهارةِ، وقد اختلف فيها الفقهاءُ على قولين:

ً ، (١)قال المالكيةُ ، وبه جامة لا ينقض الوضوء: خروج الدم بالحالأولالقول
، وهو (٥)، وبه قالت طائفةٌ من السلفِ (4)قولٌ للحنابلةِ  هوو  ،(3)، والظاهرية(2)والشافعيةُ 

 .(٦)اختيارُ اللجنةِ الدائمةِ 
، (7)، وبه قال الحنفيةُ : خروج الدم بالحجامة ينقض الوضوءالثانيًالقول

 .(9)وطائفةٌ من السلفِ  ،(٨)والحنابلةُ 

                              

 (.١23/۱(، الشرح الكبير للدردير )١/3٠2: مواهب الجليل )انظر( ١)
 (.١/72(، روضة الطالبين )١/32: الأم )انظر( 2)
 (.١/23٦بن حزم ): المحلى لاانظر( 3)
(. وقيدوا الدمَ الناقضَ للوضوءِ ٨3-٨2 /١(، غاية المنتهى )١/2٨7: كشاف القناع )انظر( 4)

أنَّه ما كان فاحشًا، واختلفوا في حدِّ الفاحشِ، فقيل: ما رأه الِإنسانُ كَثِيراً. أو ما فْحُشَ في 
، أو عشرةَ أصابع. انظ الإنصاف  ،ر: المصدرين السابقيننفوسِ أوساطِ النَّاسِ. أو قدرَ الكفِّ

 (.١/2٨٨(، كشاف القناع )١٨-١٦ /2)
 (.2١/242، 2٠/٥27(، مجموع الفتاوى )١7٨-١77 /١: الأوسط لابن المنذر )انظر( ٥)
 (.٥/2٨2: فتاوى اللجنة الدائمة )انظر( ٦)
لّ  تجب (. وقيدوه بما سال إلى مح١/١4٨(، حاشية ابن عابدين )24/١: بدائع الصنائع )انظر( 7)

 طهارتهُ منه
 (.٨3-٨2 /١(، غاية المنتهى )2٨٨-2٨7 /١: كشاف القناع )انظر( ٨)
 (.١/247(، المغني )١7٨، ١٦9-١٦7 /١: الأوسط لابن المنذر )انظر( 9)



    (١3٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :أدلةًالقولًالأول
، أو ريح  »قال:   أنَّ رسولَ اللِ   عن أبي هريرةَ : ولا ًأ  .(١)«لا وضوءَ إلاَّ من صوت 

ًالدلالة:ًوجه
أسبابَ الوضوءِ في الصوتِ أو الريحِ، وما سوى ذلك فالأصلُ أنَّه  النبيُّ  حَصَرَ 

ليلٌ خاصٌ، ولم يصحَّ دليلٌ في نقضِ الوضوءِ بالدمِ لا ينقضُ الوضوءَ، إلاَّ ما دلَّ عليه د
 .(2)الخارجِ من غيِر السبيلين

 : المناقشة
 أنّ هذا ورد فيمن يهُيأ إليه أنهّ خرج منه شيء، وليس فيه حصرٌ لنواقض الوضوء.

في دمائهِ؛ من أسهم   في الأنصاريِّ الذي استمرَّ يُصَلِّي : حديثُ جابر  ثاني ا
 .(3)أصابهَ بها مشركٌ 

 : الدلالةًوجه
 .(4)أنَّه لو كان خروجُ الدمِ نقضًا لَمَا جاز التمادي في الصلاةِ وإكمالُها، ولم ينكره النبيُّ 

ما يدلُّ على ذلك، كما جاء عن أميِر  : ما جاء من أفعالِ الصحابةِ ثالث ا
. وعن عبدِ اِلل بنِ (٥)دمًا لَمَّ ا طعُِنَ، صَلَّى وجرحُه يثَعَبُ  عمرَ بنِ الخطابِ  المؤمنين

                              

( ١/١١7، باب ما جاء في الوضوء من الريح ])الترمذي: أبواب الطهارة عن رسول الل  أخرجه( ١)
بن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب لا وضوء إلاَّ من حدث [ وقال: حسن صحيح. وا74
 (.١/344(، والبيهقي في الخلافيات )١/٥9[. وصححه ابن خزيمة )٥١٥( 4١٦/١])

 .(١/٥4أسنى المطالب )، (١/١٥١اف على نكت مسائل الخلاف )انظر: الإشر ( 2)
 (.١22تقدم تخريجه )ص: ( 3)
 (.٥٥/2انظر: المجموع )( 4)
[، 93( ١/٨١أخرجه مالك: كتاب الصلاة، العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ])( ٥)

(، احتج به الإمام أحمد، مسائل عبد الل ١7/3١(، وابن أبي شيبة )١/4٠9وعبد الرزاق )
، (١/٥72(، وابن تيمية، شرح العمدة )١/١٦٥(، وصححه ابن المنذر، الأوسط )24)ص: 

 (.١/22٥والألباني، إرواء الغليل )



    (١39) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

عن سَبَق ذكرهُ من الآثارِ:  اوكذلك م .(١)يتوضأأنَّه بَصَقَ دمًا، ث صَلَّى ولم  أبي أوفى 
م أرعفوا، ث صلَّوا، ولم يتوضؤوا، وابنِ عمرَ   ، وجابر  ، وأبي هريرةَ ابنِ مسعود    أنََّ
 .(2)أفي جبهتِه فخَرجََ منها دمٌ، فمَسَحَه وصَلَّى ولم يتوض عَصَرَ بثُرةً 

 :(3)الذمةِ"صلُ براءةُ : القاعدة الشرعية: "الأرابع ا
، فإنَّ ذمتَه لا تزالُ بريئةً من الأمرِ بوضوء  آخرَ  من أتمَّ طهارتَه بمقتضى دليل  شرعيّ 

إلاَّ بحجة ؛ إذ ثَ بَ تَت الطهارةُ بمقتضى دليل  شرعيّ  فلا يمكن رفعُ حكمِها إلاَّ بدليل  
. فإذا خَرجََ دمٌ من غيِر السبيلين فالأصلُ عدمُ الن  قضِ حتى يقومَ دليلٌ صحيحٌ شرعيّ 

 .(4)صريحٌ على النقضِ، فتبقى ذمةُ العبدِ خاليةً من التكاليفِ حتى تُشغلَ بحجة  
ًأدلةًالقولًالثاني:ً

من أصابه قيءٌ، أو رعافٌ، : »، قالت: قال رسولُ اِلل : عن عائشةَ أولا ً
 .(٥)«، ث ليَبِن على صلاتهِ، وهو في ذلك لا يتَكلمأو قلسٌ، أو مذيٌّ، فلينصرف فليتوضأ

 .(٦)«سائل   دم   كلِّ  من الوضوءُ : »: قولُ النبيِّ ثاني ا
 

                              

(. وصححه ابن حجر، فتح ١/١72( ، وابن المنذر، الأوسط )١/4٠7أخرجه عبد الرزاق )( ١)
 (.١/2٨١الباري )

 ( وما بعدها.١24تقدم ذكرها مع تخريجها )ص: ( 2)
(، 4٥7/١(، الأشباه والنظائر للسبكي )١٥٨، ١٥7، ٥7 /١انظر: الذخيرة للقرافي )( 3)

 (.٥٠(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: ٥3الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 
 (.١١/١9٨انظر: مجموع فتاوى العثيمين )( 4)
أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في البناء على الصلاة ( ٥)

- ١42 /١(، سنن البيهقي )4/74ضعفِه، انظر: المجموع ) [. متفق على١22١( 2/3٨7])
  (.۱۱۸/۱(، وضعفه الحاف، ابن حجر في التلخيص الحبير )١٥4/١(، سنن الدارقطني )١43

وضعفه في الموضعين. ( ۷۷/۲و)( ۱/۱۹۰( وضعفه. وابن عدي )١٥7/١أخرجه الدارقطني )( ٦)
 ( وضعفه.34٥/2الخلافيات ) ( وضعفه، وكذلك في24١-24٠ /١والبيهقي في المعرفة )



    (١4٠) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 : المناقشة
 ؛(١)الاستحبابِ ضعيفانِ، لا تقومُ بهما حجةٌ، ولو صَحَّا حُملا على  الحديثانِ 

 لمعارضتِهما ما سَبَق من الأدلةِ الصحيحةِ.
 .(2)«الوضوءُ مما يَرجُ، وليس مما يَدخلُ »: أنهّ قال ما رُوي عن النبيِّ : ثالث ا
 : الدلالةًوجه

 .(3)سببَ الوضوءِ مطلقَ الخارجِ، ومنه الدم  جَعَل
 ،قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش  إلى النبيِّ  عن عائشةَ : رابع ا

، فلا أَطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ؟ فقال رسولُ اِلل فقالت: يا رسولَ اِلل، إنّيِ امرأةٌ أُستحاضُ 
« : فإذا أقَبَ لَت حيضتُكِ فدَعِي الصلاةَ، وإذا ، ا ذلك عرقٌ، وليس بحيض  لا، إنََّّ
قال: وقال أبي: "ث توضئي لكلِّ صلاة ، حتى «. فاغسلي عنك الدمَ، ث صلِّي تأدبر 

 .(4)وقتُ"يَجيءَ ذلك ال
 :الدلالةًوجه
ا ، وكلُّ الدماءِ    أنََّ أمُِرَت بالوضوءِ، وعُلِّلَ ذلك بأنَّ الاستحاضةَ دمُ عرق 

 .(٥)كذلك، ولم يعُتبَر المرورُ على المخرجِ 
 : المناقشة

، وأنهّ موجبٌ للوضوءِ لخروجِه من محلِّ  أنَّ  المرادَ إعلامُها أنَّ هذا الدمَ ليس بحيض 
 .(٦)د أنَّ خروجَه حيثُ كان يوُجِبُ الوضوءَ الحدثِ، ولم ير 

                              

 .(2/٥٦انظر: المجموع )( ١)
( ١/١١٦(، والبيهقي )۱/١٥١( وضعفه، والدارقطني )٦/١٦( و)4/2٥أخرجه ابن عدي )( 2)

 .كلهم  وهوضعف
 (.١/24انظر: بدائع الصنائع )( 3)
 (.١١7تخريجه )ص:  تقدم( 4)
 (.١/3٥(، البحر الرائق )١/24(، بدائع الصنائع )2/٥4انظر: المجموع )( ٥)
 (.2/٥٦انظر: المجموع )( ٦)



    (١4١) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

: قياسُ الدمِ الخارجِ من غيِر السبيلين على الدمِ الخارجِ منهما في نقضِ خامس ا
 .(١)الوضوءِ؛ بجامعِ أنَّ كلا  منهما خارجٌ يلَحَقُه حكمُ التطهيرِ 

لوضوءِ، : قياسُ الدمِ الخارجِ من البدنِ على البولِ والغائطِ في نقضِهما لسادس ا
 .(2)بجامعِ خروجِ النجاسةِ من البدنِ في كلّ  

 :المناقشة
 القياسانِ يرَدُِ عليهما سؤالانِ من الأسئلةِ الواردةِ على القياسِ، القادحةِ به: هذان

 : المنعُ، وذلك من وجهين:الأولًالسؤال
: منعُ كونِ الوصفِ المدعَى في الأصلِ )وهو خروجُ النجاسةِ من الأولًالوجه

 .(4)نَّه منقوضٌ بالريحِ إ؛ إذ (3)بدنِ( علةً ال
إذ تَ قَدَّمَ أنَّ  ؛(٥)في الفرعِ  -المدعَى علةً  -: منعُ وجودِ الوصفِ الثانيًالوجه

 .(٦)الراجحَ طهارةُ الدمِ 
أي: طلبُ الدليلِ على كونِ هذا الوصفِ علةً للحكمِ،  :(7): المطالبةِ الثانيًالسؤال

؛ إذ لا دليلَ معتبراً في جعلِ الخارجِ الذي يلَحقُه حكمُ -وهذا على افتراضِ التسليمِ  -
 علَّةُ وال ،(٨)التطهيِر عِلَّةً، لاسيَّما أنَّ الحدثَ علةُ نقضِه للوضوءِ خفيةٌ، غيُر معقولةِ المعنى

                              

 (.3٥/١(، البحر الرائق )24/١(، بدائع الصنائع )٥٥/2(، المجموع )24٨/١انظر : المغني )( ١)
 (.٦4: رؤوس المسائل في الخلاف للهاشمي )ص: انظر( 2)
( وما بعدها، الإيناس بتيسير ٥/2١97: المهذب في علم أصول الفقه المقارن )انظر( 3)

 (.١٨٠القياس )ص: 
 (.27٨(، البنوك البشرية وأحكامها الفقهية )ص: ١/32انظر: الأم ) (4)
( وما بعدها، الإيناس بتيسير ٥/2١٨٥: المهذب في علم أصول الفقه المقارن )انظر( ٥)

 (.١٨١القياس )ص: 
 (.١32: )ص: انظر( ٦)
 (.١٨4(، الإيناس بتيسير القياس )ص: ٥/2١99: المهذب في علم أصول الفقه المقارن )انظر (7)
 (.١/247( ، المغني )٥٦، ٥٥، 32 /2انظر: المجموع )( ٨)



    (١42) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ثبوتهِ إلى دليل  معتبر . ، وهو حكمٌ شرعيٌّ وضعيٌّ، يفتقرُ في (١)قسمٌ من أقسامِ السببِ 
 فإنَّه لا يصحُ القياسُ في الأحداثِ؛ لأنَّ القياسَ مبنيٌّ على إدراكِ العلةِ.على ذلك  وبناءً 

 : الجواب
علةَ النقضِ معقولةٌ، وهي زوالُ الطهارةِ عن البدنِ بقدرِ ما طرَأََ عليه من  أنَّ 

النجاسةِ، فزالت طهارةُ البدنِ كلِّه، إذ حكمُ الطهارةِ والنجاسةِ لا يتجزأُ، والعزيمةُ هي 
 .(2)البدنِ كلِّه، ويغُني عنه الوضوءُ؛ رخصةً، وتيسيراً غسلُ 

 :الجواب
هذا منقوضٌ بالريحِ؛ فإنَّه لا تزولُ بخروجِها طهارةُ البدنِ، فدلَّ أنَّ العلةَ غيُر  أنَّ 

 .(3)معقولة  
 :الترجيح

 الراجح هو القولُ الأولُ، وهو أنَّ خروجَ الدمِ بِالْحجامةِ لا ينقُضُ الْوُضُوءَ.
 : الترجيحسببً

صحةُ أدلةِ القولِ الأولِ، وصراحتُها، وفي المقابلِ فإنَّ أدلةَ القولِ الثاني إما صريحةٌ 
 ضعيفةٌ، أو صحيحةٌ غيُر صريحة . لاسيَّما وقد ترجَّحَ ل القولُ بطهارةِ الدمِ، واللُ أعلمُ.

سألةِ وأما مسألةُ أثرِ سحبِ الدمِ على الوضوءِ، فتخريًجا على ما ترجحَ من الم
نَّه أخفُّ من الحجامةِ  إنقضُ الوضوءَ، من بابِ أولى؛ إذ السابقةِ، فإنَّ سحبَ الدمِ لا ي

 .(4)كما سَبَق بيانهُ

۞  ۞  ۞ 

  

                              

 (.٦٦انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها )ص: ( ١)
 (.2٥-24 /١انظر: بدائع الصنائع )( 2)
 (.27٨(، البنوك البشرية وأحكامها الفقهية )ص: ١/32انظر: الأم )( 3)
 (.٥2انظر: )ص: ( 4)



    (١43) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًعلىًالوضوءً ًالمسألةًالثالثة:ًأثرًُمحس ً  ًالدمً ًأثناءحًًالمريض  .ًسحب  ًالجنس  ًمعًاختلاف 

وملامسةً. والعادةُ أن تكونَ عملية سحب الدم تستلزم مباشرة يدِ المريض مس ا 
؛ أي: بلبُسِ قفازَينِ طبيَّيِن؛ تحرزاً من العدوى. وقد يتخلف هذا الأمرُ،  المباشرةُ فيها بحائل 
. ، إما لعدمِ توفرهِا، أو تفريطاً من الممارسِ الصحيِّ  فيُ ؤَدِّي الممارسُ سحب الدم بلا حائل 

الدمِ؛ بأن يسحبَ الرجلُ فإذا كان ذلك مع اختلاف جنسِ طرفي عمليةِ سحبِ 
، فما أثرُ ذلك على الوضوءِ؟  دمَ امرأة ، أو تسحبَ المرأةُ دمَ رجل 

:  اختلف الفقهاء في نقضِ الوضوءِ بمسِّ المرأةِ، على ثلاثةِ أقوال 
، (2). وبه قال الشافعيةُ (١)الوضوءَ مطلقًا أنَّ مسَّ الرجلِ للمرأةِ ينقُضُ  :القولًالأول
 .(4)(3)دَ وهو روايةٌ عن أحم

، (٥): أنَّ مسَّ الرجلِ للمرأةِ لا ينقُضُ الوضوءَ مطلقًا. وبه قال الحنفيةُ الثانيًالقول
، (٨). وهو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ (7)وهو روايةٌ عن أحمدَ  ،(٦)وطائفةٌ مِن السَّلف

 .(١١)اللجنةِ الدائمةِ  صَدرت به فتوى، و (١٠)، وابنِ عثيمين(9)وابنِ باز  
                              

(، المجموع ١/3٠الأم ) من اللامسِ والملموسِ، انظر: : ينتقض كذلك وضوءُ كلّ  وقيل( ١)
 (.2/٥٠(، الإنصاف )١/١4(. والمحرر لابن تيمية )2/2٦)

(. 37-3٦ /١(، حاشية القليوبي )١١٦/١(، نَاية المحتاج )١4٥-١44 /١: مغني المحتاج )انظر( 2)
 وكذلك ينتقض وضوء اللامس والملموس على الأصح، انظر المصادر السابقة.

 (.2/42(، الإنصاف )١/١4: المحرر لابن تيمية )انظر( 3)
 (.2/42انظر: الإنصاف )وحُكي عن الإمام رجوعه عنه. ( 4)
 (.١/١٠) (، الاختيار لتعليل المختار١/3٠) انظر: بدائع الصنائع( ٥)
 ( وما بعدها.١/١١3( وما بعدها، الأوسط )7/٦3انظر: تفسير الطبري )( ٦)
 (.١24 /١انظر: المغني )( 7)
 (.2١/237انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )( ٨)
 (.١٠/١34انظر: مجموع فتاوى ابن باز )( 9)
 (.١١/2٠١انظر: مجموع فتاوى العثيمين )( ١٠)
 (.٥/2٨٨ئمة )انظر: فتاوى اللجنة الدا( ١١)



    (١44) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

: أنَّ مسَّ الرجلِ للمرأةِ ينقُضُ الوضوءَ إذا كان بلذة  وشهوة  فقط. الثالثًقولال
 .(4)، وطائفةٌ من السلفِ (3)، والحنابلةُ (2)(١)وبه قال المالكيةُ 

ًدليلًالقولًالأول:ً
تُمُ ٱلن سَِاءَٓ سمحقال تعالى:  ون لََٰمَسن

َ
ِنَ ٱلنغَائٓطِِ أ ِنكُم م  حَدٞ م 

َ
ون جَاءَٓ أ

َ
 [.43النساء: ] سجىأ
ًوجهًالدلالة:ً

تُمُ سمحقولهُ تعالى:  ون لََٰمَسن
َ
عَطَفَ اللمسَ على المجيءِ من الغائطِ، فدلَّ على أنَّه سجى أ

حدثٌ مثلُه. والمرادُ: كلُّ لمس  كان، بيد  أو بغيرهِا من أعضاءِ جسدِ الإنسانِ، مفضيًا إلى 
، لامسًا كان أو ملموسًا على الأصح؛ لظاهرِ  ويُ ؤَيِّدُه  (٥) الآيةِ،جسدِ المرأةِ، بلا حائل 

تُمُ سمحالأخرى  ءةُ القرا ون لمََسن
َ
فَلمََسُوهُ سمح، وكذلك قولهُ تعالى: (٦)بغيِر ألَِف   سجىأ

يندِيهِمن 
َ
 .(7)«لعلك قَ بَّلتَ، أو لَمَستَ : »لماعز   ، وقال [7الأنعام: ] سجىبأِ

 : المناقشة
ةِ القولَين التاليَين، المفيدةِ الظاهرَ مصروفٌ بما صحَّ من الأدلةِ الآت ذكرهُا في أدل أنَّ 

                              

 (.١/١١9(، حاشية الدسوقي )١/29٦انظر: مواهب الجليل )( ١)
(، ١/١4٨) الإشراف على نكت مسائل الخلافانظر: وكذلك الملموس إذا وجد شهوة. ( 2)

 (.١/١2٠حاشية الدسوقي )
 (.١/72(، منتهى الإرادات )١/299انظر: كشاف القناع )( 3)
 (.237، 233 /2١)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 4)
 (.١/١4٥(، مغني المحتاج )2/2٦(، المجموع )7/٦٨(، تفسير الطبري )١/3٠: الأم )انظر( ٥)
(، 34٠(، تحبير التيسير في القراءات العشر )ص: 32٨: التيسير في القراءات السبع )ص: انظر( ٦)

 (.7/79(، تفسير الطبري )2/2٥٠النشر في القراءات العشر )
(، وشعيب الأرنؤوط في 2/٥3١(، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه )4/32)أحمد:  أخرجه( 7)

(. وأخرجه البخاري باختلاف يسير: كتاب 4/4٠2(، والحاكم في المستدرك )4/32تحقيقه )
لك لمست أو غمزت؟ المحاربين من أهل الكفر والردة، باب هل يقول الإمام للمقر: لع

([٨/١٦7 )٦٨24]. 



    (١4٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

مٌ (١)أنَّ المرادَ باللمسِ الجماعُ؛ كنايةً وتعريضًا . والقاعدةُ الأصوليةُ في ذلك: "النصُّ مُقَدَّ
  .(2)على الظاهرِ"

ًأدلةًالقولًالثاني:ً
قَ بَّلَ امرأةً من نسائهِ، ث خرج إلى الصلاةِ ولم  ، أنَّ النبيَّ : عن عائشة أولا ً

 .(3)قال عروةُ: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكتيتوضأ. 
ًالدلالة:ًًوجه

 .(4)ظاهرُ الدلالةِ أنَّ مسَّ المرأةِ ولو بشهوة  لا ينقُضُ الوضوءَ  الحديثُ 
ورجِلاي في  ،قالت: كنتُ أنمُ بين يدََي رسولِ اِلل  : عن عائشةَ ثاني ا

ذا قام بَسَطتُهما. قالت: والبيوتُ يومئذ  ليس قِبلَتِه، فإذا سَجَدَ غَمَزَني فقَبَضتُ رجِلي، فإ
 .(٥)فيها مصابيحُ 

ًالدلالة:ًوجه
، وإلاَّ لبَطَلَ (٦)لاسيَّما وهو يُصَلِّي ، كان مطلَقُ المسِّ نقضًا لَ مَا فَ عَلَه النبيُّ   لو

 الوُضُوءُ فالصلاةُ.

                              

 (.2١/237( وما بعدها، مجموع الفتاوى )١/١١3( وما بعدها، الأوسط )7/٦3: تفسير الطبري )انظر( ١)
 (.2/274(، الواضح لابن عقيل )2/١97: البرهان للجويني )انظر( 2)
[، والترمذي: أبواب ١79( ١/94أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة ]) أخرجه( 3)

[، وابن ماجه: كتاب ٨٦( ١/١2٨لقبلة ])باب ترك الوضوء من ا ،صلى الله عليه وسلمالطهارة عن رسول الل 
[. وصححه ابن جرير في التفسير ٥٠2( ١/4٠٥الطهارة وسننها، باب الوضوء من القبلة ])

 /١(، وابن التركماني في الجوهر النقي )2١/١74في التمهيد ) البر(، وابن عبد 7/73)
سير (، وأحمد شاكر في عمدة التف١/72(، والزيلعي في نصب الراية )١2٥-١24

 (.324-3١7 /١(، والألباني في صحيح أبي داود )١/٥١٥)
 (.١١/2٠١(، مجموع فتاوى العثيمين )7/74: تفسير الطبري )انظر (4)
 [.3٨2( ١/٨٦البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش ]) أخرجه( ٥)
 (.١/2٥٨(، المغني )١/3٠٥: البناية شرح الهداية )انظر( ٦)



    (١4٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

فالتَمَستُه،  ليلةً من الفراشِ، قالت: فَ قَدتُ رسولَ اِلل  : عن عائشةَ ثالث ا
 .(١)فوَقَ عَت يَدَيَّ على بطنِ قدميه وهو في المسجدِ، وهما منصوبتان ... الحديث

ًالدلالة:ًًوجه
ظاهرُ هذا الحديثِ يدلُّ على أنَّ مطلَقَ المسِّ غيُر نقض  للوضوءِ، ولو كان نقضًا 

 .(2) في صلاتهِ لَ مَا استمرَّ النبيُّ 

 :المناقشة
 .(3)ديثَين لعله كان من وراءِ حائل  المسيسَ في الح أنَّ 

 :الجواب
 .(4)في هذا التأويلِ تكلُّفًا، ومخالفةً لظاهرهما، فظاهرُهما أنَّ المسيسَ كان بغيِر حائل   أنَّ 

ً:دليلًالقولًالثالث
الجمعُ بين ما صَحَّ من الأدلةِ الدالةِ على النقضِ، والأدلةِ التي تدلُّ على عدمِ 

ولى على أنَّ النقضَ كان لوجودِ الشهوةِ، وتُحمَلُ الأخرى على أنَّ عدمَ النقضِ، فتُحمَلُ الأ
 .(٥)النقضِ كان لعدمِ الشهوةِ 

 :الترجيح
الراجح هو القول الثاني: عدمُ النقضِ مطلقًا، سواء كان المسُّ بشهوة  أم بغيِر 

 شهوة ، ما لم يرج شيءٌ.
 

                              

 [.4٨٦( 2/٥١تاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود ])مسلم: ك أخرجه( ١)
 (.١/2٥٨(، المغني )١/3٠٥: البناية شرح الهداية )انظر( 2)
 (.١/١4٦(، مغني المحتاج )2/27: المجموع )انظر( 3)
 (.١/24٦(، نيل الأوطار )١/2٥9: المغني )انظر( 4)
 .(١/24٨(، نيل الأوطار )2٦٠-2٥9 /١انظر: المغني )( ٥)



    (١47) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 : سببًالترجيح
:  القولَين أصحابِ  أدلةِ  بخلاف وصراحتُها، لثانيا القولِ  أصحابِ  أدلةِ  قوةُ ًأولا 

ا الآخرَين،  .متأوَّلةٌ  أو محتمِلةٌ  فإنََّ
ً  ثَ بَ تَت إذا الطهارةَ  ولأنَّ  نقضِها، دليلُ  يقومَ  حتى الطهارةِ  بقاءُ  الأصلَ  أنَّ ثاني ا:

، دليل   بمقتضى .بد إلاَّ  رفعُها يمكن لا فإنَّه شرعيّ   ليل  شرعيّ 
تُمُ سمح: تعالى قولِه من رادَ الم أنَّ  كماثالث ا:ً ون لََٰمَسن

َ
: تعالى قولهِ في كما  الجماعُ؛ هو سجىأ

نِِ بشَََٞۖ سمح سَسن َٰ يكَُونُ لَِ وَلَدٞ وَلمَن يَمن نََّّ
َ
ِ أ لًَّ جُنَاحَ سمح: وقولهِ ،[47آل عمران: ] سجىقاَلَتن رَب 

وهُنَّ  تُمُ ٱلن سَِاءَٓ مَا لمَن تَمَسخ تُمُوهُنَّ سمح: وقولهِ الآية، [23٦البقرة: ] سجىعَلَينكُمن إنِ طَلَّقن وَإِن طَلَّقن
وهُنَّ  ن تَمَسخ

َ
مِنََٰتِ ثُمَّ سمح، وقولهِ: الآية [237البقرة: ] سجىمِن قَبنلِ أ نمُؤن تُمُ ٱل إذَِا نكََحن

وهُنَّ  ن تَمَسخ
َ
تُمُوهُنَّ مِن قَبنلِ أ هذا وقد أجمعَ أهلُ العلمِ أنَّ من  (١).الآية [49الأحزاب: ] سجىطَلَّقن

لها  نَّ رأةً، ث مسَّها بيدِه أو قَ ب َّلَها بحضرةِ جماعة ، أي: بلا خلوة  بها، فطلََّقَها، أتَ زَوجَ ام
 .(2)نصفَ الصداقِ إذا سُِّيَ. فدلَّ إجماعُهم على أنَّ المرادَ في هذه الآياتِ الجماعُ 

على القولِ الراجحِ: فإنَّ سحبَ الرجلِ دمَ المرأة ، أو سحبَ المرأةِ دمَ  وتخريًجا
، مباشرةً بلا حائل  لا ينقُضُ وضوءَهما مطلقًا؛ الساحبُ والمسحوبُ. واللُ أعلمُ.ا  لرجل 

 
۞  ۞  ۞ 

  

                              

 (.٥/22٠، 2/3١4، ١/٦4١(، تفسير ابن كثير )١٥/4٨٨، ٥/4١٥، 4/2٨٦: تفسير الطبري )انظر( ١)
 (.١/29( انظر: الأوسط )2)



    (١4٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًعلىًالوضوءً ًؤثرًُالتقيً المسألةًالرابعة:ًأ ًالدم  ًسحب  ً.بسبب 

سَبَقَ أنَّ عمليةَ سحبِ الدم ليست بالأمرِ السهلِ، كما أنَّ أكثرَ الناسِ يافون الإبرَ، 
 حوالِ قد يصلُ إلى الرعبِ الشديدِ فيما يُسمى بمرضِ رهابِ الإبرةِ. وفي بعضِ الأ

ومن الأحوالِ المعتادةِ أثناءَ سحبِ الدمِ شعورُ المريضِ بالغثيانِ، أو القيءِ بسببِ القلقِ 
والخوفِ من رؤيةِ الإبرةِ، أو الدمِ، عندها تظهرُ أعراضُ ذلك، فتبدأُ بشحوب  مع انخفاضِ 

 .(١)، وقد يصل الأمرُ إلى الإغماءِ انخفاضِ ضغطِ الدمِ، ث دُوار  وقيء  معدلِ النبضِ، و 
 قاءَ المريضُ بسببِ ذلك فما حكمُ وضوئهِ؟ فإذا

التقدمةُ بدراسةِ حكمِ القيءِ نفسِه من حيثُ الطهارةُ  :قبل دراسةِ المسألةِ  يحسنُ 
:أربعقد اختلف الفقهاءُ في ذلك على والنجاسةُ. و   ةِ أقوال 
، (3)، والشافعيةُ (2): أنَّ القيءَ نجسٌ مطلقًا، وبه قال الحنفيةُ لأولاًالقول

 .(٥)والظاهريةُ .(4)الحنابلةو 
، وصديق حسن (٦)الشوكانيُّ قال : أنَّ القيءَ طاهرٌ مطلقًا، وبه الثانيًالقول

 .(١٠)، وابنِ عثيمين(9)، والألبانيِّ (٨)، وابنُ باز  (7)خان
                              

 (.١١٥، 9٥: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية )ص: انظر( ١)
 (.2١٥ /١(، البناية )١/9(، تبيين الحقائق )١/2٦: بدائع الصنائع )انظر( 2)
 (.١/24٠(، نَاية المحتاج )١/232غني المحتاج ): مانظر( 3)
 (.١/١٠7(، شرح منتهى الإرادات للبهوت )١/4٠9: شرح منتهى الإرادات لابن النجار )انظر( 4)
 (.١/١٨٨: المحلى )انظر( ٥)
 (.١/27(، الدراري المضيَّة )3٠-29 /١: السيل الجرار )انظر( ٦)
 (.١9-١٨: الروضة الندية )ص: انظر( 7)
 (.١/299: اختيارات الشيخ ابن باز الفقهيَّة )انظر( ٨)
 (.٥4-٥3: تمام المنة )انظر( 9)
 .([١٦)ص:  ٨٨لمفتوح ]اللقاء: (، لقاء الباب ا١/24١: تعليقات ابن عثيمين على الكافي )انظر( ١٠)



    (١49) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

، (2)، والمالكيةُ (١)، وبه قال بعضُ الحنفيةغيرَّ لم يت ما: أنَّ القيءَ طاهرٌ الثالثًالقول
 .(3)وهو قولٌ للشافعيةِ 

: أنَّ القيءَ طاهرٌ ما لم يُشبِه أحدَ أوصافِ العذرةِ، وبه قال بعضُ القولًالرابع
 .(4)المالكيةِ 

ًالقولًالأول:ًًأدلة
في  بئِْر  أدَلُو ماءً  وأن على قال: أتى علي رسولُ اِلل  : عن عمَّارِ بنِ ياسِر  أولا ً

أَغسِلُ ثوبي من  -بأبي وأمي  -قلتُ: يا رسولَ اِلل « يا عمارُ ما تصنعُ؟»ركوة  ل، فقال: 
؛ »نُخامَة  أصابَ تْهُ. فقال:  ا يغُسَلُ الثوبُ من خمس  الغائطِ والبولِ والقىءِ والدمِ  منيا عمارُ إنََّّ

، يا عمارُ ما نخامَتُكُ ودُمُوعُ عي  .(٥)«نيكَ والماءُ الذي في ركوتكَ إلا سواءٌ والمنِيِّ
ًالدلالة:ًوجه
 .(٦)غَسلَ الثوبِ في الخمسِ المذكوراتِ فدلَّ على نجاستِها، ومنها القيءُ   جَعَلَ 

 :المناقشة
 بأنَّ الحديثَ ضعيفٌ جدًا، ولا يثبتُ؛ فلا يصحُّ الاحتجاجُ به. نوقشَ 

 .(7) منهما استحالَ في الجوفِ إلى نتن  وفساد  : القياسُ على الغائطِ؛ بجامعِ أنَّ كلا  ثاني ا
 :المناقشة

 من وجهين:  نوقش

                              

 (.١/3٠9(، حاشية ابن عابدين )١/9: تبيين الحقائق )انظر( ١)
 (.١/٥١الشرح الكبير )(، ١/94: مواهب الجليل )انظر( 2)
 (.٥7٠ /2: المجموع )انظر( 3)
 (.١/4٨(، منح الجليل )١/94: مواهب الجليل )انظر( 4)
 (.١١٨تقدم مع تخريجه )ص:  ( ٥)
 (.١/٦٠(، بدائع الصنائع )٥٠-49 /١: تحفة الفقهاء )انظر( ٦)
 (.١/٥3(، منار السبيل )١/١74) : حاشية الجمل على شرح المنهجانظر( 7)



    (١٥٠) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

: أنَّ هذا منقوضٌ بالقيءِ الذي خَرجََ من حِينِه ولم يَمكُث في المعدةِ، الأولًالوجه
 .(١)ولم يتغير؛ فيلزم أن يكونَ طاهراً

في الأمعاءِ، من : أنَّ استحالةَ الطعامِ في المعدةِ ليست كاستحالتِه الثانيًالوجه
حيث الرائحةُ وغيرهُا، ولو كان بعد حين  من الزمنِ، ما أشبَه الغائطَ في ريِحه ولا غيرهِ، 

 .(2)فكان قياسًا مع الفارقِ 
: القياسُ على البولِ والغائطِ في نجاستِهما؛ بجامعِ أنَّ كلا  منهما نقضٌ ثالث ا

 للوضوءِ؛ فدلَّ على نجاستِه كذلك. 
 : المناقشة

 من وجهين:  وقشن
: على افتراضِ التسليمِ بنقضِ الوضوءِ بخروجِ القيءِ، فقد سَبَقَ بيانُ الأولًالوجه

 .(3)أنَّ علةَ الأحداثِ غيُر معقولةِ المعنى، فلا مدخلَ للقياسِ فيها
ا من نواقضِ الوضوءِ مع ط : أنَّه منقوضٌ بالريحِ؛الثانيًالوجه  .(4)رتِهااهفإنََّ

ً:ًأدلةًالقولًالثاني
: "الأصلُ في الأشياءِ الطهارةُ"أولا ً  :(٥): الضابطُ الشرعيُّ
ا طاهرةٌ، مستصحَبٌ فيها البراءةَ  هذه القاعدة تُ قَرّرُِ أنَّ الأصلَ في جميعِ الأعيانِ أنََّ

الأصليةَ، ومنها القيءُ، فلا ينَقلُه عنها إلاَّ نقلٌ صحيحٌ لم يعُارَض بمثلِه أو أولى منه، كما 
 .(٦)اساتِ محصاةٌ مستقصاةٌ، فما خَرجََ عن ذلك فالأصلُ فيه الطهارةُ أنَّ النج

                              

 ٨٨(، لقاء الباب المفتوح ]اللقاء: 24١-24٠ /١: تعليقات ابن عثيمين على الكافي )انظر( ١)
 ([.١٨)ص:  ١39([، و]اللقاء: ١٦)ص: 

 المصدرين السابقين. انظر( 2)
 (.١/247( ، المغني )٥٦، ٥٥، 32 /2: المجموع )انظر( 3)
 (.١/32: الأم )انظر( 4)
 .(١/23٨فتاوى الكبرى لابن تيمية )ال(، ١/٨7يل )(، مواهب الجل١٠/١١انظر: العناية شرح الهداية )( ٥)
(، ٥4-١/٥3(، تمام المنة للألباني )٦2(، السيل الجرار )ص: 2١/٥3٥: مجموع الفتاوى )انظر( ٦)

 (.١/44١الشرح الممتع )



    (١٥١) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

سًا لبَي َّنَه الشَّارعُِ؛ فإنَّه مما ثاني ا : أنَّه لم يأتِ في نجاستِه دليلٌ صحيحٌ، ولو كان نجَِ
 .(١)عَمَّت البلوى به، فيبقى على البراءةِ الأصليةِ 

ًالقولًالثالث:ًدليل
 .(2)نجاسة ، فإن خَرجَ على هيئتِه ولم يتغير فهو طاهرٌ عيٌن طاهرةٌ تغير ب الطعامُ 

 :المناقشة
الطعامِ في المعدةِ إنَّا هو بسائلِ المعدةِ، التي تسهل هضمَه، والأصلُ في هذا  تغيرُ 

سَ غيرهَ، فالصحيحُ أنَّ الطعامَ طاهرٌ، تغيَر بشيء  طاهر  .(3)السائلِ الطهارةُ فأولى ألاَّ ينُجِّ
ً:القولًالرابعًدليل

الطعامَ استحال فأشبه العذرةَ، فصار له حكمُها، كما أنَّ الخبيثَ إذا استحالَ  أنَّ 
طاهراً، فكذلك الطيبُ إذا استحال إلى خبيث  أخذ حكمَه، كالطعامِ  صارإلى طاهر  
 .(4)يصيُر عذرةً 

 : الراجح
فيه يظهر ل أنَّ الراجح في المسألة هو القول الثاني، أنَّ القيءَ الأصلُ  والذي

 الطهارةُ، فإن كان من حيوان  نجس  فقيؤُه تبعٌ لذاتهِ. والل أعلم. 
ًالترجيح:ًسبب
الدليلِ المعتبِر الدالِّ على نجاسةِ القيء، فيبقى طاهراً على الأصل، مصحوبًا  عدمُ 

بالبراءةِ الأصليةِ. وبناءً على ذلك فإنَّه يَضعُفُ القولَ بنجاسة القيء مطلقًا. فليس كلُّ 
 ر  طبعًا يكونُ مستقذَراً شرعًا.مستقذَ 

۞  ۞  ۞ 
ًً
                              

 (.١/299لفقهيَّة )(، اختيارات الشيخ ابن باز ا3٠: السيل الجرار )ص: انظر( ١)
 (.١/232(، مغني المحتاج )١/2٦: بدائع الصنائع )انظر( 2)
 (.١/4٨: منح الجليل )انظر( 3)
 .المصدر السابق: انظر( 4)



    (١٥2) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ً
ًعلىًالوضوء ؟ًؤالتقيً مسألة:ًأثرًُ

 اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بخروج القيء، وذلك على قولين: 
، (2()١): خروجُ القيءِ ينقضُ الوضوءَ إذا كان كثيراً، وبه قال الحنفيةُ القولًالأول

 .(٥)، وطائفةٌ من السلفِ (4()3)والحنابلةُ 
، (٦): خروجُ القيءِ لا ينقضُ الوضوءَ مطلقًا، وبه قال المالكيةُ الثانيًالقول

وابنُ  ،(١٠)واختاره ابنُ تيمية ،(9)، وطائفةٌ من السلفِ (٨)، وهو قولٌ للحنابلةِ (7)والشافعيةُ 
 .(١2)وابن عثيمين ،(١١)باز  

 

                              

 (.١/9(، تبيين الحقائق )١/2٥: بدائع الصنائع )انظر( ١)
 الكثرةِ عندهم: أن يكون ملَأ الفمِ. انظر: المصدرين السابقين. وحدُّ ( 2)
(، الإنصاف 29٥ /١(، شرح العمدة )١7٦ /١(، الفروع )١24 /١: كشاف القناع )رانظ( 3)

(، شرح 4٦9 /١(، تنقيح التحقيق )١٨٥ /١التحقيق في أحاديث الخلاف ) (،١79 /١)
 (.2٥٦ /١الزركشي )

الكثرةِ عندهم: أن يكون فاحشًا؛ أي: ما فَحُشَ في النفسِ، كلٌّ بحسبِه، وهو مشهورُ  وحدُّ ( 4)
 (.١/7٠(، شرح منتهى الإرادات للبهوت )2/١٦هبِ. انظر: الإنصاف )المذ

 (.2/٥4(، المجموع )١٨٥-١٨4 /١: الأوسط لابن المنذر )انظر( ٥)
 (.١/١٥٨(، الخرشي )١/١23: الشرح الكبير )انظر( ٦)
 (.١/١١٠(، نَاية المحتاج )١/32: الأم )انظر( 7)
 (.2/١3: الإنصاف )انظر(٨)
 (.2/٥4(، المجموع )332-33١ /١سنة للبغوي ): شرح الانظر( 9)
 (.2١/424، 2٠/٥2٦: مجموع الفتاوى )انظر( ١٠)
 (.١/299: اختيارات الشيخ ابن باز الفقهيَّة )انظر( ١١)
 (.١/274: الشرح الممتع )انظر( ١2)



    (١٥3) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًأدلةًالقولًالأول:
 .(١). الحديثفتوضأ قاءَ  أنَّ رسولَ اِلل  :: عن أبي الدرداءِ أولا ً
ًالدلالة:ًوجه

قولَه: )قاء فتوضأ( يدل على أنَّ سببَ الوضوءِ خروجُ القيءِ، فعُلِمَ أنَّه من  أنَّ 
 .(2)نواقضِه

 :المناقشة
ا يدلُّ على مشروعيةِ ذلك،  هذا فعلٌ منه  أنَّ  ، وإنََّّ فلا يدل على وجوب 

 .(3)يَطلبُ أفضلَ الأمورِ، وأما الوجوبُ فلابد له من دليل  صريح   النبيَّ  ومعلومٌ أنَّ 
من أصابه قيءٌ، أو رعافٌ، : »، قالت: قال رسولُ اِلل : عن عائشة ثاني ا

 .(4)«بِن على صلاتهِ، وهو في ذلك لا يتَكلم، ث ليَِ أو قلسٌ، أو مذيٌ، فلينصرف فليتوضأ
 :المناقشة

 من وجهين:  الحديث نوقش
 : الحديثُ ضعيفٌ، لا تقومُ به حجةٌ.الأولًالوجه
: لو كان القيءُ حدثٌ لبطلت الصلاةُ بخروجِه؛ كالريحِ، فلما جاز الثانيًالوجه

 .(٥)البناءُ عليها عُلِمَ أنَّه ليس بحدث  

                              

باب الوضوء من القيء والرعاف  ،الترمذي: أبواب الطهارة عن رسول الل  أخرجه( ١)
( وصححه، انظر: سنن أبي بكر 3٦/33وقال حديث حسن. وأحمد: ) [٨7( ١/١3٠])

(، وصححه الألباني في 334-333 /١(، وحسنه البغوي في شرح السنة )2٦١الأثرم )ص: 
 (.١/١47الإرواءِ )

 (.١/33(، منار السبيل )١/247: المغني )انظر( 2)
 (.١/274شرح الممتع )(. ال١/١4٨(، إرواء الغليل )١/١٨9: الأوسط لابن المنذر )انظر(3)
 (.١37تقدم تخريجه )ص: ( 4)
 (.2/٥79: موسوعة أحكام الطهارة )انظر( ٥)



    (١٥4) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

، أو قيئًا، أو رعافاً، (١)از  ل: إذا وَجَد أحدكُم في بطنِه رِ اق : عن عليّ  ثالث ا
 .(2)، ث ليَِبِن على صلاتهِ؛ ما لم يَ تَكَلَّمفلينصرف، فليتوضأ

 :المناقشة
 :ينالأثرُ من وجه نوقش
 على هذا الأثرِ الوجهُ الثاني من مناقشةِ الدليلِ السابقِ.: يرَدُِ الأولًالوجه
: أنَّ هذا اجتهادٌ منه رضي الل عنه معارَضٌ بما هو أولى، كما سيأت الثانيًالوجه

 في أدلةِ القولِ الثاني.
، عن أبيه، عن جدِّهرابع ا قال: قال رسولُ   الحسيِن بن عليّ   : عن زيدِ بنِ عليّ 

 .(3)«حدثٌ القلسُ : »اِلل 
: : يعُاد الوضوءُ من سبع  ، قال: قال رسولُ اِلل  َ : عن أبي هريرةخامس ا

 .(4)الحديث...« من إقطارِ البولِ، والدمِ السائلِ، والقيءِ 
 :المناقشة
 ضعيفانِ، فلا يصحُ الاحتجاجُ بهما. الحديثانِ 
القياسُ على الخارجِ من السبيلين في نقضِه للوضوءِ، بجامعِ أنَّ كليهما : سادس ا

 .(٥)نجسٌ، فإذا خَرجََ من غيرهما أَوجبَ الطهارةَ كذلك؛ إذ الطهارةُ والنجاسةُ لا يجتمعان

                              

: الصوت الخفي، ويرُاد به القرقرة. ( ١)  (.2/2١9) النهاية في غريب الحديث: انظرالرزُّ
أبو حاتم الرازي، شرح سنن ابن (، والأثرُ حسنه جماعةٌ منهم : 4/272ابن أبي شيبة ) أخرجه( 2)

(، ٥( الحاشية )4/272(، وسعد الشثري، انظر تحقيقه للمصنَف )3/9١ماجه لمغلطاي )
 ( وغيرهُم.2/٥٨٥ودبيان الدبيان في موسوعة أحكام الطهارة )

 ( وضعفه.١/2٨4الدارقطني ) أخرجه( 3)
 (.١/44 نصب الراية )( وضعفه، وكذلك الزيلعي في١/3٦4البيهقي في الخلافيات ) أخرجه( 4)
 (.١/247( ، المغني )٥٦، ٥٥، 32 /2: المجموع )انظر( ٥)



    (١٥٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :المناقشة
الاستدلالُ بهذا القياس في مسألة حكم الدم، فيردُ عليه هنا ما ورد عليه  سَبَقَ 

 ذلك: سابقًا وملخصُ 
هذا القياسَ يردُ عليه سؤال المنعِ من حيث منع كون الوصف علةً في الأصل؛  أنَّ 

ا تنقضُ الوضوءَ بخروجِها مع طهارتِها. كذلك، ومن حيثُ  ا منقوضةٌ بالريحِ؛ فإنََّ إذ أنََّ
 منعُ وجودِ الوصفِ في الفرعِ؛ إذ ترجَّحَت طهارةُ القيءِ.

كذلك سؤالُ المطالبةِ بالدليلِ على أنَّ خروجَ عليه  يردُ افتراضِ التسليمِ بالنجاسةِ:  وعلى
 .(١)النجاسةِ علةٌ لنقضِ الوضوءِ؛ لأنَّ الأحداثَ غيُر معقولةِ المعنى، فلا مدخلَ للقياسِ فيها

ًأدلةًالقولًالثاني:
، أو ريح  »قال:   أنَّ رسولَ اللِ   عن أبي هريرةَ : أولا ً  .(2)«لا وضوءَ إلاَّ من صوت 
ًالدلالة:ًوجه
حَصَرَ أسبابَ الوضوءِ، وما خَرجََ عن ذلك، فالأصلُ أنَّه ليس  أنَّ النبيُّ  تَ قَدَّمَ 

 .(3)نقضًا، إلاَّ ما جاء فيه دليلٌ خاصٌ 
صائمًا في غيِر رمضانَ، فأصابه  ، قال: كان رسولُ اِلل : عن ثوبانَ ثاني ا

، فقاء، فدعاني بوَضوء ، فتوضأ، ث أفطر، فقلت: يا رسولَ اِلل أفريضةٌ اه، فتقيأغمٌّ آذ
قال: ث صام رسولُ اِلل «. لو كان فريضةً لوجدتهَ في القرآنِ »الوضوءُ من القيءِ؟ قال: 

 (4)«هذا مكانُ إفطاري أمسِ »ول: الغَدَ، فسمعتُه يق. 
 :الدلالةًوجه

 صريحُ الدلالةِ على عدمِ وجوبِ الوضوءِ من القيءِ. الحديثُ 
                              

 (.١39: )ص: انظر( ١)
 (.١3٦مع تخريجه )ص:  تقدم( 2)
 (.١3٦(، وانظر )ص: ١/٥4(، أسنى المطالب )١/١٥١الإشراف على نكت مسائل الخلاف ): انظر( 3)
 (، وضَعَّفَاه.١/3٦٦(، والبيهقي في الخلافيات )١/292الدارقطني ) أخرجه( 4)



    (١٥٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :المناقشة
 : الحديثُ ضعيفٌ، لا تقومُ به حجةٌ.الأولًالوجه
 .(١): أنَّ الفرائضَ ليست كلُها في القرآنِ، بل ما في السنةِ أكثرُ الثانيًالوجه

 على طهارةِ من توضأ، واختلفوا في نقضِها بخروجِ القيءِ، فلا : أجمعَ الفقهاءُ ثالث ا
وليس على  ، يجوزُ نقضُ طهارة  مجمع  عليها إلاَّ بإجماع  مثلِه، أو بسنة  عن رسولِ اِلل 

 .(2)وجوبِ الوضوءِ حجةٌ معارضةٌ لذلك
 : الراجح

 القيءَ لا ينقضُ عرضِ أدلةِ الفريقين فإنَّه يظهرُ ل رجحانُ القول الثاني؛ أنَّ  بعد
 الوضوءَ، ولا أثرَ له عليه، واللُ أعلمُ.

ًالترجيح:ًسبب
الدليلِ المعتبِر الذي يدلُّ على وجوبِ الوضوءِ من القيءِ، وذلك لأنَّه ليس فيه  عدمُ 

 دليلٌ صحيحٌ وصريحٌ، بل الأدلةُ الراجحةُ تدلُّ على عدمِ وجوبه.
فهو محمولٌ على  وضؤوا من ذلكأنَم ت والصحابةِ  جاء عن النبيِّ  وما

، والفعلُ المجردُ لا يدلُّ على الوجوبِ؛ لأنَّه خال  من الأمرِ. إالاستحبابِ؛ إذ   نَّه مجردُ فِعل 
ذلك ما ترجَّحَ لدَي من طهارةِ القيءِ، وإذا ثَ بَتَ الخلافُ عن الصحابةِ فيه   ويُ ؤَيِّدُ 

 للقياسِ أولى من غيرهِ، واللُ أعلمُ.كان الأمرُ واسعًا، وتقديُم قولِ صحابيّ  موافق  
 

۞  ۞  ۞ 

  

                              

 (.2/٥9١: موسوعة أحكام الطهارة )انظر( ١)
 (.١١/١9٨(، مجموع فتاوى العثيمين )١/274(، الشرح الممتع )١/١74الأوسط لابن المنذر ): انظر( 2)



    (١٥7) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًعلىًالوضوء . ًالدم  ًسحب  ًالمسألةًالخامسة:ًأثرًُالإغماء ًبسبب 

سَبَقَ في المسألةِ السابقةِ ذكرُ أنَّ عمليةَ سحبِ الدمِ ليست بالأمرِ السهلِ، وأنّ من 
لى الإغماءِ، وفقدِ الوعي. الناسِ من يصلُ به الخوفُ الشديدُ من رؤيةِ الإبرةِ، أو الدمِ إ

 فما أثرُ ذلك الوضوءِ؟
. وذلك لأنَّه أشدُّ من النومِ؛ (١)أجمع الفقهاءُ على أنَّ الإغماءَ من نواقضِ الوضوءِ 

إذ لا يكونُ إلا ثقيلًا، بخلافِ النومِ، فإنَّ النائمَ إذا نُ بِّه انتبه. والنومُ مظنةٌ للحدثِ، وإنَّ لم 
 .(2)يكن حدثًا بنفسِه

 
۞  ۞  ۞ 

  

                              

(، مواهب ١/3٠(. وانظر: البدائع )2/2١(، المجموع )١/١٥٥بن المنذر )انظر: الأوسط لا( ١)
 (.١/29٠(، كشاف القناع )١/١١3(، نَاية المحتاج )29٥-294 /١الجليل )

 انظر المصادر السابقة.( 2)



    (١٥٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ً؟خمرًًٌالطبيً ًهلًالمطهرًُالمسألةًالسادسة:ً

مما عمَّت البلوى باستعمالهِ، وأصلُه الكحولُ، وشاع عند كثير  من  (١)المطهر الطبي
أهلِ العلمِ أنَّ الكحولَ خمرٌ، ويترتبُ على إثباتِ ذلك ونفيِه أحكامٌ، فهل تنطبقُ 

 تجات الكحولية؛ ومنها المطهرُ الطبيُّ؟أوصافُ الخمرِ على المن
 : ماقسأ أربعة ذلك في وبيانُ 

ً:الخمرًوالكحولًالأول:ًتعريفًًُالقسم
، واصطلاحًا: هي ما أسكرَ قليلُه أو  (2): وهي لغةً: الستُر والتغطيةُ الخمرًُ: أولا ً

و الشعيِر أو غيرهِا على قولِ ، ومن التمرِ أو الحنطةِ أ(3)كثيرهُ، من عصيِر العنبِ إجماعًا
 .(4)جمهور الفقهاءِ 

ا لم الكحولًُ: ثاني ا : وهي باعتبارهِا مركبًا كميائيًا لم تعرفها العربُ، ويدلُّ عليه أنََّ
 .(٥)يذكرها أصحابُ القواميسِ والفقهاءُ المتقدمون

كًيميائي اًوأما ذرات  من الكربونِ  : فهي مركبٌ كيميائيٌّ يتكونُ منتعريفُها
والهيدروجيِن والأكسجيِن ترتبطُ كيميائيًا مع بعضِها، وتحتوي جميعُ جزيئاتِ الكحولِ على 

 .(٦)الأقلِّ على مجموعةِ هيدروكسيل  واحد ة

                              

مادة كيميائية تقتل البكتيريا، أو الفيروساتِِ المسببةَ للأمراضِ، أو توُقِفُ نَّوَها، أو تنُقِصُ  هو( ١)
( مادة 2/١4١٨عددَها فيَقِفُ التعفنُ، أو التخمرُ، أو التقيُّحُ. انظر: معجم اللغة المعاصرة )

 (.2/٥٦9) ط ه  ر(، المعجم الوسيط )
 (.2/2١٥(، مقاييس اللغة )١/١٨١: المصباح المنير )انظر( 2)
 (.4/١24اص )(، أحكام القرآن للجص١/24٥(، التمهيد )4/374: اختلاف العلماء للطحاوي )انظر( 3)
 (.١4/9٦(، كشاف القناع )١٠/١٦٨(، روضة الطالبين )١/٨4: شرح الخرشي )انظر( 4)
 (.24١٠: هل الكحول خمر )ص: انظر( ٥)
 (.١7٨( مادة ) ك ح و ل (، الخمر وتأثيرها على العيون )ص: ١9/١٥4: الموسوعة العربية العالمية )انظر( ٦)



    (١٥9) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًنوعان:ًًوالكحولًُ
: )الإيثانول( أو )الكحول الإيثيلي(؛ وطريقةُ إنتاجِ الإيثانول المستعملِ الأولًًُالنوعًُ

باتِ الكحوليةِ يكونُ بتخميِر الفواكهِ والحبوبِ والخضرواتِ، فهذا يتناولهُ اسمُ في المشرو 
 ، وهذا على قولِ الجمهور.االخمرِ؛ باعتبارهِ شرابًا مسكرً 

المستعملُ منه في الأغراضِ التجاريةِ فينُتجُ كميائيًا بتسخيِن غازِ الإثيلين مع  وأما
، وغازُ   .(١)الإيثيلين هو أحدُ مكونتِ النفطِ الخامِّ  الماءِ، وحمضِ الفسفوريك تحت ضغط 

: وهو )الميثانول( أو )الكحول الميثيلي( أو )كحول الخشب(، وكان الثانيًالنوعًُ
يُحَضَّرُ من الخشبِ، وأما الآنَ فينُتجُ من غازِ المثانِ كيميائيًا، ولا يُمكنُ تناولهُ، لكونهِ 

يَّةِ   .(2)شديدَ السُمِّ
ًأوصاف هما:ذكرًُالثاني:ًًالقسم

 : الكحولُ: ومن شأنَِا ما يلي:أولا ً
: الكحولُ الإيثيلي: فمنه ما هو مُعَدٌّ كميائيًا للأغراضِ التجاريةِ، الأولًًُالنوعًُ

 :(3)فيُستعمَلُ فيما يلي
 .والأصباغِ  الطلاءِ  لتصنيعِ  صناعيًا مذيبًا يُستخدَمُ  ۞
 .نكهاتِ والم والمعطراتِ، الطبيةِ، المطهراتِ  صناعةِ  في كذلك  ۞
 في تحسيِن وقودِ المحركاتِ.و  ۞

 ما كان مُعَدًا بتخميِر الفواكهِ ونحوهِا: ففي صناعةِ المشروباتِ الكحوليةِ. وأما
                              

( مادة ) ك ح و ل (، الخمر وتأثيرها على العيون ١9/١٥٥): الموسوعة العربية العالمية انظر( ١)
 (.١79-١7٨)ص: 

( مادة ) ك ح و ل (، الخمر وتأثيرها على العيون ١9/١٥4: الموسوعة العربية العالمية )انظر( 2)
 (.١79)ص: 

( مادة ) ك ح و ل (، الخمر وتأثيرها على العيون ١9/١٥٥: الموسوعة العربية العالمية )انظر( 3)
 (.١79-١7٨ص: )



    (١٦٠) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :(١): الكحولُ الميثيلي: فيُستعمَلُ فيما يليالثانيًالنوعًُ
 (.البلاستيك) اللدائنِ  إنتاجِ  ۞
 .الطلاءِ  لتصنيعِ  صناعيًا مذيبًا ۞
 اراتِ.السي في الوقودِ  تجمدِ  من مانعًا ۞
 .أيضًا كوقود    ۞
 .أخرى كيميائية    موادّ   إنتاجِ  في مقوياً  ۞

اًماًيليثاني ا ً:(2):ًالخمر :ًومنًشأنِ 
 .جامدةً  أو كانت  مائعةً  تَعاطِيها؛ إمكانُ  ۞
ا ۞  .البنجِ  لا كالحشيشةِ،  وتُطلبُ؛ تُشتَ هَى أنََّ
ا ۞  .كالبنجِ   تداوياً  لا ،وطرباً  لذةً  معصيةً؛ تُشرَبُ  ما غالبًا أنََّ
 .ومسكِرةً  مطربةً، فتصيرُ  تقوى بأن الاشتدادُ؛ ۞
 .أسفلِها بارتفاعِ  الغليانُ؛ ۞
 .بالزَبَدِ  القذفُ  ۞
 
 
 

                              

( مادة ) ك ح و ل (، الخمر وتأثيرها على العيون ١9/١٥4: الموسوعة العربية العالمية )انظر( ١)
 (.١79)ص: 

 /٦، 4/42(، حاشية ابن عابدين )٦/44(، تبيين الحقائق )٥/١١2: بدائع الصنائع )انظر( 2)
اوي (. الح9/34٨، 47-4٦ /١(، منح الجليل )١/٨4(. شرح الخرشي )4٥٥، 44٨

(. شرح الزركشي على الخرقي ٥7٠، ١٠ /١(، أسنى المطالب )١٥/١7٨، ١3/27٦الكبير )
 (.٦/2١١، 324، 322 /٥، ١/23١(، مطالب أول النهى )3٨2/٥)



    (١٦١) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًبينهما: ًالقسمًُالثالثُ:ًذكرًُالفرق 
 :(١)بناءً على ما سَبَق فإنَّ بينَهما فروقٌ عدةٌ 

 .العكس وليس كحولًا،  تشتملُ  خمر   كلُّ   ۞
 .شراب   إلى تضافُ  بل بذاتِها، شراباً  ليست والكحولُ  بذاتهِ، شرابٌ  الخمرُ  ۞
منه المسكرُ مع اللذةِ  الكحول وجنس والطربِ، اللذةِ  مع مسكرٌ  الخمرِ  جنسُ  ۞

والطربِ كالكحولِ الإيثيلي المستعملِ في الخمورِ، ومنه ما هو مفسدٌ للعقلِ، وسامٌّ، وقد 
.  لا تؤدي إلى طرب 

ا كيميائيًا  ةٌ مصنَّف الكحولُ  ۞ ا مصنَّفةٌ  الخمرُ  بينما مركبٌ، أنََّ  .ومحلولٌ  مخلوطٌ  أنََّ
 لم تُكتشف إلاَّ حديثاً، وقيل الكحولُ  بينما الإسلامِ، قبلَ  معروفةٌ  الخمرُ  ۞

 .(2)اكتُشِفت في القرنِ الرابعِ 
 .مرِ الخ بنجاسةِ  الفقهاءِ  جمهورُ  قال بينما الكحولِ، كلام في  المتقدمين لفقهاءِ ل ليس ۞
 ومنها الأدويةِ، كبعضِ   الضروريُّ؛ منها عديدةٌ، استخداماتٌ  لها الكحولُ  ۞
ضروري(، ومنها التحسينيُّ؛ كالعطورِ، بينما الخمرُ فهي بال يلُحقُ  وقد) كالوقودِ   الحاجي؛

 من حيثُ الأصلُ شرابٌ، وأما الاستخداماتُ الأخرى فهي عارضةٌ.
 الخمرُ  بينما للشربِ، صالحة   وغيرُ  مُعَدَّة ، غيرُ  سائلةٌ، مادةٌ  هي الصافيةُ  الكحولُ  ۞

 .للشربِ  مُعَدَّةٌ  سائلةٌ، مادةٌ  هي
  

                              

( مادة ) ك ح و ل (، ١9/١٥٥(، الموسوعة العربية العالمية )24١٨انظر: هل الكحول خمر )ص: ( ١)
 (.١79-١7٨الخمر وتأثيرها على العيون )ص: 

(، الوضع الحقيقي 4١(، مظاهر العبقرية في الحضارة الإسلامية )ص: ٨٦٦/4مجلة المنار )( 2)
 (.4٨المشكلة جابر بن حيان )ص: 



    (١٦2) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

اًخمر ا:ًالقسم ًفيكًونِ  ًالرابع:ًالخلاف 
 الفقهاءُ المعاصرون في الكحولِ هل هي خمرٌ أم لا؟ على قولين:  اختلف
، (2)، وابنُ باز  (١)يخِ : أنَّ الكحولَ خمرٌ، وبه قال ابنُ إبراهيمَ آلُ الشالأولًًُالقولًُ
 .(٥)وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة ،(4)وبه قال جماعة من المعاصرين، (3)وابنُ عثيمينَ 

ًالثاني وبه  ،(٦)وبه قال جماعة من المعاصرين : أنَّ الكحولَ ليست خمراً،القول
 .(7)الفتوى المصريةِ  دارصدرت فتوى 

 

                              

 (.7٨/١2بن إبراهيم )محمد : مجموع فتاوى انظر( ١)
(، مجموع فتاوى ٨4/3٨(، مجلة البحوث الإسلامية )١44/22، 9١/22: فتاوى اللجنة )انظر( 2)

 (.39٦/٦ز )ابن با
 (.١٨٨/١9، ١4/23٠: لقاء الباب المفتوح )انظر( 3)
شرح بلوغ  ،(٨4/3٨مجلة البحوث الإسلامية )، (١44/22(، )9١/22فتاوى اللجنة ): انظر( 4)

 (.24١9هل الكحول خمر )ص:  ،(44/2٥رام لعبد الكريم الخضير )الم
 .(١44/22(، )9١/22فتاوى اللجنة ): انظر( ٥)
، سلسلة التفسير لمصطفى (٦١7، 3١4في أحكام النجاسات )ص:  ، الجامع(4/٨٦٦ة المنار )مجل: انظر( ٦)

 ه ،٠3/٠٨/١429 نشورة بموقعه الإلكتروني بتاريخللشيخ سليمان الماجد مفتوى  (،47/24العدوي )
 (.2429)ص:  لعامر بهجت هل الكحول خمر ،(١/39٥السلسبيل في شرح الدليل )

م وفيها: )والقول 2٠١2/١2/29( وتاريخ 473١على موقع الدار الرسي برقم: ) فتواهم المنشورة في( 7)
بعدم نجاسة الكحول وبأنه ليس خمراً هو ما أفتى به العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي في مجلة 

ه ، وهو ما عليه دار الإفتاء ١3٥١الإرشاد في العدد الأول من السنة الأولى في شهر شعبان سنة 
من ذي الحجة سنة  27، وتاريخ ١٥9ث ث فتواها في عهد الشيخ محمد خاطر برقم: المصرية حي

، وتاريخ ١١7م، وفي عهد الشيخ عبد اللطيف حمزة برقم: ١972يناير سنة  ١2ه ، الموافق ١39١
م، وانتصر لذلك الشيخ محمد رشيد رضا في ١9٨٥يونيو  ٦ه ، الموافق ١4٠٥من رمضان  7

ل جماعة من العلماء المعاصرين وبعض الهيئات العلمية الفقهية المعتمدة كما "المنار"" وهو قو  ير"تفس
تَ هَى عَنْ قَطْعِ الِإفْتِاءِ بِالْكُوْتِ(.  في مجموعة الفتاوى الشرعية )مُن ْ



    (١٦3) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًدليلًالقولًالأول:
، كلُّ مسكر  خمرٌ، وكلُّ مسكر  حرامٌ : »رسولُ اِلل  ، قال: قالعن ابنِ عمرَ 

 .(١)«لم يَشرَبها في الآخرةِ  -ومن شَرِبَ الخمرَ في الدنيا، فمات وهو يدُمنها لم يتب 
 :الدلالةًوجه

 رَبُ.، فإنَّه يشملُ ما يُشرَبُ، وما لا يُش«مسكر» في قولهِ  العمومُ 
 :المناقشة

 أربعة أوجه:من  نوقش
: أنَّ لفظةُ "مسكر" تصدقُ على ما يُشرَبُ حقيقةً، وعلى ما لا يُشرَبُ الأولًًُالوجهًُ

 .(2)مجازاً، والقاعدةُ الأصوليةُ في ذلك: أنَّ اللفَ، إذا احتَمل الحقيقةَ والمجازَ حمُِلَ على الحقيقةِ 
 : الجواب

خمر  لم يُشربُ بعدُ حتى يُشربَ فيَحصُلَ به إسكارٌ، من ذلك نفيُ الإسكارِ عن  يلزم
 .(3)وهذا باطلٌ؛ فلَزمَِ تسميتُهما خمراً ابتداءً 

 :الرد
 المرادَ من النفيِ نفيُ الخمريةِ عمَّا ليس من شأنهِ أن يُشرَبَ لكونهِ سُ ا، فلا تعارضَ. أنَّ 

لمرادَ ما يمكنُ تناولهُ فيه إشارةٌ على أنَّ ا« مسكر: »: أنَّ قولهَ الثانيًالوجهًُ
 ؛ لاسيَّما أنَّ سياقَ الحديثِ يؤُيِّدُه.(4)عادةً فيُسكرُ 

                              

 .]2٠٠3( ٦/١٠٠)[ كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حراممسلم:  أخرجه( ١)
(، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ١3/9٦ى صحيح مسلم ): شرح النووي علانظر( 2)

 (.2/٥9(، تيسير التحرير )3/١٠٥(، البحر المحيط )١/١١)
 /١(، شرح الكوكب المنير )٨٨7-٨٨٦ /2(، نفائس الأصول )١/32٦: المحصول )انظر( 3)

 (.2424(، وانظر: هل الكحول خمر )ص: ١٦4-١٦3
 .(2424: هل الكحول خمر )ص: انظر( 4)



    (١٦4) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ا عَرَّفوا الخمرَ بجعلِها شرابًا، ولم يتلفوا في ذلك، الثالثًالوجهًُ : أن علماءَ اللغةِ إنََّّ
ا خلافُهم في تخصيصِها بالعنبِ   .(2). وذكََرَه جماعةٌ من الفقهاءِ (١)وإنََّّ

 أمور : ثلاثةِ فهو مخصَّصٌ ب -و سُلِّمَ بهل-: أنَّ العمومَ عًُالوجهًُالراب
 : منطوقُ الحديثِ في سياقِه، فإنَّه عُلِّقَ الحكمُ فيه بالشربِ.أولُها

ا شرابٌ، ولم  : العرفُ المقارنُ للخطابِ؛ثانيها إذ لم يعرف الصحابةُ الخمرَ إلاَّ أنََّ
؛ إذ لم تع ا ما اشتَمل على كحول  ، لاسيَّما أنَّه عُرفُ يفهموا أنََّ رف إلاَّ بعدهم بقرون 

م لا يتعارفون بتسميةِ كل ما اشتَمل على كحول  خمراً؛ فالسلفُ أولى؛  الناسِ اليومَ، فإنََّ
 .(3)استصحابًا مقلوباً 

إنَِّمَا يرُِيدُ سمح: تخصيصُها بانتفاءِ علةِ تحريِم الخمرِ المذكورةِ في قولهِ تعالى: ثالثُها
ينطََٰنُ  رِ ٱلشَّ

كُمن عَن ذكِن نمَينسِِِ وَيَصُدَّ رِ وَٱل َمن ضَاءَٓ فِِ ٱلۡن َغن ن يوُقعَِ بيَننَكُمُ ٱلنعَدََٰوَةَ وَٱلۡن
َ
أ

نتَهُونَ  نتُم مخ
َ
لَوَٰةِِۖ فَهَلن أ ِ وعََنِ ٱلصَّ  .(4)وهي منتفيةٌ في الكحولِ  .[9١المائدة: ] سجى٩١ٱللََّّ

ًالقولًالثاني:ًأدلة
 .(٥)«كلُّ شراب  أسكرَ فهو حرامٌ » :، عن النبيِّ : عن عائشة أولا ً
ًالدلالة:ًوجه

 المخالفةِ فيه أَخرج ما ليس من شأنهِ أن يُشرَبَ. مفهومُ 
                              

(، مقاييس ١/3٠2(، مجمل اللغة )2/١١2(، تهذيب اللغة )٦/2٥7، 2/2٥: العين )انظر( ١)
(، لسان 2/33٠(، إكمال الإعلام )24٦(، المغرب في ترتيب المعرب )ص: 2/2١٥اللغة )

 (.١/3٠٨(، المصباح المنير )4/22٥العرب )
(، البحر الرائق 2/٨٦، درر الحكام )(١2/342(، البناية شرح الهداية )٦/44: تبيين الحقائق )انظر( 2)

(. وانظر: حاشية العدوي على كفاية ٦/44٨(، الدر المختار )2/٥٦٨(، مجمع الأنَر )4/3٥7)
 (.3/43٠(. وانظر: حاشية الشبراملسي على نَاية المحتاج )2/4٦9، 2/١7٨الطالب الرباني )

 (.242٨: هل الكحول خمر )ص: انظر( 3)
 المصدر السابق. انظر( 4)
(. ومسلم: كتاب 242( ١/٥٨البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ) أخرجه( ٥)

 (.2٠٠١( ٦/99الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام )



    (١٦٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

: الإجماعُ العمليُّ على جوازِ التبايعِ في الوقودِ والمنظفاتِ والمطهراتِ والعطورِ ثاني ا
ق  بين ما اشتَمل على كحول  وغيرهِ، مع انعقادِ الإجماعِ والدهانتِ والأصباغِ، دون تفري

 .(2()١)على تحريِم بيعِ الخمرِ 
 :المناقشة

هذا الإجماعَ لم ينعقد لتصريحِ بعضِ العلماءِ بأنَّ الكحولَ خمرٌ، وأنّ ما جرى  أنَّ 
ا هو لضرورة  أو حاجة ، ولا يلزمُ منه جوازُ نظيرهِ حالَ الاختيارِ   .(3)العملُ به إنََّّ

 :الجواب
 الضرورةَ والحاجةَ منتفيتانِ بإمكانِ توفيِر البدائلِ. واللُ أعلمُ. أنَّ 

 :الراجح
 .الأقسامِ الأربعةِ يظهرُ أنَّ الراجحَ عدمُ خمريةِ الكحولِ  في بيانه على ما سَبَق بناءً 

 :الترجيحًسبب
إذ ورد عليه : عدمُ صراحةِ دليلِ أصحابِ القولِ الأولِ، مع ضعفِ استدلاهم؛ أولا ً

 ما ورد في مناقشتِه.
 : يُضافُ إلى أدلةِ القولِ الثاني ما وَرَدَ من مناقشات  على دليلِ أصحابِ القولِ الأولِ.ثاني ا
 : أنَّ القول الثاني به تتحقق المصالح.ثالث ا
 : ما زال عملُ الناسِ جار  على التبايعِ في المنتجاتِ الكحوليةِ دون نكير .رابع ا

أنَّ القولَ الثاني مستصحَبٌ فيه البراءةَ الأصليةَ؛ إذ الأصلُ في الأشياءِ : خامس ا
 والأعيانِ الطهارةُ والإباحةُ. واللُ أعلمُ.

۞  ۞  ۞ 

  
                              

 (.١2-٦/١١: الإشراف لابن المنذر )انظر( ١)
 (.2429: هل الكحول خمر )ص: انظر( 2)
 : المصدر السابق.انظر( 3)



    (١٦٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًالمسألةًالسابعة:ًحكمًُالخمر ًمنًحيثًُالطهارةًُوالنجاسةُ.

 اختلف الفقهاءُ في الخمرِ هل هي طاهرةٌ أم نجسةٌ؟ على قولين: 
 ،(2)واختاره ابنُ حزم   ،(١): أنَّ الخمرَ نجسةٌ، وبه قال الأئمةُ الأربعةُ القولًالأول

 .(4)، وابنُ القيمِ (3)وابنُ تيمية
، (٦)، والليثُ بنُ سعد  (٥): أنَّ الخمرَ طاهرةٌ، وبه قال ربيعةُ الرأيالثانيًالقول

، وبعضُ المالكيةِ المتأخرين من (9)سعيدُ بنُ الحدادِ القرويُّ و ، (٨)، وداودُ الظاهريُّ (7)والمزنيُّ 

                              

(. وانظر: حاشية الصاوي على الشرح ١/٦٦(، بدائع الصنائع )١/7٦: تبيين الحقائق )رانظ( ١)
(. 2/٥٦٥(، المجموع )١/٥2(. وانظر: الأم )٥٠-49 /١(، حاشية الدسوقي )١/4٦الصغير )

 (.١/١٠٦(، شرح منتهى الإرادات للبهوت )44١-44٠ /١وانظر: كشاف القناع )
 (.3/2١٠سائل ابن حزم )(، ر ١34-١33 /١: المحلى )انظر( 2)
 (.١9٨-١97 /34: مجموع الفتاوى )انظر( 3)
 (.١/297: إعلام الموقعين )انظر( 4)
(، 3/٨7(، التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري )١/١23: مختصر اختلاف العلماء )انظر( ٥)

 (.٥4(، تمام المنة )ص: ٦/2٨٨(، تفسير القرطبي )2/١٦4أحكام القرآن لابن العربي )
(، موسوعة فقه ٥4(، وتمام المنة )ص: ١/2٠9: المصدر السابق، المبدع لابن مفلح )انظر( ٦)

 (.١2١الليث بن سعد )ص: 
 (.٥4(، تمام المنة )ص: ١/2٠9(، المبدع لابن مفلح )٦/2٨٨: تفسير القرطبي )انظر( 7)
 (.2/٥٨١(، المجموع )3/٨7: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري )انظر( ٨)
سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغرب، شيخ المالكية، صاحب سحنون، أحد  هو( 9)

المجتهدين، بحرٌ في الفروع، ورأسٌ في لسان العرب، بصيٌر بالسنن، كان من رؤوس السُّنة، وكان 
 (.2٠٥ /١4ه (. انظر: سير أعلام النبلاء ) 3٠2يذم التقليد، توفي سنة )



    (١٦7) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

، (4)، وابنُ باز  في أحدِ قوليه(3)، والصنعانيُّ (2)، واختاره الشوكانيُّ (١)البغداديين والقرويين
 .(7)، وغيرهِم من المعاصرين(٦)وابنُ عثيمين ،(٥)انيُّ والألب

ًأدلةًالقولًالأول:ً
 سمح: قال تعالى: أولا ً

َ
أ لََٰمُ يََٰٓ زن

َ نصَابُ وَٱلۡن
َ نمَينسُِِ وَٱلۡن رُ وَٱل َمن ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا ٱلۡن هَا ٱلََّّ يخ

لحُِونَ  تَنبُِوهُ لَعَلَّكُمن تُفن ينطََٰنِ فَٱجن ِنن عَمَلِ ٱلشَّ سٞ م   .[9٠المائدة: ] سجى٩٠رجِن
ًوجهًالدلالة:

وصف الخمرَ بالرجسِ، والرجسُ في عرفِ الشرعِ هو النجاسةُ  أن الل 
 .(٨)العينيةُ 

 :المناقشة
 ، وذلك من ثلاثةِ أوجه : (9)به النجاسةَ الحسيةَ  الرجسَ في الآيةِ لا يرُاد أنَّ 

ً
                              

 (.2٨٨ /٦: تفسير القرطبي )انظر( ١)
 (.١/3٥انظر: السيل الجرار )( 2)
 (.١/٦١: سبل السلام )انظر( 3)
 (.١/429(، وله قولٌ بالتوقفِ، انظر: نفس المصدر )١/42٥: اختيارات الشيخ ابن باز )انظر( 4)
 (.3/4٥2: السلسلة الضعيفة )انظر( ٥)
 (.432-429 /١: الشرح الممتع )انظر( ٦)
بخيت المطيعي، ورشيد رضا، وأحمد شاكر، وعلي الطنطاوي، : سعد بن تركي الخثلان، و منهم( 7)

(، الجامع لبيان النجاسات ١/394ووهبة الزحيلي. انظر: السلسبيل في شرح الدليل )
 (.3٠٦وأحكامها )ص: 

(، ١/42٥(، البيان في مذهب الإمام الشافعي )4/3٥٦: التنبيه على مشكلات الهداية )انظر( ٨)
 .(١/43التحرير شرح الدليل )

(، ١/43١(، الشرح الممتع )2٨٨-2٨7 /٦(، تفسير القرطبي )2/٥٦4: المجموع )انظر( 9)
 (.347-34٦ /٦موسوعة أحكام الطهارة )



    (١٦٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

قَ رَنََا بالميسرِ، والأنصابِ، والأزلامِ، وهذه الأشياءُ  : أنَّ اَلل الأولًالوجه
ليست نجسةً نجاسةً حسيةً، فكذلك الخمرُ، وأما إفرادُها بالنجاسةِ الحسيةِ، دون ما قرُنَِ 

 يه تحكمٌ لا دليلَ عليه.فمعها ف
 :الجواب

باتِ الأحكامِ بمفردِها، دلالةَ الاقترانِ ضعيفةٌ عند الجمهورِ، ولا تقوى على إث نَّ أ
 .(١)بها مع القرائنِ الدالةِ على ذلك ىتقو ي ولكن

 :الرد
ذلك ليس على إطلاقِه، فإنَّ موضعَ ضعفِ دلالةِ الاقترانِ هو عند تَ عَدُّدِ الجملِ،  أنَّ 

 نَّ الأصلَ في كلِّ كلام  تامّ  أن ينَفردَِ بحكمِه، ولا يُشاركُِه غيرهُ.واستقلالِ كلِّ واحدة  منها بنفسِها؛ لأ
إذا كانت المتعاطفاتُ نقصةً، محتاجةً إلى ما تتمُّ به اعتُبرَت الدلالةُ، فتَشَاركََت  أما

سيَّما المتعاطفاتُ في الحكمِ، ومثلُه عطفُ المفرداتِ؛ كما في الآيةِ، فإنَّه يثَبُتُ الحكمُ للقرينِ؛ لا
لفظاً، وتَشَاركَت في  الآيةِ إذا ساواه في اللفِ،، أو شاركه في العلةِ، وقد تساوت المتعاطفاتُ في 

رِ سمحالعلةِ أيضًا؛ كما في قولهِ:  َمن ضَاءَٓ فِِ ٱلۡن َغن ن يوُقعَِ بيَننَكُمُ ٱلنعَدََٰوَةَ وَٱلۡن
َ
ينطََٰنُ أ إنَِّمَا يرُِيدُ ٱلشَّ

كُمن عَ  نمَينسِِِ وَيَصُدَّ نتَهُونَ وَٱل نتُم مخ
َ
لَوَٰةِِۖ فَهَلن أ ِ وعََنِ ٱلصَّ رِ ٱللََّّ  .(2)[9١المائدة: ] سجى٩١ن ذكِن

ينطََٰنِ سمح: أنَّ الرجسَ في الآيةِ وُصِفَ بأنَّه: الثانيًالوجه ِنن عَمَلِ ٱلشَّ فهو رجسٌ  سجىم 
 عمليٌّ، أي: معنويٌّ، فلا يكونُ رجسًا حسيًا.

ومن نويةُ، الرجسَ هو النجاسةُ المع أنَّ أكثرَ ما جاء في كلامِ الشارعِ أنَّ : الثالثًالوجه
  ما يلي:ذلك 

مِنُونَ سمح: تعالى قولهُ ۞ ِينَ لًَ يؤُن سَ عََلَ ٱلََّّ ُ ٱلر جِن  .[١2٥الأنعام: ] سجى١٢٥كَذََٰلكَِ يََنعَلُ ٱللََّّ
سٞ وغََضَبٌَۖ قاَلَ قدَن وَقَ سمح: قولهُو ۞ ب كُِمن رجِن ِن رَّ  .[7١الأعراف: ] سجىعَ عَلَينكُم م 
سَٞۖ سمح: قولهُو  ۞ َۖ إنَِّهُمن رجِن رضُِواْ عَننهُمن عن

َ
  .[9٥التوبة: ] سجىفأَ

                              

 (.١/١٠4: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ )انظر( ١)
تران (، دلالة الاق١9٨-١97 /2(، إرشاد الفحول )١٦29-١٦27 /4: بدائع الفوائد )انظر( 2)

 (.39، 37-3٥، 29ووجه الاحتجاج بها )ص: 



    (١٦9) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

سِهِمن سمح: قولهُو ۞ سًا إلَََِٰ رجِن رَضٞ فَزَادَتنهُمن رجِن ِينَ فِِ قُلُوبهِِم مَّ ا ٱلََّّ مَّ
َ
 .[١2٥التوبة: ] سجىوَأ

قِلُونَ سمح: قولهُو ۞ ِينَ لًَ يَعن سَ عََلَ ٱلََّّ عَلُ ٱلر جِن  .[١٠٠يونس: ] سجى١٠٠وَيَجن
ثََٰنِ سمح: هلوقو  ۞ ون

َ سَ مِنَ ٱلۡن تَنبُِواْ ٱلر جِن  .[3٠الحج: ] سجىفَٱجن
َينتِ سمح: قولهُو  ۞ لَ ٱلۡن هن

َ
سَ أ هبَِ عَنكُمُ ٱلر جِن ُ لَِذُن  .[33الأحزاب: ] سجىإنَِّمَا يرُِيدُ ٱللََّّ

 .(١)قُ الرجسِ على النجاسةِ المعنويةِ فأكثرُ كلامِ الشارعِ في ذلك إطلا
ابٗا طَهُورًا سمحقوله تعالى: : ثاني ا َٰهُمن رَبخهُمن شَََ  .[2١الإنسان: ] سجى٢١وسََقَى
 :الدلالةًوجه

 بالآيةِ من وجهين: استُدِلَّ 
ةِ من الآيةِ: وهو أنَّ خمرَ الدنيا نجسةٌ، ومما يؤُيدُ هذا: : مفهومُ المخالفالأولًالوجه

لٞ وَلًَ هُمن عَننهَا سمحنفيُ أوصافِ خمرِ الدنيا عن خمرِ الآخرة، كقولهِ تعالى:  لًَ فيِهَا غَون
عُونَ عَننهَا وَلًَ ينُفُِونَ سمح، وقولهِ: [47الصافات: ] سجى٤٧ينَُفُونَ  ، [١9الواقعة: ] سجى١٩لًَّ يصَُدَّ

 .(2)فخمرُ الدنيا فيها غولٌ يغَتَالُ العقولَ، وأهلُها يصدعونَ 
 .(3)لامتنانُ بطهوريةِ شرابِ الجنةِ : أنَّ الخمرَ لو كانت طاهرةً لَفَاتَ االثانيًالوجه

 :المناقشة
 وجهين: الاستدلالُ من نوقش
ابٗاسمحقولَه تعالى:  أنَّ : لأولاًالوجه مجملٌ، ولا نصَّ بأنَّه الخمرُ، فقد يكونُ  سجىشَََ

من الذنوبِ، وخسائسِ الصفاتِ،   -معنويًا  -شرابًا مخصوصًا يشربه المؤمنون، فيُطهرهُم 
، والحسدِ   .(4)كالغِلِّ

                              

 (.٦/347: موسوعة أحكام الطهارة )انظر( ١)
 (.١2٨ /2: أضواء البيان )انظر( 2)
 (.١/2٠9: المبدع لابن مفلح )انظر( 3)
 (.432-43١ /١(، الشرح الممتع )4٠ /١3) : تفسير القرطبيانظر( 4)



    (١7٠) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 -حِس ا  -: أنَّ نفيَ الطهوريةِ عن شيء  لا يعني نجاستَه، فإنَّ الطهورَ الثانيًالوجه
مَاءِٓ مَاءٓٗ طَهُورٗا سمح. ويُ ؤَيِّدُه قولهُ تعالى: (١)يقُابلُه الطاهرُ والنجسُ  اَ مِنَ ٱلسَّ نزَلۡن

َ
وَأ

  يلزمُ منه نجاسةُ ماءِ الأرضِ.؛ فإنَّه لا[4٨الفرقان: ] سجى٤٨
قال: يا رسولَ اِلل إنّيِ بأرض  أهلُها أهلُ الكتابِ،  عن أبي ثعلبةَ الخشنيِّ : ثالث ا

، فكيف بآنيتِهم وقدورهِم؟ فقال: دعوها ما وجدتم يأكلون لحمَ الخنزيرِ، ويشربون الخمرَ 
فيها  اطبخوامنها بدُ ا، فإذا لم تجدوا منها بدُ ا فارحضوها بالماءِ، أو قال: اغسلوها ث 

 .(2)وكُلوا. قال: وأحسبنه قال: واشربوا
ًالدلالة:ًوجه

 بالحديثِ من وجهين: استُدل
ن استعمالِ أوانيهم ابتداءً؛ ما وُجَدَ غيرهُا، لِ مَا نَى ع : أنَّ النبيَّ الأولًالوجه

 .(3)فيها من أثرِ النجاسةِ 
 .(4)أمََر بغسلِ الأواني قبَل استعمالِها؛ لتنجُّسِها بالخمرِ وغيرهِا : أنَّه الثانيًالوجه

 : المناقشة
 الاستدلالُ من ثلاثةِ أوجه : نوقش
وأصلُه في الصحيحين دون زيادةِ أكلِ : أنَّ هذا الحديثَ فيه انقطاعٌ، الأولًالوجه

 .(٥)لحمِ الخنزيرِ وشربِ الخمرِ 

                              

 (.٦/349: موسوعة أحكام الطهارة )انظر( ١)
وأصله في الصحيحين، وذكر الألباني بأنّ للحديث أربعة (، 2/3٥3: أخرجه الطيالسي )انظر (2)

 ( وما بعدها.١/74طرق، وحكم عليه بأنهّ صحيح، انظر الإرواء )
 (.٨٠-79 /١: شرح عمدة الفقه )انظر( 3)
 انظر: المصدر السابق.( 4)
 (.٦/34٨، ١/4١١، ١/4٠٨: موسوعة أحكام الطهارة )انظر( ٥)



    (١7١) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

: أنَّ الامرَ بالغَسلِ هو من بابِ الاحتياطِ والاستحبابِ؛ وذلك أنَّ الثانيًالوجه
وَطَعَامُ سمحالنهيَ عن استعمالِ أوانيهم مع وجودِ غيرهِا مطلقٌ، وقد قال سبحانه وتعالى: 

ْ ٱلنكِتََٰ  وتوُا
ُ
ِينَ أ ٞ لَّكُمن ٱلََّّ طعامَ أهلِ الكتابِ في  ، وأَكَلَ النبيُّ  [٥المائدة: ] سجىبَ حِل 

 .(١)أوانيهمفي أنَّ طعامَهم مصنوعٌ بأيديهم و  ومعلومٌ أحاديثَ صحيحة ، 
ا كان لأجلِ أثرِ ما حَرُمَ تناولهُ، فأَمَر بغسلِ الأ : أنَّ أمرَه الثالثًالوجه واني إنََّّ

 .(2)بغسلِها خشيةَ الوقوعِ في المحرمِ، وليس صريًحا على النجاسةِ 
أنَّ الشريعةَ حَرَّمَت وجوهَ الانتفاعِ بالخمرِ، فمَنَ عَت التداوي بها، وحَرَّمَت : رابع ا

كانت عينُها طاهرةً لأبُيِحَ الانتفاعُ بها،   بيعَها، ومَنَ عَت من تخليلِها، وأمََرت بإراقتِها، فلو
 .(3)وهذا دليلٌ على نجاستِها

 :المناقشة
يلزمُ من تحريِم بيعِها نجاستُها، فإنَّه قد جاء تحريُم بيعِ الخمرِ مقرونً بتحريِم بيعِ الأصنامِ،  لا

اسة ، وغيرهِا، والأصنامُ ليست نجسةً، وكذلك الكلبُ نجسٌ، ويبُاحُ الانتفاعُ به في صيد ، وحر 
 .(4)ليس تحريمهُ لنجاستهابالخمرِ وكذا سائرُ وجوهِ الانتفاعِ 

 .(٥)أنَّ الخمرَ عيٌن حرُمَ تناولُها من غيِر ضرر  فيها، فكان من أجلِ النجاسةِ؛ كالدمِ : خامس ا

 : المناقشة
 : (٦)الاستدلالُ من ثلاثةِ أوجه   نوقش
، و الأولًالوجه ا يَحرُمُ تناولُها من غيِر : أنَّ هذا منقوضٌ بالمنيِّ المخاطِ، وغيرهما، فإنََّ

 ضرر  فيها مع طهارتِها.
                              

 (.٦/34٨: موسوعة أحكام الطهارة )انظر( ١)
 انظر: المصدر السابق.( 2)
 انظر: المصدر السابق.( 3)
 (.3٥2-3٥١ /٦: المصدر السابق )انظر( 4)
 (.١/2٠9(، المبدع لابن مفلح )١/93: المهذب للشيرازي )انظر( ٥)
 (.٦/3٥٠(، موسوعة أحكام الطهارة )2/٥٦4: المجموع )انظر( ٦)



    (١72) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

: أنَّ القياسَ لا يصح؛ لاختلافِ عِلَّتَيهما في التحريِم، فالدمُ الثانيًالوجه
 .(١)لاستخباثهِ، والخمرُ لتسبُّبِها العداوةَ والبغضاءَ، والصدَّ عن ذكرِ اِلل وعن الصلاةِ 

من   أضرارَ الخمرِ معلومةٌ، ولا تخفى، لاسيَّما ما ذكر ربنُا : أنَّ الثالثًالوجه
ا تسببُ العداوةَ والبغضاءَ، والصدَّ عن ذكرِ اِلل وعن الصلاةِ، وأضرارهُا البدنيةُ تكلم  أنََّ

 .(2)فيها الأطباءُ 
 .(3): حكايةُ الإجماعِ على نجاسةِ الخمرِ سادس ا

 :المناقشة
 : دعوى الإجماعِ من وجهين نوقشت

شروطهَ؛ لوجودِ المخالفِ فيها؛ كما سَبَق  : أنَّ الإجماعَ لم يستوفِ الأولًالوجه
 ذكرُهم في حكايةِ القولِ الثاني.

 .(4): أنَّ عَمَلَ الصحابةِ يبُطِلُهالثانيًالوجه
، فيُحملَ على أنَّه قولُ  وبذلك جمهورِ  يظهرُ أنَّ الإجماعَ في هذه المسألةِ غيُر متحقق 

 واللُ أعلمُ.الفقهاءِ. 
ً:ًثانيأدلةًالقولًال

، ، شَرِبَ الخمرَ بالبحرينِ ، أنَّ قُدامةَ بنَ مظعون  : عن ابنِ عباس  أولا ً
لى : ما حَملََك عفشُهِدَ عليه، ث سُئِلَ فأقََ رَّ أنَّه شَربِهَ، فقال له عمرُ بنُ الخطابِ 

َٰلحََِٰتِ جُنَاحٞ فيِمَا سمحذلك، فقال: لأنَّ اَلل يقول:  ْ ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُوا ليَنسَ عََلَ ٱلََّّ
                              

 (.٦/3٥١وسوعة أحكام الطهارة ): مانظر( ١)
 انظر: المصدر السابق.( 2)
(، المقدمات الممهدات 33٦، 24٥ /١التمهيد )، (١/447: البناية شرح الهداية )انظر( 3)

(، المجموع 2٥9 /2(، الحاوي الكبير )2/١٦4(، أحكام القرآن لابن العربي )443/١)
 .(3/2١٠رسائل ابن حزم ) (،٥٦3/2)

ل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من أدلةِ القول الثاني، وأجوبةَ ما وَرَدَ : الدليانظر( 4)
.  عليها من مناقشات 



    (١73) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

َٰلحََِٰتِ  ْ ٱلصَّ ْ وعََمِلُوا ْ وَّءَامَنُوا قَوا ْ إذَِا مَا ٱتَّ ، وأن منهم، أي: من [93المائدة: ] سجىطَعمُِوٓا
المهاجرين الأولين، ومن أهلِ بدر ، وأهلِ أحد ، فقال: للقومِ أجيبوا الرجلَ فسَكَتوا، فقال 

ا أنَزَله : أجبه، فقال: إنََّّ ا عذراً لمن شَربَِها من الماضِين قبَل أن تُحَرَّمَ، وأنََ زَل: لابنِ عباس 
ينطََٰنِ سمح ِنن عَمَلِ ٱلشَّ سٞ م  لََٰمُ رجِن زن

َ نصَابُ وَٱلۡن
َ نمَينسُِِ وَٱلۡن رُ وَٱل َمن ، [90المائدة: ] سجىإنَِّمَا ٱلۡن

: إنَّه  حُجَّةً على الباقِين، ث سأل مَن عندَه عن الحدِّ فيها، فقال عليُّ بنُ أبي طالب  
 .(١)إذا شَرِبَ هَذَي، وإذا هَذَي افترى فاجلدُوه ثمانين"

ًوجهًالدلالة:
 استُدِلَّ بالأثرِ من وجهين:

لا نجاستِها، ولو   ،(2)ا شرب الخمرَ تأولًا لحرمتِهاإنََّّ  : أنَّ قدامةَ الوجهًالأول
 كانت نجسةً لَ مَا كان للتأويلِ مَحَلٌّ.

ا أنكروا عليه شربَها لمجردِ الحرمةِ، ولم يذكروا  : أنَّ الصحابةَ الثانيًالوجه إنََّّ
 في شيئًا عن نجاستِها، لاسيَّما أنَّه كان عامِلَ عمرَ على البحرينِ، ومن شأنهِ أن يَ ؤُمَّ 

 لم يكونوا يرون نجاستَها.  صحابةَ صلاتِهم، فدلَّ ذلك على أنَّ ال
: كنت ساقي القومِ في منزلِ أبي طلحةَ، وكان خمرُهم قال: عن أنس  ثاني ا

 ينُادي: ألا إنَّ الخمرَ قد حُرّمَِت. قال: فقال منادياً ، فأَمَر رسولُ اِلل يومئذ  الفضيخُ 
 .(3)ل أبو طلحةَ: اخُرجُ فأهرقِها. فخرجتُ فهرقتُها، فجَرَت في سِكَكِ المدينةِ 

 

                              

(، والحاكم 2١3-2١١ /4(، والدارقطني )١3٨-١37 /٥أخرجه النسائي في الكبرى )( ١)
(، وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 49٨-497 /١7( وصححه، والبيهقي )4/4١7)
(2/424.) 

 (.٥/333(، الشافي في شرح مسند الشافعي )١/١٨3انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح )( 2)
[ واللف، له. 24٦4( 3/١32البخاري: كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق ]) أخرجه( 3)

 [.١979( ٦/٨٥ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر ])



    (١74) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًالدلالة:ًوجه
الأماكنَ النجسةَ، أو  -في إراقتِها  -كان الصحابةُ يعتقدون نجاستَها لتحروا   لو

تِها في السِّكَكِ؛ كما نَاهم عن التخلي في من إراقالقاصيةَ، ولنهاهم رسولُ اِلل 
. وربما أصابت شيئًا من أبدانَِم وثيابِهم، فلم ينُقل أنَّ أحدَهم غَسَلَ شيئًا (١)الطريقِ والظلِّ 

 .(2)في بدنهِ، أو ثيابهِ، أو آنيتِه، فلو كانت نجسةً لفعلوا، ولَأمَرَهم النبيُّ  كمن ذل
 :المناقشة

 عةِ أوجه :الاستدلالُ من أرب نوقش
لم يكن لهم سروبٌ، ولا آبارٌ يرُيقُونَا فيها، وطرق   : أنَّ الصحابةَ الأولًالوجه

 .(3)المدينة واسعة، يمكن التحرز منها
 :الجواب

عن هذا لا يُسَوغُِّ التخليَ فيها، فكذلك تنجيسُها بإراقةِ الخمرِ. ونَيُه  أنَّ 
كَكِ أهونُ من التخلي في طريقِ الناسِ يعمُّ ما كان واسعًا و  ضيقًا. والتحرزُ من البولِ في السِّ

 . (4)التحرزِ من خمر  جَرَت في غالبِ سِكَكِ المدينةِ، ومع ذلك لم يؤُذَن في التبولِ في الطرقِ 
: أنَّ نقلَها خارجَ المدينةِ فيه كلفةٌ ومشقةٌ، ويلزمُ منه تأخيُر ما وَجَبَ الثانيًالوجه

 .(٥)على الفورِ 
 :الجواب

أمََرَ أنسًا رضي الل عنه بإراقتِها؛ إذ كان غلامًا،  في الحديثِ أنَّ أبا طلحةَ  وَرَدَ 
 عندهم من الغلمانِ والعبيدِ من يكفيهم مؤنةَ ذلك. فكذلك سائرُ الصحابةِ 

                              

 [.2٦9( ١/١٥٦النهي عن التخلي في الطرق والظلال ]): صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب انظر( ١)
 (.٦/3٥٥(، موسوعة أحكام الطهارة )43٠-429 /١: الشرح الممتع )انظر( 2)
 (.١/١2١(، الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ )٦/2٨٨: تفسير القرطبي )انظر( 3)
 (.٦/3٥٥هارة )(، موسوعة أحكام الط43٠-429 /١: الشرح الممتع )انظر( 4)
 (.١/١2١(، الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ )٦/2٨٨: تفسير القرطبي )انظر( ٥)



    (١7٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

فإنَّ المدينةَ لم تكن كبيرةً جدًا بحيث تلَحقُهم تلك المشقةُ. بل إنَّ أشقَّ من  كذلك،
للبولِ، لاسيَّما أنَّ نقلَ الخمرِ تخلصًا منها يكونُ مرةً واحدةً، بَ يْدَ أنَّ  ذلك الإبعادُ؛ تحرياً 

، ويأت فجأةً في الطريقِ، ولا يُبرِّرُ ذلك الب  . (١)فيه ولَ البولَ يتكرر في اليومِ مرات 
: أنَّ الخمرَ المراقةَ لم تكن بالكثرةِ بحيث تصير نَراً يَ عُمُّ الطرقَ كلَّها، الثالثًالوجه

 .(2)لكن جَرَت في مواضعَ يسيرة  يُمكِنُ التحرزُ منهاو 
 :الجواب

 أنس  رضي الل عنه: "فجرت في سكك المدينة" فيه إشارة إلى توارد الصحابة قولُ 
 (3)ممن كانت عنده على إراقتها حتى جَرَت في الأزقةِ من كثرتِها. 

عةُ حكمِها بإتلافِها علنًا، : أنَّ علةَ إراقتِها في طرُقِِ المدينةِ هو إشاالرابعًالوجه
وهدرهِا دون انتفاع  بها، فيتتابعَ الناسُ على ذلك، وهذه مصلحةٌ راجحةٌ يُحتَمَلُ بها 

 .(4)مفسدةَ إراقتِها
 :الجواب
 من وجهين:  أجيبَ 
كما في   -مناديًا ينُادي بتحريمهِا : أنَّه أغنى عن ذلك أمرُ النبيِّ الأولًالوجه

 .، وهذا أبلغُ -الحديثِ 
لا تَخفى شدةُ عنايتِهم بما أنُزلَِ من آياتِ اِلل، : أنَّ الصحابةَ الثانيًالوجه

 .(٥)وتلاوتهِ، وتَ عَلُّمِه
، فقال له راويةَ خمر  : أنَّ رجلًا أهدى لرسولِ اِلل ابنِ عباس  عن : سادس ا

قال: لا. فسارَّ إنسانً، فقال له «. تَ أنَّ اَلل قد حَرَّمَها؟هل علم: »رسولُ اِلل 
                              

 (.٦/3٥٥(، موسوعة أحكام الطهارة )43٠-429 /١: الشرح الممتع )انظر( ١)
 (.١/١2١(، الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ )٦/2٨٨: تفسير القرطبي )انظر( 2)
 (.4/2٦7(، إرشاد الساري للقسطلاني )٦/2١٠: المحلى )انظر( 3)
 (.4/2٦7(، إرشاد الساري للقسطلاني )٥/23٨: منحة الباري لزكريا الأنصاري )انظر( 4)
 (.٦/3٥٥: موسوعة أحكام الطهارة )انظر( ٥)



    (١7٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

حَرَّمَ  اإنَّ الذي حَرَّمَ شربهَ »فقال: أمرتهُ ببيعِها. فقال: «. بم سارَرتَهَ؟: »رسولُ اِلل 
 .(١)قال: ففَتَحَ المزادةَ حتى ذَهَبَ ما فيها«. بيعَها

ًالدلالة:ًوجه
فلم ينُكِر عليه ما في المزادةِ بحضرةِ النبيِّ سَكَبَ  صاحبَ رسولِ اِلل  أنَّ 

 .(2)فعلَه، ولم يأمرهُ بغسلِها
: "الأصلُ في الأشياءِ الطهارةُ"سابع ا  :(3): الضابطُ الشرعيُّ

الضابطُ يُ قَرّرُِ دليلًا من الأدلةِ الشرعية ، وهي البراءةُ الأصليةُ، ومعناها هنا: أنَّ  هذا
ا طاهرةٌ  اختلافِ أصنافِها، وتباينِ   علىالأصلَ في جميعِ الأعيانِ  ، لاسيَّما (4)أوصافِها: أنََّ

أنَّ  اأنَّ النجاساتِ محصاةٌ مستقصاةٌ، فما خَرجََ عن ذلك فالأصلُ فيه الطهارةُ. كم
، ولم يرد في الخمرِ نصٌّ يقضي بنجاستِها  النجاسةَ حكمٌ شرعيٌّ يفتقرُ إلى دليل  شرعيّ 

يمها، فكذا بعد تحريمها، والتحريم لا يستلزم النجاسةَ كما حس ا، والخمر طاهرة قبل تحر 
ا مصنوعة من أشياء  ، لاسيَّما أنََّ تقدم، بل العكسُ، فالسم محرم الأكل، وليس بنجس 

كالعنب ونحوه، وتغيرها تخمراً، واشتدادًا، وغليانً، لا يقتضي نجاستِها؛ كاللحم   رةطاه
 .(٥)ينتن، وتتغير رائحته، ولا إنَّه نجسٌ 

 :الراجح
 بعد عرضِ ما تَقدم يَظهَرُ ل رجحانُ القول الثاني، أنَّ الخمرَ طاهرةٌ.

                              

 [.١٥79( ٥/4٠مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر ]) أخرجه( ١)
 (.١/43١شرح الممتع ): الانظر( 2)
، 2٨7 /١(، تحفة المحتاج )١/٨7(، مواهب الجليل )١٠/١١: العناية شرح الهداية )انظر( 3)

(، الشرح الممتع ١/23٨(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١/3٨(، الغرر البهية )297
(١/44١.) 

 (.2١/٥3٥: مجموع الفتاوى )انظر( 4)
 (.١/43١: الشرح الممتع )انظر( ٥)



    (١77) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًسببًالترجيح:
: من حيثُ الأثرُ، والنظرُ يظهرُ رجحانُ القولِ بالطهارةِ، وأما القولُ بنجاسةِ أولا ً

ر عند أم الخمرِ، وإن كان قولَ الأكثرِ إلاَّ أنَّ ذلك غيُر كاف  في الحكمِ؛ لأنَّ اَلل 
التنازعِ بالردِّ إلى الكتابِ والسنةِ، دون اعتبار  للكثرةِ، بل حذَّرَ من الاقتصار عليها قال 

ِۚ سمحتعالى:  رۡضِ يضُِلخوكَ عَن سَبيِلِ ٱللََّّ
َ ثَََ مَن فِِ ٱلۡن كن

َ
 (١).[١١٦الأنعام: ] سجىوَإِن تطُِعن أ

 : أنَّ فيما أُجيبَ به عن أدلةِ القولِ بنجاسةِ الخمرِ كفايةً لظهورِ القولِ بطهارتِها.ثاني ا
: أنَّ القولَ بطهارةِ الخمرِ هو الأصلُ؛ إذ الأصلُ في الأشياءِ والأعيانِ الطهارةُ ثالث ا

 ؛ لعدمِ وجودِ دليل  على نجاستِها.والإباحةُ، فالبراءةُ الأصليةُ مستصحَبةٌ 
: أنَّ أصلَ الخمرِ موادٌّ طاهرةٌ، فكيف تنجست، وهي لم تُؤكل ولم تُشرب، رابع ا

ا تَ غَيرَّ   .ت، ولا يلزمُ من ذلك نجاستُهافغايةُ الأمرِ أنََّ
 يمكن أن يستدل كذلك على طهارة الخمر بما يلي من أدلة:: خامس ا
ٓ إثِنمٞ كَبيِۡٞ ۞ يسَن سمح: قولهُ تعالى: الأول نمَينسِِِِۖ قُلن فيِهِمَا رِ وَٱل َمن ـ َلُونكََ عَنِ ٱلۡن

 ُۗ عهِِمَا بَُۡ مِن نَّفن كن
َ
 الآية. [2١9البقرة: ] سجىوَمَنََٰفِعُ للِنَّاسِ وَإِثنمُهُمَآ أ

ًوجهًالدلالة:
 استُدلَّ بالآيةِ من وجهين: 

: أنَّ هذا أولُ ما عِيبت به الخمرُ، أنَّ فيها إثماً كبيراً؛ وذلك بما ينَقُصُ الوجهًالأول
ه، وذلك من أعظمِ الآثامِ، وكذلك من دينِ شاربِها، لإزالتِه عقلَه حتى يعَزُبَ عنه معرفةُ ربِّ 

، وقاتل بعضُهم  أنَّه إذا سَكِرَ هَذَى، وافترى، وآذى الناسَ، وربما وَثَبَ بعضُهم على بعض 
. ولم يَذكر جل ذكره نجاسةً في الخمرِ، ولم يَأمَر بالاستنزاهِ منها عند قربانِ شاربيِها (2)بعضًا

 الصلاةَ، وذلك قبلَ النهيِ عن ذلك.

                              

 (.2/244(، أضواء البيان )2/١77انظر: فتح القدير )( ١)
 (.١/2٥3(، تفسير البغوي )٦٨٠-٦7٥ /3انظر: تفسير الطبري )( 2)



    (١7٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

فقد ذكََرَ جل ذكرهُ أنَّ للخمرِ  سجىوَمَنََٰفِعُ للِنَّاسِ سمح: قولهُ تعالى: لثانياًالوجه
، وهذا (١)منافعَ؛ وذلك في أثمانَِا قبل تحريمهِا، وما يُصِيبُون من لذتِها، وفَ رَحِها إذا شَربِوُها

 لا يناسبُ النجاساتِ.
ْ لًَ تَ سمح: قولهُ تعالى: الثاني ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يخ

َ
أ َٰ يََٰٓ َٰرَىَٰ حَتََّّ نتُمن سُكَ

َ
ةَ وَأ لَوَٰ ْ ٱلصَّ رَبُوا قن

 َٰ ون عََلَ
َ
رنضَََٰٓ أ ْۚ وَإِن كُنتُم مَّ تسَِلُوا َٰ تَغن ْ مَا تَقُولوُنَ وَلًَ جُنُبًا إلًَِّ عََبرِِي سَبيِلٍ حَتََّّ لمَُوا تَعن

تُمُ ٱلن سَِاءَٓ فَ  ون لََٰمَسن
َ
ِنَ ٱلنغَائٓطِِ أ ِنكُم م  حَدٞ م 

َ
ون جَاءَٓ أ

َ
مُواْ صَعِيدٗا سَفَرٍ أ لَمن تََِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ

ا غَفُورًا  َ كََنَ عَفُوًّ ُۗ إنَِّ ٱللََّّ يندِيكُمن
َ
سَحُواْ بوِجُُوهكُِمن وَأ  .[43النساء: ] سجى٤٣طَي بِٗا فَٱمن

ًالدلالة:ًوجه
 ولم ،(2)تبارك وتعالى السكرانَ من قربانِ الصلاةِ حالَ سُكرهِ حتى يعَلمَ ما يقولُ  نََىَ

 واستعداد   تَطَهُّر ، سياقُ  الآيةِ  سياقَ  أنَّ  مع منها، التنزهِِّ  أو ذلك، بعدَ  فَمِهِ  بغَسلِ  يأمرهُ
 .للصلاةِ 

نََٰبِ تَتَّخِذُونَ مِننهُ سَكَرٗا وَرزِنقًا سمح: قولهُ تعالى: الثالث عن
َ وَمِن ثَمَرََٰتِ ٱلَّۡخِيلِ وَٱلۡن

 .[٦7النحل: ] سجىحَسَنًاۚ 
ًالدلالة:ًوجه
ما يتخذه الناسُ من الأشربةِ، من ثمراتِ النخيلِ  -في معرضِ الامتنانِ -  ذكر

سكِرِ قبلَ تحريمهِ
ُ
، ولا يَمتَنُّ سبحانه (3)والأعنابِ، وما كانوا يصنعون من النبيذِ الم

 الصحابةِ يتعاطاها حتى حَرمَُت في ، بل أمََر بالاستنزاهِ منه، وما زال بعضُ (4)بنجس  
 .(٥)الثالثةِ من الهجرة السنةِ 

                              

 (.١/2٥3(، تفسير البغوي )٦7٨، ٦7٦ /3انظر: تفسير الطبري )( ١)
 (.3١٠-3٠٨ /2(، تفسير ابن كثير )4٨-4٥ /7انظر: تفسير الطبري )( 2)
 (.4/٥٨١): تفسير ابن كثير انظر( 3)
 (.٥/2١٨٨(، التحبير شرح التحرير )3/277(، البحر المحيط )١/١٦١: نَاية السول )انظر( 4)
 (.34/١٨7(، مجموع الفتاوى )٦/2٨٥: تفسير القرطبي )انظر( ٥)



    (١79) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :المناقشة
بأنَّ هذا كان قبَلَ تحريمهِا،  على طهارة الخمرلآياتِ با وجه الاستدلال  مناقشةُ  يمكن

فلمَّا حرمت صارت خبيثةً؛ قبُحًا اكتسبَته من النهيِ، من جنسِ الصفاتِ القائمةِ 
 . (١)بتَ غَيرُِّ الأحوالِ  بالموصوفِ التي تتغيرُ 

 :الجواب
ا هي وصفٌ للعَيِن  أنَّ  أحكامَ الشريعةِ على الأعيانِ من حيثُ الطهارةُ والنجاسةُ إنََّّ

رُ الأحكامُ عينًا نجس سُ عينًا طاهرةً.على ما هي عليه، ولا تُطَهِّ  ةً، ولا تُ نَجِّ
زال  ي فلا قبلُ، من شرعًا مستقذَراً يكن لم فما. (2): عيٌن مستقذرةٌ شرعًافالنجاسةُ 

 لك، إلاَّ أن يستحيلَ غيَر ذلك. مستقذراً من قبلُ، فلا يزالُ كذ كذلك، وما كان
إما عيٌن طاهرةٌ من قبلُ ومن بعدُ، وإما نجسةٌ كذلك، إلاَّ أن تستحيلَ.  فالخمرُ 

عَارِضُ. ولو كانت نجسةً والآيتانِ تُشِيرانِ إلى طهارتِها من قبلُ، فلا تزالُ كذلك حتى ي
ُ
قومَ الم

 للََزمَِ اجتنابُها من قبل؛ إذ الحكمُ يدورُ مع علتِه وجودًا وعدمًا.
ِرن سمحأوائلِ ما أنزل اُلل تبارك وتعالى قولَه:  ومن أي: عن  ؛[4المدثر: ] سجى٤وَثيَِابكََ فَطَه 

جُرن سمح، ويؤُيدُه قولهُ بعدَها: (3) في أحدِ معاني الآيةِ الأنجاسِ والأقذارِ  زَ فَٱهن المدثر: ] سجى٥وَٱلر جن

 ، وهذا عامٌّ. (٥)؛ أي: اجتَنِب النجاسةَ (4)بالكسرِ  [٥
                              

 (.2٠2-2٠١ /١7(، مجموع الفتاوى )3/٨٨انظر: التعليقة الكبرى )( ١)
-١7(، وانظر: الدر المختار للحصكفي )ص: ( مادة )ن ج س2/٥94انظر: المصباح المنير )( 2)

(، معجم لغة ١/4١4(، الشرح الممتع )2/٥١(، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )١٨
 (.47٥الفقهاء )ص: 

(، تفسير 2٦3، 2٦١ /٨(، تفسير ابن كثير )4٠9، 4٠٠ /23: تفسير الطبري )انظر( 3)
 (،٨/2٦٥البغوي )

(، تحبير التيسير في القراءات العشر )ص: ٥42ع )ص: : التيسير في القراءات السبانظر( 4)
 (.2/393(، النشر في القراءات العشر )٥97

 (.٨/2٦٥(، تفسير البغوي )١9/٦7: تفسير القرطبي )انظر( ٥)



    (١٨٠) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ا نفسُ العيِن، على رأيِ الرابع من قال  : القياسُ عليها قبلَ تحريمهِا، بجامعِ أنََّ
 .(2()١)بطهارتِها قبلَ التحريمِ 

: أنَّ تحريَم الخمرِ وَقَعَ متراخيًا متدرّجًِا، وذلك أنَّ اَلل تبارك وتعالى أنََ زَل الخامس
نمَينسِِِِۖ قُلن فيِهِمَآ إثِنمٞ كَبيِۡٞ وَمَنََٰفِعُ للِنَّاسِ سمحفيها أولًا قولَه:  رِ وَٱل َمن ـ َلوُنكََ عَنِ ٱلۡن ۞ يسَن

ُۗ وَإِثنمُ  عِهِمَا بَُۡ مِن نَّفن كن
َ
ةٌ وصَلُّوا، فغَلِطَ لَ مَّا شَربَِها طائف -، ث أنََ زَل فيها [2١9البقرة: ] سجىهُمَآ أ

آيةَ النهيِ عن الصلاةِ حالَ السُّكْرِ: ث أنََ زَل اُلل تعالى آيةَ التحريِم.  -في القراءةِ  مُ الإما
 .(3)فلو كانت نجسةً لحرمت فصلًا وجزمًا؛ كما حرم الخنزير وغيرهُ من النجاساتِ 

 :المناقشة
ادتها عادةً شديدةً، ولم يكن أن التدرُّجُ في تحريمهِا لأنَّ النفوسَ كانت قد اعت وقع

حصل من قوةِ الإيمانِ ما يقُبَلُ معه ذلك التحريُم، ولا كان إيمانَُم ودينُهم تام ا حتى لم يبق 
 .(4)فيه نقصٌ إلاَّ ما يَحصُلُ بشربِ الخمرِ من صدِّها عن ذكرِ اِلل، وعن الصلاةِ 

 :الجواب
 من وجهين:  أجيبَ 
لا يناسبُها هذه الحالُ من التدرُّجِ فيها؛ إذ من أوائلِ ما النجاسةَ  أنَّ : ولالأًالوجه

. ومع افتراضِ التسليمِ: فالمناسبُ في (٥)أمرن به الاستنزاهُ عن النجاساتِ كما مرَّ سابقًا
 ذلك أن يُ تَدَرَّجَ كذلك في الاستنزاهِ منها.

علتَها  وقد ذكرَ اُلل  : أنَّ التدرُّجَ في حكمِها يؤُيِّدُ طاهرتِها، لاسيَّماالثانيًالوجه
 في آيةِ النهيِ؛ من وقوعِ العداوةِ والبغضاءِ، والصدِّ عن ذكرِ اِلل وعن الصلاةِ.

     
  

                              

 (.١7/2٠١(، مجموع الفتاوى )3/٨٨انظر: التعليقة الكبرى ) (١)
 ثاني من أدلة القول الثاني.: مناقشة ذلك وجوابه في مناقشة الدليلين الأول والانظر( 2)
 (.١7/2٠2(، مجموع الفتاوى )2٥٠-249 /١(، تفسير البغوي )٦٨٦-٦٨٠ /3تفسير الطبري ): انظر( 3)
 (.١7/2٠2(، مجموع الفتاوى )2/٥٦4: المجموع )انظر( 4)
 : جواب مناقشة الدليلين الأول والثاني من أدلة القول الثاني.انظر( ٥)



    (١٨١) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًمسائلًمتعلقةًبالصلاةالثاني:ًالفرعً

 :أربع مسائل وفيه

ًأوًالجسد .المسألةًالأولى:ً ًعلىًالثوب  ًالصلاةًُمعًوجود ًأثر ًالمطهر ًالطبي  

هل هو خمر أم لا، وكذا الخلاف في حكم  ،(١)في المطهر الطبيتقدم الخلاف 
 ، وهذه المسألة مبنية عليهما. (2)الخمر من حيث الطهارة والنجاسة

 هأجاز الصلاةَ لمن أصاب -فمن رأى طهارة المطهر الطبي، أو أنَّه ليس بخمر  أصلًا 
 شيئًا منه في بدنهِ أو ثوبِه.

ن البدنِ والثوبِ قبلَ عنجسةٌ قال بوجوبِ إزالتِه  لخمرَ ومن رأى أنَّه خمرٌ، وأنّ ا
 الصلاةِ.

 وتقدم أنَّ الراجحَ في المطهرِ الطبيِّ عدمُ خمريتِه، وأنّ الخمرَ طاهرةٌ في نفسِها.
وبناءً على ذلك فلا حرج من الصلاةِ لمن أصابت المطهراتُ الطبيةُ بدنهَ، أو ثيابهَ 

 الصلاةِ. واللُ أعلمُ. أو بقعتِه، ولا يُ ؤَثرُِّ ذلك على صحةِ 

۞  ۞  ۞ 

  

                              

 (.١٥٦انظر: )ص: ( ١)
 (.١٦4انظر: )ص: ( 2)



    (١٨2) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

لًُ ًفيًًالمسألةًالثانية:ًحَح ًالدم  ًأثناءحًالصلاةً الجحًعينات  ً.يب 

هله أو الأقربين رس الصحي أن يسحب دمًا في بيته لأمن الأحوال التي تعتري المما
عه؛ حفظاً لها ونحوهِم فيحملُ أنبيب عينات الدم في جيبه، فربما ذهب للصلاة وهي م

، أو تلف  من ضي  ، فما أثرُ ذلك على الصلاةِ؟اع 
هذه المسألةُ مبنيةٌ على مسألةِ حكمِ الدمِ من حيثُ الطهارةُ والنجاسةُ، فمن رأى 

 طهارةَ الدمِ فلا تأثيَر حينئذ  لحملِ العيناتِ في الصلاةِ.
وأما من رأى نجاسةَ الدمِ فقد اختلف الفقهاء في حكم حملِ النجاسة أثناءَ 

 لى قولين:الصلاةِ، ع
: حمل النجاسة في وعاء  أثناءَ الصلاةِ مبطلٌ لها؛ وبه قال الجمهور من القولًالأول

 .(4)، والحنابلة(3)، والشافعية في الأصح(2)، والمالكية(١)الحنفية
: حمل النجاسة في وعاء  أثناءَ الصلاةِ جائزٌ، غيُر مبطل  للصلاةِ؛ وهو الثانيًالقول

 .(٥)وجه عند الشافعية
ًالقولًالأول:ًًيلدل
 . (٦)فأشبه حمل النجاسة في كُمه ،في غيِر معدنَِا غير معفوّ  عنها لنجاسة  حَملٌ  أنَّه

 
                              

 (.١/4٠3(، حاشية ابن عابدين )١/2٨2: البحر الرائق )انظر ( ١)
 (.١/73(، شرح الزرقاني )١/7٠: حاشية الدسوقي )انظر ( 2)
 (.١/2٨4(، مغني المحتاج )١/279: روضة الطالبين )انظر ( 3)
 (.2/١92(، كشاف القناع )2/47: شرح منتهى الإرادات لابن النجار )انظر ( 4)
 (.3/١٥٠(، المجموع )2/2٦٥: الحاوي الكبير )انظر ( ٥)
شرح منتهى الإرادات  (،2/4٦٨المغني ) (،١/١١9(، المهذب )2/2٦٥: الحاوي الكبير )انظر ( ٦)

 (.2/47لابن النجار )



    (١٨3) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًالقولًالثاني:ًدليل
 .(١)النجاسةَ في وعاء  لا تخرجُ منه، فهو كَحَملِ حيوان  طاهر ؛ ومعلومٌ أنَّ في بطنه نجاسةً  أنَّ 

 :المناقشة
يوانِ معفوٌّ عنها؛ لكونَِا في معدنَِا، بخلافِ النجاسةِ التي النجاسةَ التي في بطنِ الح أنَّ 

ا نجاسةٌ غيُر معفوّ  عنها؛ لكونَِا في غيِر معدنَا، ومستودَعةٌ، فأشبه حَملَ  في وعاء ، فإنََّ
 .(2)النجاسةِ في كُمِّ الثوبِ 

 :الراجح
في وعاء  في الصلاةِ من القولَين القولُ الأولُ، قولُ الجمهورِ، أنَّ حملَ النجاسةِ  الراجح

 لا يجوز، وفعلُ ذلك عمدًا يبُطلُ الصلاةَ. واللُ أعلمُ.
 : الترجيحًسبب

 : ظهورُ دليلِ القولِ الأولِ على دليلِ القولِ الثاني.أولا ً
لَ مَّا عَلِمَ بالنجاسةِ في نعليه  : يمكنُ أن يستدلَّ كذلك بالقياسِ على فعلِ النبيِّ ثاني ا

 . وذلك أنَّ النجاسةَ التي في الوعاءِ نجاسةٌ ظاهرةٌ يُمكنُ التحرزُ منها.(3)تهَخلعهما وأتمَّ صلا
 .لصلاةا أثناء ونحوه يبالجحملُ أنبيب عينات الدم في وبناءً على هذا القول فلا يجوز 

 
۞  ۞  ۞ 

  

                              

 (.3/١٥٠لمجموع )(، ا2/2٦٥( انظر: الحاوي الكبير )١)
 .(١/١١9(، المهذب )2/2٦٥انظر: الحاوي الكبير ) ( 2)
[. وصححه ٦٥٠( ١/3٠2: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ])انظر ( 3)

 (.3/22١(، والألباني، صحيح سنن أبي داود )١/3٨4ابن خزيمة )



    (١٨4) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

.ًدمًًٌأصابحهًفيًثوبًًٍالصلاةًُالمسألةًالثالثة:ً ًالدم  ًسحب  ًبسبب 

عمليةِ سحبِ الدمِ أن يرجَ دمٌ بعدَها؛ لاسيَّما المرضى  من الأمور المتوقعة بعد
الذين يتناولون أدويةً مضادةً لتجلطِ الدمِ، وغيُر ذلك من الأسبابِ، فإذا حصل ذلك 

، فهل لهما أن يُصلِّيا في ثوبِهما ذلك؟  فتلطخ ثوبُ المريضِ أو الممارسِ الصحيِّ
 

ن حيثُ الطهارةُ والنجاسةُ. وتقدم أنَّ هذه المسألةُ مبنيةٌ على مسألةِ حكمِ الدمِ م
م يرون العفوِ عن يسيرهِ . فإن  (١)جمهورَ الفقهاءِ يرون أنَّ الدمَ من جملةِ النجاساتِ، إلاَّ أنََّ

 ه،كان كثيراً فقد اختلفوا في اشتراطِ طهارةِ الثوبِ للصلاةِ، بعد اتفاقِهم على مشروعيتِ 
 ثلاثة أقوال:على 

 
 

                              

 في الجملة:  اختلفوا في مقدارِ اليسير من الدم على ثلاثة أقوال( ١)
ًالأول : أنَّ المرجع في تقديرهِ إلى العرفِ، وهو قولٌ للحنفية: انظر: بدائع الصنائع القول

 (.2/33٦(. وقولٌ للحنابلة: الإنصاف )١/٨٠)
ًالثاني ما زاد عنه، وبه قال الحنفية: والمراد به  القليلَ ما دونَ الدرهم، والكثيرَ : أنَّ القول

و بمقدار عرض الكف، وقيل مقداره مثقال، وقيل بالجمع بينهما: عندهم: الدرهم المال، وه
(، البناية على ١/٨٠الوزن للنجاسة الجامدة، والمساحة للنجاسة المائعة. انظر: بدائع الصنائع )

(. والمالكية: والمراد بالدرهم عند المالكية: الدرهم البغلي، انظر: حاشية ١/733الهداية )
 (.2/7٦(، أحكام القرآن لابن العربي )١/٥٥للباجي )(، المنتقى ١/72الدسوقي )

: أنَّ الكثيَر ما فَحُشَ في النفسِ، والقليلَ: ما لم يفَحُش فيها، وهو رواية عن أبي القولًالثالث
(. ونصَّ عليه الإمام أحمد: انظر: مسائل أحمد ١/22١حنيفة: انظر: حاشية ابن عابدين )

 (.١/7٥رواية عبد الل )



    (١٨٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

االأولًالقول ، (3)، وبعض المالكية(2)، وبه قال الجمهور من الحنفية(١)شرطٌ  : أنََّ
 .(٥)، والحنابلة(4)والشافعية

ا واجبةٌ، فإن صلَّى بثوب  نجس  عامدًا صحَّت صلاتهُ، ويعُيدها الثانيًالقول : أنََّ
 .(٦)في الوقتِ وجوبًا، وبه قال بعض المالكية

ا سنةٌ، ويعُيدها في الوقتِ الثالثًالقول  .(7)ندبًا، وهو المشهور في مذهب المالكية: أنََّ
                              

 في الشرط على ثلاثة أقوال:  اختلفوا( ١)
ًالأول و مذهب الشافعية في الأصح، وقول : شرط مطلقًا: فقيل: يصلي عاريًا، وهالقول

 .لحنابلةوا للمالكية
(. وانظر: ١/4٦٠(. وانظر: الإنصاف )١/١٨2(، المجموع )١/2٨٨انظر: روضة الطالبين )

 (.١/٦٨حاشية الدسوقي )
 .مذهب الحنابلة، وقول للشافعية إذا قدر، وهو المشهور منوقيل: يصلي بالنجس وجوبًا، ويعيد 

 (.١/2٨٨(. وانظر: روضة الطالبين )2/١4٠(، كشاف القناع )١/9٨انظر: الإقناع )
 : شرط مع القدرة: وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية.القولًالثاني

(. وانظر: التوضيح لخليل 4٥، 37 /١(، الهداية )١١4، 79 /١انظر: بدائع الصنائع )
 (.3/١43(. وانظر: المجموع )١/١7(، عقد الجواهر )١/٥2)

 : شرط مع القدرة والذكُر: وهو مذهب المدونة.القولًالثالث
 (.١/١٨٨(، التاج والإكليل )١/2٠١(، حاشية الدسوقي )١/١3١انظر: مواهب الجليل )

 (.4٥، 37 /١(، الهداية )١١4، 79 /١: بدائع الصنائع )انظر( 2)
(، حاشية ١/١3١(، مواهب الجليل )١/١7(، عقد الجواهر )١/٥2: التوضيح لخليل )انظر( 3)

 (.١/١٨٨(، التاج والإكليل )2٠١، ٦٨ /١الدسوقي )
 (.١٨2،١43 /١(، المجموع )١/2٨٨: روضة الطالبين )انظر( 4)
 (.١/4٦٠(، الإنصاف )2/١4٠(، كشاف القناع )١/9٨: الإقناع )انظر( ٥)
(، المقدمات ١/٥2(، التوضيح لخليل )١/١7(، عقد الجواهر )١/4٥4: شرح التلقين )انظر( ٦)

 (.١/٦٥الممهدات )
(، مواهب ١/٦٨(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )42-4١ /١: البيان والتحصيل )انظر( 7)

 (.١/١3١الجليل )



    (١٨٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 : أدلةًالقولًالأول
ِرن سمح: قوله تعالى: أولا ً  .[4المدثر: ] سجى٤وَثيَِابكََ فَطَه 

 : وجهًالدلالة
 غيُر بطهارةِ الثيابِ، والمرادُ في الصلاةِ؛ لأنَّ طهارتَها خارجَ الصلاةِ  أمر اُلل 
 .(١)واجبة  بالإجماعِ 
 :المناقشة

 نوقش الاستدلال من أربعة أوجه: 
 .(2): أنَّ الآيةَ مطلقةٌ، فلا تقُيَّدُ إلاَّ بدليل  شرعيّ  الوجهًالأول
ًالثاني : تقييدُها بالصلاةِ بعيدٌ؛ لكونِ الآيةِ من أوائلِ ما أنُزل، والصلاةُ لم الوجه

 .(3)تفُرض إلاَّ ليلةَ الإسراءِ 
: أنَّ كلمةَ الثيابِ مجملةٌ، وقد ورد فيها معان  كثيرةٌ، منها: الأخلاقُ، وجهًالثالثال

 .(٥)(4)والقلبُ، والنفسُ، والأعمالُ، وغيرهُا
: أنَّ غايةَ ما في الآيةِ الوجوبُ، وهذا لا يستلزمُ الشرطيةَ. والشرطيةُ الوجهًالرابع

؛ لكونهِ حكمًا ش  .(٦)رعيًاقدرٌ زائدٌ يفتقرُ لدليل  شرعيّ 
أنَا قالت: سألت امرأة رسولَ اِلل   : عن أساء بنت أبي بكر الصديقثاني ا
  ِيف تصنعُ؟ ك  فقالت: يا رسولَ اِلل أرأيتَ إحدان إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضة

                              

 (.2٠3/3انظر: المحلى لابن حزم )( ١)
 (.4/4١٦لوات الخمس )وعة أحكام الصانظر: موس( 2)
 .(4/4١٦موسوعة أحكام الصلوات الخمس ) انظر:( 3)
(، ١9-4/١٨( العين )٥٥4(، القاموس المحيط )ص: ٥٠٥-4/٥٠4: لسان العرب )انظر( 4)

 (.4٦، وانظر: أنيس الفقهاء )ص: ( ۳۷۹/۲مختار الصحاح )
 (.4١7-4/4١٦انظر: المصدر السابق ) (٥)
 (.4/4١7انظر: المصدر السابق )( ٦)



    (١٨7) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

إذا أصاب ثوبَ إحداكنَّ الدمُ من الحيضةِ، فلتَقرُصه، ث لت نضحه : »فقال رسولُ اِلل 
 .(١)«يهبماء ، ث لتُصَلِّ ف

ًالدلالة:ًوجه
بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه، ففيه دلالةٌ على امتناعِ  أمر

 الصلاةِ في الثوب المتنجسِ.
 زوجَ النبيِّ   ، أنه سأل أختَه أمَّ حبيبةَ   سفيان: عن معاويةَ بنِ أبيثالث ا

قالت: نعم، إذا لم  يُصَلِّي في الثوبِ الواحدِ الذي يجامعُها فيه؟ هل كان رسولُ اِلل 
 .(2)يكن فيه أذىً 

أُصلي في ثوبي  ،، قال: سعتُ رجلًا سأل النبيَّ  : عن جابرِ بنِ سرةَ رابع ا
 .(3)«نعم، إلاَّ أن ترى فيه شيئًا تَغسِلُه»قال:  الذي آت فيه أهلي؟

ليه، صَلَّى، فَخَلَع نع ، أنَّ رسولَ اِلل : عن أبي سعيد  الخدريِّ خامس ا
؟ فقالوا: يا رسولَ اِلل رأيناك «لم خلعتم نعالَكم»، فلما انصرف قال: فخلع الناسُ نعالَهم

                              

: كتاب [. ومسلم3٠7( ١/٦9أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب غسل دم المحيض ])( ١)
 [.29١( ١/١٦٦وكيفية غسله ])الطهارة، باب نجاسة الدم 

[. 3٦٦( ١/١٨4أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه ])( 2)
[. وابن ماجه: كتاب الطهارة 294( ١/١٥٥صيب الثوب ])والنسائي: كتاب الطهارة، باب المني ي

[. وصححه ابن خزيمة ٥4٠( ١/433وسننها، باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه ])
 (.2/2٠٦(، والألباني في صحيح أبي داود )٦/322(، وابن حبان )3٨٠/١)

( ١/43٥مع فيه ])الصلاة في الثوب الذي يجا ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب أخرجه ابن( 3)
(، ٦/43٨(. وصححه ابن حبان )2٠92١(، )2٠92٠( واللف، له، )2٠٨2٥[. وأحمد )٥42

(، 2/٥٠٦(. ورجح أبو حاتم وقفه كما في العلل )2/2٠7والألباني في صحيح أبي داود )
 (.١3/4١2والدارقطني في العلل )



    (١٨٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

إنَّ جبريلَ أتاني فأخبرني أنَّ بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكُم المسجدَ »خَلَعَتَ فخلعنا. قال: 
 .(١)«نعلَه، فليَنظرُ فيها؛ فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض، ث ليُصلِّ فيهما بلفليق

ًالدلالة:ًوجه
أمُِرَ بتطهيِر النعالِ للصلاةِ فغيرهُا مما يلُبَسُ مقيسٌ عليها. ويشهدُ لذلك ما  إذا

 .(2)سَبَق من الأحاديثِ 
 :المناقشة

على وجوبِ اجتنابِ النجاسةِ، وهذا  الأحاديثَ السابقةَ غايةُ ما فيها الدلالةُ  بأنَّ 
 .(3)لا يَستلزمِ الشرطيةَ كما مرَّ 

بحائط  من حيطانِ المدينةَ، أو  النبيُّ  قال: مرّ   : عن ابن عباسسادس ا
يعُذبان، وما يعُذبان : » ، فسَمِعَ صوتَ إنسانَيِن يعُذبانِ في قبورهما، فقال النبيُّ مكةَ 

 .(4)«في كبير ، ث قال: بلى، كان أحدُهما لا يَستتر من بولهِ، وكان الآخرُ يَمشي بالنميمةِ 
ًالدلالة:ًوجه

النجاسةِ لا يجبُ لغيِر الصلاةِ إجماعًا، فكان هذا العذابُ على تَ لَبُسِه  اجتنابُ 
ائر، ومن آكدِ الواجباتِ، وهذا يفُيد بالنجاسةِ في الصلاةِ، وهذا مشعرٌ بأنَّه من الكب

 .(٥)معنى الشرطيةِ 

                              

[. وأحمد: ٦٥٠( ١/3٠2أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ])( ١)
(، وابن حجر في الفتح ١/39١(. وصححه الحاكم )١١٨7٨( واللف، له، )١١١٥3)
 (.3/22١(، والألباني في صحيح أبي داود )34٨/١)

 (.4/422انظر: موسوعة أحكام الصلوات الخمس )( 2)
 انظر: المصدر السابق.( 3)
[ 2١٦( ١/٥3 من بوله ])أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر( 4)

 [.292( ١/١٦٦واللف، له. ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ])
 (.4/422انظر: موسوعة أحكام الصلوات الخمس )( ٥)



    (١٨9) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 : المناقشة
 من ثلاثة أوجه: نوقش
: أنَّ الحديثَ دالٌ على تأثيمِ من صَلَّى في النجاسةِ، وهو يدلُّ على الأولًالوجه

 .(١)وجوبِ اجتنابِها، وأما الشرطيةُ فقدرٌ زائدٌ على الوجوبِ، كما سَبَق بيانهُ
نَّه لا يلزم من تحريم الصلاة بالنجاسة بطلانَُا بذلك، فالتحريُم : أالثانيًالوجه

 .(2)حكمٌ، والبطلان والشرطية حكمان مستقلانِ لا تلازم بينها
: أنَّ اجتناب النجاسة في الثياب ولو كان شرطاً لصحةِ الصلاةِ لجاء الثالثًالوجه

، فيه دليلٌ صريحٌ، ولأمُِرَ من فعل ذلك بإعادتها، كما أمُِرَ  المسيءُ في صلاتهِ بإعادتِها مرات 
 .(4)(3)«لا يقبل الل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»في الحدث:  وكما قال 

ا إحدى الطهارتَين.سابع ا  : القياسُ على الطهارةِ من الحدثِ، لأنََّ
 :المناقشة

 أوجه:  خمسةهذا قياسٌ مع الفارقِ، من  بأنَّ 
 من بابِ فعلِ المأموراتِ، وأما طهارةُ الخبثِ فمن : أنَّ طهارةَ الحدثِ الأولًالوجه

 .(٥)بابِ تركِ المحظوراتِ 
: أنَّ طهارةَ الحدثِ يُشترط لها النيةُ، بخلافِ طهارةِ الخبثِ، فهي من الثانيًالوجه

 .(٦)باب التروك، ولا يُشترط لها النية بالإجماعِ 

                              

 (.4/422انظر: موسوعة أحكام الصلوات الخمس )( ١)
 انظر: المصدر السابق.( 2)
[ واللف، له. ومسلم: كتاب ٦9٥4( 9/23ة ])أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب في الصلا( 3)

 [.22٥( ١/١4٠الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة ])
 (.4/423انظر: موسوعة أحكام الصلوات الخمس ) (4)
 انظر: المصدر السابق.( ٥)
 (.١/3٥4(، المجموع )١/١٦٠(، مواهب الجليل )٥/2١3انظر: تفسير القرطبي )( ٦)



    (١9٠) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

عنى، بخلافِ طهارةِ الخبثِ : طهارةُ الحدثِ تعبديةٌ، غيُر معقولةِ المالثالثًالوجه
 .(١)فهي طهارةٌ معللةٌ بوجودِ النجاسةِ الحسيةِ 

: طهارة الحدث الصغرى تختص بأعضاء مخصوصة، بينما طهارةُ الرابعًالوجه
 .(2)الخبثِ متعلقةٌ بعيِن النجاسةِ حيثُ وُجدت

ثِ : طهارةُ الحدثِ لا تسقط بالجهلِ والنسيانِ، بخلافِ طهارةِ الخبالخامسًالوجه
ا تسقط بالجهلِ والنسيانِ على الصحيحِ   .(3)فإنََّ

 :دليلًالقولًالثاني
م لا يرونَا مفيدةً الحكمَ بالشرطيةِ، وأنَّ الحكمَ  أدلتهم هي أدلة القول الأول، إلاَّ أنََّ

 بالشرطيةَ قدرٌ زائدٌ على القولِ بالوجوبِ، كما مرَّ في مناقشاتِ أدلةِ القولِ الأولِ.
 :الثأدلةًالقولًالث

صَلَّى، فَخَلَع نعليه، فخلع  ، أنَّ رسولَ اِلل : عن أبي سعيد  الخدريِّ أولا ً
؟ فقالوا: يا رسولَ اِلل رأيناك خَلَعَتَ «لم خلعتم نعالَكم»، فلما انصرف قال: الناسُ نعالَهم
إنَّ جبريلَ أتاني فأخبرني أنَّ بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكُم المسجدَ فليقلب »: فخلعنا. قال

 .(4)«نعلَه، فليَنظرُ فيها؛ فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض، ث ليُصلِّ فيهما
ًالدلالة:ًوجه

ما هو  لابسٌ  مضى وهو أنَّ جزءًا منها  معبنى على صلاتهِ  الرسولَ  أنَّ 
 .(٥)الصلاةَ   لطهارةُ من الشروطِ لاستأنف، ولو كانت امتنجسٌ 
 

                              

 (.4/423صلوات الخمس )انظر: موسوعة أحكام ال( ١)
 انظر: المصدر السابق.( 2)
 (.4/424) انظر: المصدر السابق( 3)
 (.١٨٥سبق تخريجه )ص: ( 4)
 (.4/42٥انظر: موسوعة أحكام الصلوات الخمس )( ٥)



    (١9١) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :المناقشة
علَ محظور  كان بمنزلةِ من لم من فعل شيئًا نسيًا فهو معفوٌّ عنه، فإن كان فِ  بأنَّ 

يفعله، فتصح صلاتهُ، ولا إثَ عليه، وأما من ترك مأموراً نسيًا فلا إثَ عليه، ولكنه بمنزلةِ 
يفعلَه إذا كان ممكنًا، كمن صلى نسيًا طهارةَ  من لم يفعله، فيبقى في عهدتهِ حتى

 .(2)، وليس في الحديثِ ما يدلُّ على أن التخلي عن النجاسةِ من المستحباتِ (١)الحدثِ 
كان يُصلي عند البيتِ، وأبو جهل    أنَّ النبيَّ   : عن ابن مسعود  ثاني ا

، أيكم يجيءُ بسلى جزورِ بني فلان  فيضعُه وأصحابٌ له جلوسٌ  ، إذ قال بعضُهم لبعض 
على ظهرِ محمد  إذا سجد؟ فانبعث أشقى القومِ، فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبيُّ 

  وضعه على ظهره بين كتفيه، وأن أنظر لا أغني شيئًا، لو كان ل منعةٌ. قال: فجعلوا
، ورسولُ اِلل يضحكون ساجدٌ لا يرَفعُ رأسَه، حتى  ، ويُحيل بعضُهم على بعض 

اللهم عليك »رأسَه، ث قال: ، فطرحت عن ظهرهِ، فرفع رسولُ اِلل  جاءته فاطمةُ 
 .(3)ثلاث مرات. الحديث« بقريش  

 :الدلالةًوجه
 .(4)السلا نجسٌ، لأنَّه من ذبيحةِ أهلِ الأوثانِ، ولا يَلو من دم   أنَّ 

 :المناقشة
ذلك لعله كان قبلَ الأمرِ باجتنابِ النجاسةِ؛ لأن هذا الحدثَ كان بمكةَ قبلَ  بأنَّ 

 .(٥)ظهورِ الإسلامِ، والأمرُ باجتنابِ النجاسةِ مما تأخَّرَ 
 

                              

 (.۲۲۷انظر : الشرح الكبير لمختصر الأصول )ص: ( ١)
 (.4/42٥ات الخمس )انظر: موسوعة أحكام الصلو ( 2)
 .إلا أنّ اللف، لمسلم (١2١تقدم تخريجه )ص: ( 3)
 (.4/42٦انظر: موسوعة أحكام الصلوات الخمس )( 4)
 انظر: المصدر السابق.( ٥)



    (١92) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :منًالأقوالًالراجح
هو القولُ الثاني، وهو القولُ الوسطُ، أنَّ اجتنابَ النجاسةِ من الواجباتِ،  الراجحُ 

 من الشروطِ، ولا السننِ والمستحباتِ، واللُ أعلمُ.وليس 
 : فيًالمسألةًالراجحًُ

 .(١)بيانهُالدمَ طاهرٌ، وليس بنجس  أصلًا، كما سَبَق  أنَّ 
 تجوزُ الصلاةُ بثوب  أصابه دمٌ؛ قلَّ أو كثرُ. واللُ أعلمُ.إنهّ فوبناءً عليه 

 
۞  ۞  ۞ 

  

                              

 (.١32انظر: )ص: ( ١)



    (١93) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًأثناءحً ًالدم  . ًالصلاةً المسألةًالرابعة:ًأثرًُخروج  ز ق  ًاللاَّ ًالشريط  ًبسببًسقوط 

تقدم أنَّ خروجَ الدمِ بعد سحبِه أمرٌ متوقعٌ، وأسبابهُ متعددةٌ، وقد يحصلُ ذلك 
 ، فهل لذلك أثرٌ على الصلاةِ؟(١)أثناءَ الصلاةِ 

والفرق بين هذه المسألةِ والتي قبلَها، أنَّ المسألةَ السابقةَ كانت في حكمِ ابتداءِ 
 وب  أصابهَ دمٌ، وأما هذه المسألةُ ففيمن طرأ عليه الدمُ أثناءَ الصلاةِ.الصلاةِ بث

ويمكن تخريجُ هذه المسألةِ على مسألةِ حكمِ الرعافِ أثناءَ الصلاةِ، وقد اختلف 
 الفقهاءُ في أثرِ الرعافِ على الصلاةِ؛ على قولين: 

ًالأول ، (3)، والمالكيةُ (2)ةُ : أنَّ الرعافَ لا يبُطلُ الصلاةَ، وبه قال الحنفيالقول
 .(4)والشافعيُّ في القديمِ 

 .(٦)، والحنابلةُ (٥): أنَّ الرعافَ مبطلٌ للصلاةِ، وبه قال الشافعيةُ الثانيًالقول
 : القولًالأولًأدلة
من أصابه قيء، أو رعاف، : »ت: قال رسول الل قال،  شة: عن عائأولا ً

 .(7)«، ث ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلمأو قلس، أو مذي، فلينصرف فليتوضأ
 
 

                              

 (.١٨2انظر: )ص: ( ١)
 (.١/١٦9(، المبسوط )١/22٠: بدائع الصنائع )انظر( 2)
 (.١/4٨4(، مواهب الجليل )١/3٨: جواهر الإكليل )انظر( 3)
 (.4/4٦4(، فتح العزيز )2/3٨4انظر: الحاوي الكبير ) (4)
 (.2/3٨4(، الحاوي الكبير )١/393: روضة الطالبين )انظر( ٥)
 (.١/273(، شرح منتهى الإرادات للبهوت )١/2٨٠: كشاف القناع )انظر( ٦)
 (.١37تخريجه )ص:  تقدم( 7)



    (١94) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 : الدلالةًوجه
 .(١)لم يأمر بالإعادةِ، بل أمر بالبناء؛ وهذا يقتضي عدمَ بطلانِ الصلاةِ  النبي  أنَّ 

 :المناقشة
 الحديثَ ضعيفٌ لا تقومُ به حجةٌ. أنَّ 

 .(2) ع الصحابة: إجما ثاني ا
 : القولًالثانيًأدلة
 .(3)خروجِ الدمِ من جملةِ الأحداثِ  : كونُ أولا ً
 .(4)ه صَلَّى بنجس  ندر  غير متصل  : كونُ ثاني ا
: يمكن الاستدلال بحديث عائشة رضي الل عنها السابق في أدلة القول الأول ثالث ا
 أمر بالوضوء من الرعاف، وهذا نص صريح. بأنَّ النبي 

 :الراجح
من القولَين في هذه المسألة هو القول الأول؛ المفيد أنَّ خروجَ الدم أثناءَ  الراجح

 الصلاةِ غيُر مبطل  لها. والل أعلم.
 :الترجيحًسبب

 : قوةُ أدلةِ أصحابِ القول الأول، وضعف أدلة أصحاب القول الثاني. أولا ً
 رعاف.: لا يثبت نص صحيح صريح يفيد بطلان الصلاة بالثاني ا
 بذلك. : أنَّ الأصلَ عدمُ النقضِ ما لم يأت نصّ ثالث ا

                              

 (.١/22٠: بدائع الصنائع )انظر( ١)
 (.١/22٠(، بدائع الصنائع )١/٨3انظر: المنتقى للباجي )(، و ١١9انظر )ص: ( 2)
 (.١37(، وانظر أدلة انتقاض الوضوء بخروج الدم )ص: ١/273: شرح منتهى الإرادات للبهوت )انظر( 3)
 (.2/93: البيان للعمراني )انظر( 4)



    (١9٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

تفيدُ  -الكثيرةُ -: النصوصُ الشرعيةُ من الأحاديثِ وآثارِ الصحابةِ والتابعين رابع ا
 .(١)صحةَ صلاةِ من خرج دمُه فيها ولو كثرُ

مريض  وهو يصلي فصلاتهُ  فإن خرج الدم من موضعِ سحبِ الدمِ من وعليه
 صحيحةٌ.
 

     

  

                              

 (.١/22٠(، بدائع الصنائع )١/٨3ي )، وانظر: المنتقى للباج(١١9، ١2٦انظر: )ص: ( ١)



    (١9٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًمسائلًمتعلقةًبالصيامالثالث:ًالفرعً
 :مسألتان وفيه

ًعلىًالصومً  ًالدم  ً.المسألةًالأولى:ًأثرًُسحب 

عمَّت البلوى به في  سحب الدم من أجلِ فحصِه وتحليلِه في المختبرات الطبية مما
 ، ويطلبُه الأطباءُ في أحوال  كثيرة .هذه الأزمنة

ين عن حكم سحب الدم للفحصِ أثناءَ من أجل ذلك يسألُ كثير من الصائم
دمِ ؛ وقد اختلف فقهاءُ العصرِ في حكمِ سحبِ ال(١)صيامِهم. وهذه من المسائلِ المعاصرةِ 

 :من الصائمِ لفحصِه على قولين
: سحبُ الدمِ من الصائمِ لفحصِه جائزٌ، ولا يفسد الصوم، وبه قال القولًالأول

 .(3)، وابنُ عثيمين(2)ابنُ باز  
، وبه قال يفسد الصومجائزٌ، و غير  : سحبُ الدمِ من الصائمِ لفحصِهلثانياًالقول

 .(4)محمد بن إبراهيم آل الشيخ
 :القولًالأولًأدلة
: أنَّ سحبَ الدمِ من أجلِ تحليلِه، وفحصِه ليس من جنسِ المفطراتِ المعلومةِ أولا ً
 .(٥)من الشرعِ 

                              

 (.٥4لم أخرج المسألة على الحجامة لِ مَا بينهما من فروق، انظر )ص: ( ١)
(، 24 الزكاة والصيام لابن باز )ص: (، رسالتان موجزتان في١٥/274: مجموع فتاوى ابن باز )انظر( 2)

 (.١33/2فتاوى إسلامية )
(، ١4(، فصول في الصيام والتراويح والزكاة )ص: 47٨: فتاوى أركان الإسلام )ص: انظر( 3)

 (.١/١74فتاوى ابن عثيمين )
 (.4/١93: فتاوى ابن إبراهيم آل الشيخ )انظر( 4)
 (.2٠/١٠٨ع فتاوى ورسائل العُثيمين )(، مجمو ١٥/274: مجموع فتاوى ابن باز )انظر( ٥)



    (١97) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

تأثيَر الحجامةِ أو  -عادةً -ؤثر على البدن : أنَّه دمٌ يسيٌر، يعُفى عنه؛ لأنَّه لا يُ ثاني ا
 .(١)التبرعِ، فلا يكون مفطراً

، ولا ثََّ دليلٌ ثالث ا : أنَّ الأصلَ بقاءُ الصيامِ، ولا يحكمُ بفسادِه إلا بدليل  شرعيّ 
 .(2)على فطرِ الصائمِ بمثل هذا الدم اليسير

 : القولًالثانيًأدلة
 .(3): القياسُ على الحجامة والفصدأولا ً

 :المناقشة
هذا قياسٌ مع الفارقِ؛ فقدرُ الدمِ المسحوبِ من أجلِ الفحوصاتِ يسيٌر، وأقلُّ  أنَّ 

 بكثير  من دمِ الحجامةِ والفصدِ. ولا يحصل به ضعفٌ للصائمِ.
 .(4): سد ا لذريعةِ التساهلِ في أمرِ الصيامِ ثاني ا

 :الراجح
 سحبِ الدمِ من الصائمِ من أجلِ في هذه المسألةِ القولُ الأولُ، وهو جوازُ  الراجحُ 

 فحصِه وتحليلِه. والل أعلم.
 :الترجيحًسبب

 : قوةُ أدلةِ أصحابِ القول الأول، وضعف أدلة القول الثاني. أولا ً
 : لا دليلَ يفُيد بطلانَ الصيامِ بإخراجِ الدمِ اليسيِر.ثاني ا
 يردَ دليلٌ فيه. مُ النقضِ، حتى: أنَّ هذا القولَ موافقٌ للأصلَ، وهو عدثالث ا

۞  ۞  ۞ 

                              

 (.47٨: فتاوى أركان الإسلام )ص: انظر( ١)
 : المصدر السابق.انظر( 2)
 (.4/١93: فتاوى ابن إبراهيم آل الشيخ )انظر( 3)
 : المصدر السابق.انظر( 4)



    (١9٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

.ًؤأثرًُالتقيً ًالمسألةًالثانية: ًعلىًالصوم  ًالدم  ًسحب  ًبسبب 

الناسِ يافون  من تقدم أنَّ عمليةَ سحبِ الدمِ ليست بالأمرِ السهلِ، وأنَّ كثيراً
 الإبرَ، وأنَّه قد يصلُ بهم الحالُ إلى الرعبِ. 

 شعورُ المريضِ أو مرافقِه بالغثيانِ، أو وأنَّ من الأحوالِ المعتادةِ أثناءَ سحبِ الدمِ 
 القيءِ بسببِ القلقِ والخوفِ من رؤيةِ الإبرةِ، أو الدماءِ.

 فإذا قاءَ المريضُ بسببِ ذلك فما أثرُ ذلك على صومِه؟
فإنَّ صومَه صحيحٌ، ولا يفُطر به،  القيءُ  (١)الصائمَ إذا ذَرَعَهاتفق الفقهاءُ على أنَّ 

من ذَرَعَه القيءُ فليس عليه : »؛ وذلك لقولِ النبيِّ (2)يءُ أم كَثرُفلا قضاءٌ، قلَّ الق
 .(3)«، ومن استقاء عمدًا فليقضقضاءٌ 

 
     

 

                              

 (، وانظر: مجمل اللغة3/١2١٠أي: سَبَ قَه وغَلب عليه. الصحاح للجوهري، مادة )ذ ر ع( ) ( ١)
 (.3٥٦)ص: 

(، اختلاف الأئمة العلماء لابن 2/١١2(، معالم السنن )١/٦٠: الإجماع لابن المنذر )انظر( 2)
 (.١/242هبيرة )

[.والترمذي: 23٨٠( 2/٥39أبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامدا ]) أخرجه (3)
[ 72٠( 2/9٠باب  ما جاء فيمن استقاء عمدا ]) ،أبواب الصوم عن رسول الل 

[. ١٦7٦( ١72 /3وحسنه. وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء ])
(، وإرواء الغليل ١4تخريج حقيقة الصيام )ص:  ،(، والألباني3/22٦وصححه ابن خزيمة )

(4/٥١.) 



    (١99) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًلحج:ًمسائلًمتعلقةًباالفرعًالرابع

 :مسألتان وفيه

ًعلىً ًالدم  .المسألةًالأولى:ًأثرًُسحب  ًالمحر م 

ذكرُ أنَّ سحبَ الدمِ من أجلِ الفحوصات والتحاليل المخبرية من الأمور التي  سَبَقَ 
 عمَّت بها البلوى؛ لكونِ كثير  من الإجراءاتِ الطبيةِ، والتصرفاتِ الصحيةِ متوقفةٌ عليها.

وموسمُ الحجِّ من أيامِ اِلل العظيمةِ، وهو كذلك من أطولِ العباداتِ زمنًا، ومن 
للفحوصاتِ والتحاليلِ المخبريةِ،  كان مظنةً لحاجةِ الناسِ   - حامًاازدأكثرهِا اجتماعًا و 

 وليست العمرةُ بمنأى عن ذلك.
من أجلِ ذلك فقد يتساءلُ كثيٌر من المحرميَن عن حكمِ سحبِ الدمِ للفحصِ أثناءَ 

امةِ إحرامِهم. وهذه كذلك من المسائلِ المعاصرةِ، إلاَّ أنَّه يُمكن تخريُجها على مسألةِ الحج
 للمحرمِ. 

لم تكن  وقد أجمع الفقهاءُ على جوازِ الحجامةِ للمحرمِ؛ إن كانت لعذر . فإن 
. ولم يكن كُرهُ أكثرِ مَن كَرهِ الحجامةَ للمحرمِ (١)ا؛ فلا فديةَ عليهكذلك، ولم يقَطَع لها شعرً 

 .(2)إلاَّ من أجلِ قصِّ الشعرِ 
 الفحوصاتِ، والتحاليلِ الطبيةِ؛ على ذلك فإنَّه يجوزُ سحبُ الدمِ لإجراءِ  وبناءً 

 لاسيَّما إن كانت لحاجة  ملحة ، أو ضرورة  مهلكة .
-في إجراءاتِ سحبِ الدمِ أنَّه لا يُحتاجُ فيها لحلقِ شعرِ موضعِ غرزِ الإبرةِ  والأصلُ 

 .(3)، فإن احتيجَ لذلك جازَ، وفيه الفديةُ -كما في الحجامةِ والفصدِ 
                              

(، 3/2٨9(، المفهم للقرطبي )7/2٥٨(، شرح السنة للبغوي )4/١2١: الاستذكار )انظر( ١)
 (.4/2٠7(، سبل السلام )٨/١23على مسلم ) شرح النووي

(، جواهر الإكليل ١/٦٠(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )٥/2٠3: عون المعبود )انظر( 2)
(١/١٨٨.) 

 (.3٦4: الأحكام المتعلقة بالتحاليل الطبية )ص: انظر( 3)



    (2٠٠) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :الأدلة
 .(١)وهو محرمٌ  قال: احتجم رسولُ اِلل  اس  عن ابنِ عب: أولا ً
القياسُ الأولويُّ على الحجامةِ، فما جاز في الحجامةِ جاز في سحبِ الدمِ من : ثاني ا

 لقِ شعر ، وغيِر ذلك من الفروقِ.باب  أولى؛ لكونِ قدرِ الدمِ فيه يسيٌر، ولا يُحتاجُ فيه لح
 . واللُ أعلمُ.(2): أنَّ إخراجَ الدمِ ليس من محظوراتِ الإحرامِ ث اثال
 

۞  ۞  ۞ 

  

                              

ا الصيد وأنتم حرم، : أخرجه البخاري: باب جزاء الصيد ونحوه وقول الل تعالى: لا تقتلو انظر( ١)
[. ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم ١٨3٥( 3/١٥باب الحجامة للمحرم ])

([4/22 )١2٠2.] 
 (.١١/3٠2(، فتح الباري )٨/١27: شرح النووي على صحيح مسلم )انظر( 2)



    (2٠١) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

؟رً لمطه ً لًلمحرمً اًاستعمالًُهلًيعتبُرًالمسألةًالثانية:ً ًمنًالتطي ب  ًًالطبي  

ل مَّا كان الحجُّ من الأيامِ العظيمةِ، التي تُ وَدَّى في بقعة  من الأرضِ كريمة ، كان 
.آتماعًا مَهِيبًا وكثيراً؛ لأنَّ اج اجتماعُ الناسِ فيه ي هِ يأتون من كلِّ فجِّ عميق   مِّ

مثلُ هذا الجمعِ العظيمِ، والكبيِر، يحصلُ فيه من العدوى، ونقلِ الأوبئةِ، 
والجراحاتِ، والأمراضِ، ما لا يفى، مما يُحوجُِ المحرمِِيَن لاستعمالِ المطهراتِ الطبيةِ؛ وقايةً، 

ا، وعلاجًا، إلاَّ أنَّ بعضَ المطهراتِ الطبيةِ قد تحوي عطوراً وطِيبًا، فما واحتياطاً، واحترازً 
 حكمُ استعمالِها للمحرمِ؟

 لقولِ الأصلُ أنَّ الطِيبَ والعطورَ من محظورات الإحرام؛ فيجبُ اجتنابهُ للمحرمِ، 
 . (2)«(١)ولا الورس ه الزعفرانشيئا مسّ  ولا تلبسوا من الثياب»:  رسول الل

في ذلك المطهراتُ الطبيةُ المعطرَةُ، فلا يجوزُ استعمالُها كذلك، لاسيَّما مع  ويندرجُ 
 إمكانِ الاستغناء عنها ببدائلَ كثيرة ؛ كالصابونِ، أو أنواع  أخرى غيِر معطرَة ، ولا رائحةَ لها.

إلاَّ أنَّ عليه  ،احتاجها حاجةً ملحةً جاز له استعمالُهامن اضطرَُّ لها، أو  وأما
 . واللُ أعلمُ.فديةالالفديةَ؛ قياسًا على من أصابه أذىً من رأسِه فحَلَقَ أنَّ عليه 

 

     

  

                              

 .(٨/7٥حرم لباسهما؛ لكونَما من الطيب بالإجماع. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ) (١)
[. ومسلم  ١٥42( 2/١37أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ) (2)

 [.١١77( 4/2كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة )



    (2٠2) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًًأحكامًمعاملة:ًثانيالمطلبًال ًلغيرهالممارسًالصحي  

 فروع:خمسة وفيه 

كًونًأحد ًأنثىطرفيًالسحبًذكر اًواًالفرعًالأول: ًلآخرح

 وفيه مسألتان:

ًوالعكسُ.ًدمحًالمرأةً ًالرجلً ًالمسألةًالأولى:ًسحبًُ
، جعلت العلاقاِت  ل مَّا كانت شريعةُ الإسلامِ السمحةُ صالحةً لكل زمان  ومكان 
 بين الرجال والنساء منظَّمة، وشرعت ضوابط بينهما صَيِّنَةً، وسدَّت عنهما ذرائعَ كلِّ فتنة .

عهودةِ في هذا الزمانِ تشاركُ الرجالِ والنساءِ العملَ في المجالِ ومن الأحوالِ الم
، وقد يحصلُ بينهم ما يحصلُ من الاختلاطِ، والخلوةِ، ما يُحتاجُ فيه إلى ضوابطَ  الطبيِّ

أن يسحبَ الرجلُ دمَ المرأةِ والعكس،  وجوه تلك المشاركة بينهما: شرعية  تحكمُه. ومن
 فما حكم ذلك؟

في الجملةِ على أنَّه لا يجوز للرجلِ أن يمسَّ امرأةً أجنبيةً عنه، وكذلك اتفق الفقهاءُ 
 .(١)المرأةُ لا يحلُّ لها أن تمسَّ رجلًا أجنبي ا عنها مطلقًا

 :الأدلة
كَََٰ سمح: قولهُ تعالى: أولا ً زن

َ
َٰلكَِ أ ۚ ذَ ْ فُرُوجَهُمن فَظُوا بنصََٰرهِمِن وَيَحن

َ
ْ مِنن أ وا مِنيَِۡ يَغُضخ قُل ل لِنمُؤن

نَعُونَ  َ خَبيُِۡۢ بمَِا يصَن ۚ إنَِّ ٱللََّّ بنصََٰرهِنَِّ  ٣٠لهَُمن
َ
نَ مِنن أ ضُضن مِنََٰتِ يَغن  .[31-30النور: ] سجىوَقُل ل لِنمُؤن

                              

(، فتح القدير ٥/١2١(، بدائع الصنائع )٦/١٨(، تبيين الحقائق )4/3٦٨انظر: الهداية )( ١)
(، بلغة السالك 2/47٥وخي على الرسالة )(، شرح التن١/222(، منح الجليل )2٥/١٠)
(، مغني المحتاج 3/٥٦(، تحفة المحتاج )2/١٠٥(، حاشية العدوي )4/7٦٠، 29٠/١)
(، شرح صحيح مسلم ٥/373، روضة الطالبين )(۱۹۹(، عمدة السالك )ص: ١33/3)

(. كشاف القناع ٨/3٠(، الإنصاف )9/4٦٦3)الكوسج (، مسائل ١3/١٠للنووي )
 .(9/23نوير للصنعاني )(، الت١٥٥/2)



    (2٠3) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًالدلالة:ًوجه
نظرِ إلى الأجنبي المؤمنين والمؤمنات بغض البصرِ؛ فدلَّ على حرمةِ ال  أمر

  بينهما حرامٌ من باب  أولى.منهما؛ فالمساسُ 
: كانت المؤمناتُ إذا هاجرن إلى قالت ،زوج النبيِّ   : عن عائشةثاني ا
َٰٓ سمح: بقولِ اِلل  يُمتحنَّ  رسولِ الل  نَكَ عََلَ مِنََٰتُ يُبَايعِن نمُؤن هَا ٱلَّۡبِِخ إذَِا جَاءَٓكَ ٱل يخ

َ
أ يََٰٓ

 َ ا وَلًَ ي ِ شَينـ ٗ نَ بٱِللََّّ ِكن ن لًَّ يشُن
َ
نيَِۡ أ نَ وَلًَ يزَن قِن إلى آخر الآية. قالت  [12الممتحنة: ] سجىسِن

أقررن إذا  أقر بالمحنة، وكان رسول الل  فقدا من المؤمنات : فمن أقر بهذعائشة 
ولا والل، ما مست «. انطلقن فقد بايعتكن: »قال لهن رسول الل  ،بذلك من قولهن

يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والل، ما أخذ  يد رسول الل 
 تعالى، وما مست كف رسول الل  على النساء قط إلا بما أمره الل رسول الل 

 . (١)كلاما«. قد بايعتكن»: قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهنامرأة 
قال:  أنَّ النبيَّ  -في قصةِ المبايعةِ السابقةِ - : وعن أميمة بنت رقيقة ثالث ا

 .(2)«إنّيِ لا أُصافحُ النساءَ »
ًوجهًالدلالة:

  الحديثانِ على حرمة ملامسة النساءِ من وجهين: دلَّ 
لم يُصافح امرأةً أجنبيةً عنه؛ حتى في البيعةِ  إذ أنَّه  ؛: فعلُه الوجهًالأول

 المستلزمِةِ ذلك.
في ذلك وقوعُ  وسواء النساءِ. لا يُصافح إذ صرَّح أنَّه  ؛: قولهُ الثانيًالوجه

  للمرأةِ، فالحكمُ فيهما واحدٌ.لِ اللمسِ من المرأةِ للرجلِ، أو من الرج

                              

[. ٥2٨٨( 7/49أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية ])( ١)
 [ واللف، له.١٨٦٦( ٦/29ومسلم: كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء ])

اد، [. وابن ماجه: كتاب الجه4١٨١( 7/١49أخرجه النسائي: كتاب البيعة، باب بيعة النساء ])( 2)
 (.2/٦3[. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )2٨74( 4/3٨٥باب بيعة النساء ])



    (2٠4) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

لأن يطعن في رأس : »يقول: قال رسول الل  : عن معقل بن يسار ثالث ا
 .(١)«خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أحدكم بمخيط من حديد

ًالدلالة:ًوجه
لِ للمرأةِ، وهذا يدلُّ على حرمتِه، وعيدًا شديدًا في مسِّ الرج النبيُّ  ذكر

 وكذلك لا يحلُّ للمرأةِ لمسَ رجل  أجنبيّ  عنها.
سبق من الأدلةِ يتبيُن أنَّ الأصلَ في مسِّ الرجلِ المرأةَ الأجنبيةَ، ومسِّ المرأةِ  وبما

، وضوابطَ  -الرجلَ الأجنبيَّ  الحظرُ، ولا يجوز العدولُ عن هذا الأصلِ إلاَّ بمسوغ  شرعي 
 شرعية ، وفيما يلي ذكرُ ما يتعلق منها بمسألةِ سحبِ الدمِ:

 :(2): قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"أولا ً
: إن كان سحبُ الدمِ من أجلِ تحاليلَ وفحوصات  يتوقفُ عليها أداءُ جراحة  مثالهُ

 ل  مستعجلة .طبية  خطرة . أو يتوقفُ عليها معرفةُ مدى حاجةِ المريضِ لأخذِ أدوية  فورية ، لحا
 .(3): قاعدة: "الحاجةُ تنُزلُ منزلةَ الضرورةِ عامةً كانت أو خاصةً"ثاني ا
حاجةِ  ى: سحبُ الدمِ من أجلِ تحاليلَ وفحوصات  يتوقفُ عليها معرفةُ مدمثالهُ

 ة ، لحال  غيِر مستعجلة ، لكن لا بديلَ للممارسِ الصحيِّ الحاضرِ.نيالمريضِ لأدوية  مع
 :(4): "الضرورات تقدر بقدرهِا": قاعدةثالث ا
: أن يطلبَ المريضُ ساحبَ دم  من غيِر جنسِه لأسباب  غيِر معتبرة ؛ كأن مثالهُ

تطلبَ امرأةٌ أن يسحبَ دمَها رجلٌ؛ لأنَّ الممارسِاتِ الصحيَّاتِ سحبُهنَّ أكثرُ وجعًا 
ا، فهذا سببٌ غيُر معتبر ؛ لأنَّ ألمَ سحبِ الدمِ يمكن احتمالهُ،

ً
 ومدتهُ قصيرةٌ. وألم

                              

 (.١/447(، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )2٠/22١أخرجه الطبراني في الكبير )( ١)
 (.١/49(، الأشباه للسبكي )١٦٦(، قواعد المقري )ص: ٦/23٨الاستذكار ) (2)
 (.7٨(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨٨(، الأشباه للسيوطي )ص: 2/32الأشباه لابن الملقن )( 3)
(، شرح القواعد للزرقا )ص: ٨9(، قواعد الفقه للبركتي )ص: ١٨مجلة الأحكام العدلية )ص: ( 4)

 (.73(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨4(. وانظر: الأشباه للسيوطي )ص: ١٨7



    (2٠٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 :(١): قاعدة: "درءُ المفاسدِ أولى من جلبِ المصالِح"رابع ا
: سحبُ دمِ المرأةِ الشابةِ ليس كمثلِ المرأةِ المسنةِ. وسحبُ الدمِ من أجلِ مثالهُ

.  إنقاذِ الحياةِ، ليس كسحبِه من أجلِ الكشفِ الدوريِّ
 فيما كان فيه إنقاذٌ لحياتِها مثلًا، سَحَبَ الرجلُ من الشابةِ فيُراعى سببُه؛ فيُعتبرُ  فإن

، ونحوُ ذلك.  بخلافِ ما إذا كان من إجل فحص  دوريّ 
 :(2): قاعدة: "سدُّ الذرائعِ"خامس ا

فإذا اضطر الممارسُ الصحيُّ لسحبِ دمِ امرأة ، أو العكس؛ فالواجبُ سدُّ ذرائعِ 
 الفتنةِ باتخاذِ ما أمكن من الأسبابِ، مثالهُ:

ا لاسيَّما مثلًا، المريضةِ  بشرةَ  يمسَّ  لئلاَّ  الطبيةِ؛ زاتِ القفا لبُسُ  ۞  .المهنةِ  أصولِ  من أنََّ
بالنظرِ، وهذا في  إذا كان الوريدُ واضحًا؛ اكتفاءً لمريضةِ ا يدِ  جسِّ  عن الاستغناءُ  ۞

 حقِّ خبير  بالسحبِ.
ا  اشةِ؛الفر  إبرِ  كاستعمالِ   المريضةِ؛ يدِ  مسكِ  استمرارِ  عن يغُني ما استعمالُ  ۞ لأنََّ

 ساكها مع يدِ المريضةِ.بإم تثبيت   إلى فيها يُحتاجُ  التي العاديةِ  الإبرِ  بخلافِ . حبل ذات
ويدلُّ على جوازِ سحبِ الرجلِ دمَ المرأةِ بالقيود التي سبق ذكرها ما جاء عن الربَُ يِّع 

 .(3)، ونرد القتلى إلى المدينةنسقي، ونداوي الجرحى ، قالت: كنا مع النبيِّ بنت معوذ  

                              

(، الأشباه ٨7لأشباه للسيوطي )ص: (، ا٥/3٠٠(، الموافقات )١/١٠٥الأشباه للسبكي )( ١)
 (.7٨لابن نجيم )ص: 

(، الأشباه للسبكي 44٥(، شرح تنقيح الفصول )ص: 2/493شرح الزرقاني على الموطأ )( 2)
(، التحبير شرح 2/٥7(، تفسير القرطبي )١24، ١٠7 /3(، إعلام الموقعين )١/١١9)

 (.4/434(، شرح الكوكب المنير )٨/3٨3١التحرير )
( 4/34ه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو ])أخرج( 3)

: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع [. وأخرجه مسلم بنحوه عن أنس 2٨٨2
 [.١٨١٠( ٥/١9٦الرجال ])



    (2٠٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًالدلالة:ًوجه
حكمُ سحبِ الرجلِ دمَ المرأةِ من الحديثِ بالقياسِ على حكمِ مداواة النساءِ  يؤُخذ

ا يقُدر بقدره فيما يتعلق بالجسّ باليدِ، وغيِر ذلك  . (١)جرحى الصحابةِ ، وهذا الحكمُ إنََّّ
: أنَّ الأصلَ في سحبِ الدمِ بين جنسين مختلفين هو التحريُم؛ المسألةِ  وخلاصةُ 

 .أعلمُ  واللُ . (2)فيجوزُ بمراعاةِ الضوابطِ الشرعية ، والأنظمة  الصحيةِ، والعادات  المرعية  

۞  ۞  ۞ 

  

                              

 (.١٠/١3٦انظر: فتح الباري )( ١)
 .([49)ص:  ٨/١ه الإسلامي ]مجلة مجمع الفق، (٥74انظر: أحكام الجراحة الطبية )ص: ( 2)



    (2٠7) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًلمًرًُظحًالمسألةًالثانية:ًنحً ًالصحي   ًمنًاالممارس  ًالدم  ًسحب  ً.لمريضةً وضع 

ريعةُ في النظرِ إلى النساءِ هو المنعُ عمومًا، وحثَّت على الأصلُ الذي جاءت به الش
 غضِّ البصرِ، وحفِ، القلبِ عن صورِ النساءِ، وعوراتِهن، كما في الأدلةِ الآتيةِ:

كَََٰ سمح: قولهُ تعالى: أولا ً زن
َ
َٰلكَِ أ ۚ ذَ ْ فُرُوجَهُمن فَظُوا بنصََٰرهِمِن وَيَحن

َ
ْ مِنن أ وا مِنيَِۡ يَغُضخ قُل ل لِنمُؤن

نَعُونَ لهَُمنۚ  َ خَبيُِۡۢ بمَِا يصَن بنصََٰرهِنَِّ  ٣٠ إنَِّ ٱللََّّ
َ
نَ مِنن أ ضُضن مِنََٰتِ يَغن  .[31-30النور: ] سجىوَقُل ل لِنمُؤن

ًوجهًالدلالة:
 في الآيتين الكريمتين نصٌّ على وجوبِ غضِّ البصرِ عن عوراتِ النساءِ.

 ، ، قال: كان الفضلُ رديفَ رسولِ اللِ : عن عبد الل بن عباس ثاني ا
يَصرِفُ فجاءت امرأةٌ من خثعمَ فجعل الفضلُ ينظرُ إليها، وتنظرُ إليه، وجعل النبيُّ 

 .(١)وجهَ الفضلِ إلى الشقِّ الآخرِ. الحديث
ًالدلالة:ًًوجه

فهو إنكارٌ بالفعلِ، فلو كان  -أي: للنظرِ إلى الأجنبياتِ  -منعٌ  فعلَ النبيِّ  أنَّ 
 .(2)عليه جنبيةِ جائزاً لأقره النظرُ إلى الأ

إنِّ اَلل كتبَ على ابنِ آدمَ »أنَّه قال:  ، عن النبيِّ : عن أبي هريرةَ ثالث ا
نىَّ ، أدَرك ذلك لا محالةَ، فزنى العيِن النظرُ، وزنى اللسانِ المنطقُ، والنفسُ تمََ حظَّه من الزنى

 .(3)«وتَشتهِي، والفرجُ يُصَدِّقُ ذلك كلَّه، ويُكَذِّبهُ

                              

[. ومسلم:  ١٥١3( 2/١32أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله ])( ١)
 [.١334( 4/١٠١كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ])

 (.92انظر: روضة المحبين )ص: ( 2)
[. ومسلم ٦243( ٨/٥4دون الفرج ]) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب زن الجوارح( 3)

 [.2٦٥7( ٨/٥2بنحوه: كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزن وغيره ])



    (2٠٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًالدلالة:ًوجه
ٌ في أنَّ العيَن تعصي بالنظرِ، وأنَّ هذا هو زنِها أنَّ   .(١)هذا الحديثَ بينِّ

الفقهاءِ على حرمةِ نظرِ الأجنبيِّ إلى الأجنبيةِ الشابةِ مطلقًا، فإن كان  فجمهورُ 
 .(2)بينهم على التحريمِ بشهوة  فقد وقع الاتفاقُ 

الأجنبيةِ الحظرُ، ومع هذا فقد راعت  إلى سبق يتَبين أنَّ الأصلَ في النظرِ  فممَّا
الشريعةُ اختلافَ الأحوالِ والظروفِ، والحاجاتِ التي تقتضي توسعًا في هذا البابِ، ومن 

نه فيه، ذلك ما يَستلزمُه سحبُ الدمِ من النظرِ إلى موضعِ السحبِ، وما لا انفكاك ع
 . (3)للضرورةِ والحاجةِ قدرَها يراًفحكمُه الجوازُ؛ تقد

 الربَُ يِّع بنتِ معوذ  ، قالت: كنا مع النبيِّ  أنّ  سبق ذكرهعلى ذلك ما  ويدلُّ 
 .(4)، ونرد القتلى إلى المدينةنسقي، ونداوي الجرحى

ًالدلالة:ًوجه
 سحبِ الرجلِ دمَ المرأةِ من الحديثِ بالقياسِ على حكمِ مداواة النساءِ حكمُ  يؤُخذ

 . (٥)جرحى الصحابةِ 
يجوز كشف ما يزيد عن موضع الحاجةِ عند سحبِ الدمِ، ولا يجوزُ للممارسِ  فلا

النظرُ إلى ما يزيد على ما تدعو الحاجةُ إليه، أو لمسُه، قصراً للأمرِ على الضرورةِ أو 
 .أعلمُ  واللُ . (٦)تين تقُدرانِ بقدرهماالحاجةِ الل

     

                              

 (.93انظر: روضة المحبين )ص: ( ١)
 (.١٥/4١٥(، مجموع الفتاوى )٦/١٨٨انظر: نَاية المحتاج )( 2)
(، غذاء 9/49٨غني )(، الم٥/237(، حاشية ابن عابدين )2/2٨4انظر: الجوهرة النيرة )( 3)

 (.١٠/١3٦(، فتح الباري )١/9٨الألباب )
 (.2٠3سبق تخريجه انظر )ص: ( 4)
 (.١٠/١3٦انظر: فتح الباري )( ٥)
 (.٥7٨-٥77انظر: أحكام الجراحة الطبية )ص: ( ٦)
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ً
ًبغيرهالفرعًالثاني:ً ًخلوةًالممارسًالصحي  
 وفيه مسألتان:

ًبالمريضة ًوالعكسًًُالمسألةًالأولى:ًخلوةًُ ًالصحي   ًالدمً ًالممارس  ً.أثناءحًسحب 
 وقد دلّ على ذلك جملة من. (١)اتفق الفقهاء على تحريم خلوة الرجل بالأجنبية

 :، منها ما يليلةِ الأد
نَ سمح: قولهُ تعالى: أولا ً ِكن ن لًَّ يشُن

َ
َٰٓ أ نَكَ عََلَ مِنََٰتُ يُبَايعِن نمُؤن هَا ٱلَّۡبِِخ إذَِا جَاءَٓكَ ٱل يخ

َ
أ يََٰٓ

تََِي تََٰنٖ يَفن تيَِۡ ببُِهن
ن
لََٰدَهُنَّ وَلًَ يأَ ون

َ
تُلننَ أ نيَِۡ وَلًَ يَقن نَ وَلًَ يزَن قِن ا وَلًَ يسَِن ِ شَينـ ٗ َ بٱِللََّّ نَهُۥ بيَۡن

َ غَفُ  ۚ إنَِّ ٱللََّّ َ فرِن لهَُنَّ ٱللََّّ تَغن هُنَّ وَٱسن رُوفٖ فَبَايعِن صِينَكَ فِِ مَعن رنجُلهِِنَّ وَلًَ يَعن
َ
يندِيهِنَّ وَأ

َ
ورٞ أ

 .[12الممتحنة: ] سجى١٢رَّحِيمٞ 
ًالدلالة:ًوجه
رُوفٖ سمحقتادة في قولهِ تعالى:  قال صِينَكَ فِِ مَعن لا يَ نُحنَ، ولا تخلو امرأةٌ : سجىوَلًَ يَعن

 .(2)منهن إلاَّ بذي محرم  
 .(3)«ع ذي محرم  لا يلوَنَّ رجلٌ بامرأة  إلاَّ م»قال:  عن النبي  ، عن ابن عباس: ثاني ا
ألا لا يلوَنَّ رجلٌ بامرأة  إلاَّ  »أنَّه قال:  ، عن رسول الل : عن عمر ثالث ا

 .(4)«كان ثالثَهما الشيطانُ 
                              

(، 4٨4فقهية )ص: (، القوانين ال١3/3١٥(، الذخير )٥/23٥انظر: حاشية ابن عابدين )( ١)
(، 9/١٠9مسلم ) حي(، شرح صح3٥٠(، كفاية الأخيار )ص: 2/4٠9الفواكه الدواني )

 (.٥/١٦(، كشاف القناع )4/77(، فتح الباري )٨/3١الإنصاف )
(، تفسير الثعلبي 22/٦٠١(. وانظر: تفسير الطبري )١٨/72انظر: الجامع لأحكام القرآن )( 2)

 .(٨/١٠١(، تفسير البغوي )9/29٨)
[. ومسلم:  ٥233( 7/37أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يلون رجل بامرأة ])( 3)

 [.١34١( 4/١٠4كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ])
( 4/3٨، باب ما جاء في لزوم الجماعة ])أخرجه الترمذي: أبواب الفتن عن رسول الل ( 4)

 (.١/793لألباني في السلسلة الصحيحة )(، وا١/١97[. وصححه الحاكم )2١٦٥
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ًالدلالة:ًًوجه
 .الأجنبيةتحريم الخلوة بالمرأة الدلالة من الحديثين ظاهر في  وجه
من حيث الأصلُ، وقد يعتري الأصلَ أحوالٌ يتغيُر معها الحكمُ، بعد مراعاةِ  وهذا

 .(١)في المسألةِ السابقةِ ما سَبَق ذكرهُ من القواعدِ والضوابطِ 
خاصُهما عن الناسِ، والتي لا بالخلوةِ المنهيِّ عنها: هي التي تحتجبُ بها أش والمرادُ 

 يكون معها مانعٌ من وقوعِ الفاحشة .
الخلوةُ المباحة: فهي انفرادُ رجل  بامرأة  في وجودِ الناسِ، بحيث لا تحتجبُ  وأما

 .(2)أشخاصُهما عنهم، ولو لم يَسمعوا كلامَهما
 :الدليل

 .(3)فخلا بها ، أنَّه قال: جاءت امرأةٌ من الأنصارِ إلى النبيِّ ، أنس بن مالك  عن
ًالدلالة:ًًوجه

ا كان في بعضِ الطرقِ المسلوكةِ؛ التي لا تنفكُ  النبيَّ  أنَّ  لَ مَّا خلا بالأنصاريةِ إنََّّ
 .(4)عن مرورِ الناسِ غالبًا؛ لاسيَّما أنَّ ذلك كان في وليمةِ زفاف  

لك، فإنَّ كثيراً من الأماكنِ المخصصةِ لمداواةِ المرضى في هذا العصرِ تُخرَّجُ على ذ وبناءً 
؛ مثلُ ما يسمى قسمَ الطواريءِ؛ فعادةً ما (٥)على ما شهد الحديثُ عليه من الخلوةِ المباحةِ 

 .يكونُ كبيراً متسعًا، ومقسمًا إلى غرف  مفصولة  بستائرَ رقيقة ، لا تحجبُ حجبًا كاملًا 
                              

 (.2٠2انظر )ص: ( ١)
(، حاشية 2/3٦7(، حاشية العدوي على الكفاية )293-2/292) الصنائع بدائع( انظر: 2)

 (.9/333(، فتح الباري )٦2، ٦١ /7(، المجموع )4/4٦٦الجمل )
( 7/37وز أن يلو الرجل بالمرأة عند الناس ])أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يج( 3)

 ، باب من فضائل الأنصار [. ومسلم بنحوه: كتاب فضائل الصحابة ٥234
([7/١74 )2٥١٠.] 

 (.9/333انظر: فتح الباري )( 4)
 (.97-9٦الأحكام الفقهية المتعلقة بعمل المرأة في مجال الطب )ص: ( ٥)
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لغرفُ التي تكونُ مفتوحةَ الأبوابِ، أو ذاتَ نوافذَ شفافة ، أو جداران  ا وكذلك
 زجاجية ، ونحوهِا، بحيثُ يطلعُ المارَّةُ على من فيها؛ فتنتفي بذلك الخلوةُ. واللُ أعلمُ.

 
۞  ۞  ۞ 

  



    (2١2) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًبزميلت هًالمسألةًالثانية:ًخلوةًُ ًالصحي   ً.الممارس 

الخلوةُ الواقعةُ بين الممارسِين الصحيِّين  -لدمِ في مجالِ سحبِ ا-من الأمورِ المتصورةِ 
 الصحيِّ والممارساتِ، وصورةُ المسألةِ أن تقعَ الخلوةُ بسببِ موافقةِ عملِ كلّ  من الممارسِ 

 والمكانِ، فما حكمُ هذه الخلوةِ؟ وما حكمُ العملِ في مثلِ هذه الحالِ؟ قتوالممارسةِ في الو 
؛ فلا يدخلُه عادةً ما يكونُ مكانُ العملِ في  المجالِ الصحيِّ ذا خصوصية ، غيَر عامّ 

أحدٌ إلاَّ بإذنِ العاملِين، مما يوقعُ الخلوةَ بين الممارسِ الصحيِّ وزميلتِه الممارسةِ، فكان لزامًا 
 جعلُ ضوابطَ مانعة  للخلوةِ بينهما؛ دفعًا لشرِّ الفتنةِ، وتضييقًا لأسبابِها ما أمكن.

، يأمنانِ فيه من دخولِ أحد  عليهما بغيِر  الخلوةَ تتحققُ بوجودِ و  أجنبيَّيِن في مكان 
بين الممارسِ الصحيِّ والمريضةِ في المجالِ، إلاَّ  -غالبًا-إذنَِما، وإن كان هذا غيُر متحقق  

 .(١)أنَّه متحققٌ فيما بين الممارسِ الصحيِّ وزميلتِه غالبًا
مُنِعَ من النظرِ إلى امرأة  لم يَجز له أن  : "كلُّ منمن تحرم الخلوة به المبينةوالقاعدةُ 

وبتطبيقِ القاعدةِ، فإنَّ الممارسَ الصحيَّ ممنوعٌ شرعًا من النظرِ إلى زميلتِه؛  .(2)يَلوَ معها"
 فيمنعُ كذلك من الخلوةِ بها.

ومما تقرَّرَ في المسألةِ السابقةِ: أنَّ الخلوةَ تعتبُر محرَّمةً متى احتجبت أشخاصُ الرجلِ 
، وهو ما قد يتحققُ في خلوةِ الممارسِ الصحيِّ بالممارسة الصحيِّةِ (3)المرأةِ عن رؤيةِ غيرهماو 

معه، إلاَّ إن كانت الغرفةُ زجاجيةً، أو مفتوحةَ البابِ، أو ذاتَ نوافذَ شفافة ، ويُمكن الترددُ 
؛ فقد انتفت الخلوةُ المحرمةُ؛ لعدمِ احتجابِ أشخاصِهما  .(4)عليهما في أي وقت 

                              

 (.١٠9)ص:  لمرأة في مجال الطبالأحكام الفقهية المتعلقة بعمل ا (١)
 (.4١انظر: القوانين الفقهية )ص: ( 2)
 (.2٠٨انظر )ص: ( 3)
(، إرشاد الساري 3/١2٨(، فيض القدير )١/4٠٥انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير )( 4)

الفقهية المتعلقة بعمل (، الاحكام 9/333(، فتح الباري )2/227(، السراج المنير )٨/١١٦)
 (.١١٠المرأة في مجال الطب )ص: 
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ولا يلزم أن تكون الخلوةُ في غرفة  واحدة ، بل لو تعددت الغرفُ، وكان لكلّ  منهما 
غرفةٌ خاصةٌ، ولكن اشتركت في الممراتِ والسككِ، بحيث يمكنهما أن يحتجبا عن رؤية 

 .(١)ت الخلوةُ كذلكالناسِ فقد تحقق
توصلُ إلى الحرامِ، بل ولا يجوز التعلل بأنَّ الضرورةَ تقتضي ذلك، إذ إنَّ الضرورةَ لا 

ا شُرعِت لحف، الضرورات الخمس، لا لإفسادِها، وليس في عملِ الممارسِ الصحيِّ  إنََّّ
  تجعلهما في حالِ خلوةِ محرمة .والممارسةِ الصحيِّةِ في مجالِ سحبِ الدمِ ضرورةٌ 

لدمِ ومما سبق يظهرُ أنَّ خلوةَ الممارسِ الصحيِّ بزميلتِه الممارسةِ في مجالِ سحبِ ا
فلابد من  ؛خلوةٌ محرمةٌ، وحتى يُمكن القولُ بجوازِ عملهما معا متى اقتضت الضرورةُ ذلك

 : ما يلي هاةِ، ومنيعمراعاةِ القواعدِ والضوابطِ الشر 
 : قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات".أولا ً
 : قاعدة: "الضرورات تقدر بقدرهِا".ثاني ا
 من جلبِ المصالِح".: قاعدة: "درءُ المفاسدِ أولى ثالث ا
 : قاعدة: "سدُّ الذرائعِ".رابع ا

كأن لا يكونَ اجتماعُهما إلا عند الضرورةِ، وكذا تقليلُ هذا الاجتماعِ بقدرِ 
الضرورةِ، وسدِّ ذرائعِ الفتنةِ ما أمكن؛ كتغييِر وقتِ العملِ أو مكانهِ، فإن لم يستطع فيُقللُ 

لمارةِ؛ بفتحِ بابِ أو نفذة ، فان لم يستطع المفسدة ما أمكن بجعلِ المكانِ مكشوفاً ل
فيعمل تحت كاميرةِ مراقبة ؛ فلعلها في حكم الناظر إليهما، ولا تغُلقُ الغرفةُ عليهما عند 

 خلوها من المرضى، أو من غيرهِم، حتى لا يقع بينهما محظورٌ من الخلوةِ المحرمةِ.
 به بيسر . واللُ أعلمُ. ووضعُ مثلِ هذه التنظيماتِ أمرٌ سهلٌ، ويُمكن العملُ 

     

  
                              

 (.4/٥٨شرح الجلال المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة )( ١)
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ًلًفيًسترًالمريضًأثناءًسحبًالدم:ًمسائلثالفرعًالثا

 وفيه مسألتان:

كًانًرجلا ًًالمسألةًالأولى:ًعدمًُ ًإذا ً.ستر ًالمريض 

تقدم أنَّ عمليةَ سحبِ الدمِ من الأمورِ المقلقةِ لكثير  من الناسِ، وأثناءَ السحبِ قد 
عليه الناسُ، مما قد ما يكرهون أن يطلعَ  -ب الخوفِ والقلقِ بسب-يعتريهم من الأحوالِ 

 .مما يقدحُ في المروءةِ  الناس يراهُ بعضُ 
قال كما   ؛صونِ المروءاتِ، وتكريِم الإنسان، و (١)جاءت الشريعةُ بحفِ، الأعراضِ وقد 

نَا بنَِِٓ ءَادَمَ سمحتعالى:   رسولَ اِلل في الصحيحين، أنَّ ، و [70الإسراء: ] سجى۞ وَلَقَدن كَرَّمن
 ..(2)الحديث« إن دماءكَم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ ف»قال في خطبة الوداع: 

يَحفَُ، ذلك ويكملُه إعطاءُ المريضِ خصوصيتَه أثناءَ تقديِم الخدمةِ الصحيةِ،  ومما
؛ خال  من كلِّ ما يرمُ ذلك؛ ويشهدُ لذلك ما كان من شأنِ والرعايةِ الطبيةِ، في جوّ  آمن  

. لذلك لما أصيب (3)الصحابيةِ رفُيدةَ الأسلميةَ؛ إذ كانت لها خيمةٌ تداوي فيها الجرحى
كيف »إذا مرَّ به يقول:  حَوَّلُوه عندها، فكان النبيُّ  يومَ الخندقِ فثَ قُلَ  عد  أُكحلُ س

 .(4)فيخبره« كيف أصبحتَ »، وإذا أصبح: «أمسيتَ 

                              

 (.3/١٥(، تشنيف المسامع للزركشي )3/2٠9انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي )( ١)
[. ٦7( ١/24« ])رب مبلغ أوعى من سامع: »أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب قول النبي ( 2)

ومسلم: كتاب القسامة والمحاربون والقصاص والديات، باب تغلي، تحريم الدماء والأعراض 
 [.١٦79( ٥/١٠٨والأموال )

(، أسد الغابة في معرفة الصحابة 4/١٨3٨انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )( 3)
 (.٨/١3٥(، الإصابة في تمييز الصحابة )7/١١١)

صححه ابن حجر في (. و 3/427(، طبقات ابن سعد )٦32-٦3١انظر: الأدب المفرد )ص: ( 4)
 (.3/١4٨(، السلسلة الصحيحة )٨٦3، والألباني في صحيح الأدب المفرد )ص: (٨/١3٦الإصابة )
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على ما سَبَق، فالأصل في ستِر المريضِ عن أعيِن الناسِ عند سحبِ الدمِ منه  وبناءً 
أنَّه مشروعٌ، ويتفاوتُ حكمُه وجوبًا وندبًا باختلافِ حالِ المريض، وحاجتِه له.  -

 ا.سًُّ وَ ت َ راً، أو بلسانِ الحالِ تفرسًا و راً أو استفساويعُرف ذلك بلسانِ المقالِ إخبا
لِم أنَّ المريضَ من المصابِين بمرضِ رهابِ الإبرِ فيجبُ ستره؛ صيانةً عُ  فإن ۞

 لعرضِه، وسلامةً لمروءتهِ، وكرامةً له.
 .السترُ  فيَندُبُ  المحتمَلِ  والوجلِ  كالقلقِ   ذلك؛ دونَ  حالهُ كانت  وإن ۞
 . أعلم والل. ذلك فيبُاحُ  الدمِ  سحبَ  يهابُ  لا المريضُ  كان  وإن ۞

 : الأدلة
 إلى ما سَبَق فهذه جملةٌ من الأدلةِ العامةِ التي تشمل حكمَ المسألةِ. إضافة

إنِّ اَلل كَتب الإحسان »قال:  ،، عن رسول الل : عن شدادِ بنِ أوس  أولا ً
 .(١)«على كل شيء

المسلم أخو المسلم، لا »قال: ، أنَّ رسولَ الل : عن عبد الل بن عمر ثاني ا
، ومن كان في حاجة أخيه، كان الل في حاجته، ومن فرج عن مسلم  يظلمه، ولا يسلمه

 .(2)«ستر مسلما ستره الل يوم القيامة كربة فرج الل عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن
من رد عن عرض أخيه؛ رد الل »قال:  ، عن النبي : عن أبي الدرداء ثالث ا

 .(3)«عن وجهه النار يوم القيامة

۞  ۞  ۞ 

                              

أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب الأمر بإحسان الذبح ( ١)
([٦/72 )١9٥٥.] 

[. 2442( 3/١2٨الم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ])أخرجه البخاري: كتاب المظ( 2)
 [.2٥٨٠( ٨/١٨ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم ])

باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم  ،صلى الله عليه وسلمأخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة عن رسول الل ( 3)
 (.2٦٨-24٦غاية المرام )ص: [، وقال حديث حسن. وصححه الألباني في ١93١( 3/4٨٨])



    (2١٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

كًانًامًالمسألةًالثانية:ًعدمًُ ًإذا ً.رأةً ستر ًالمريض 

عليهنَّ من الأحكامِ؛ إلاَّ ما  الذي ، فالأصلُ أنَّه لهنَّ مثلُ (١)النساءُ شقائقُ الرجالِ 
يزيد عليها دليلٌ. وفي هذه المسألةِ يرُاعى ما سَبَق ذكرهُ في المسألةِ السابقةِ، و  به خصهنَّ 

هو كونَُا عورةً؛ زائدٌ على ما سَبَق و  برَ فيها وصفٌ ا كان امرأةً اعتُ هنا أنَّ المريض لَ مّ 
 .(2)الحديث« المرأةُ عورةٌ : »فيجبُ سترهُا عن أعيِن الرجالِ مطلقًا. لقولِ النبيِّ 

كان سحبُ الدمِ في مكان  خاصّ  بالنساءِ فالحكمُ فيها هو حكمُ المسألةِ   فإن
 السابقةِ. والل أعلم.

 
     

  

                              

 [.١١3( ١/١٥4[. والترمذي ])23٦( ١/١١9انظر سنن أبي داود: ])( ١)
[، وقال: هذا ١١73( 2/4٦3، باب ])أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع عن رسول الل ( 2)

 (.١/3٠3حديث حسن صحيح غريب. وصححه الألباني إرواء الغليل )



    (2١7) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًأثناءًسحبًالدمً:ًمسائلًمتعلقةرابعالفرعًال ًبحالًالممارسًالصحي  

 مسألتان: وفيه

ًالمسألةًالأول:ًممارسًٌصحيًٌّمصابًٌبمرضًٍمُعدًٍخحط رًٍوقاتلًٍعادة .

الأصل أنَّ عمل الممارس الصحيّ إعانةُ المريض على الاستشفاء، ودفع الأمراض، 
ن الممارس الصحي مصابًا من الأمراضِ، فإن كا هإلاَّ أنَّه بشرٌ مثلُه، يعتريه ما يعتري غيرَ 

 بمرض  من الأمراضِ الخطرةِ والمعديةِ فما حكمُ استمرارهِ في سحب دمِ غيرهِ؟
إنَّ من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية حفَ، النفوس، وتتميمَ ذلك وتكميلَه، 
ويلزمُ من ذلك النهيُ عمَّا يعطبُ النفوس ويضرُّها. وكونَ الممارس الصحي مصابًا بمرض  

ن الأمراضِ الخطرةِ والمعديةِ يالفُ مقصدَ الشريعة من ذلك، ويعُرضُ المرضى للعدوى م
 فيزيدهم ذلك ضرراً.

لناسِ، حيث ذهب ل (١)المجذوم ةِ طلامخالمسألة يمكن تخريجها على مسألة وهذه 
ةِ ، إلى منعِ المجذومِ من مخالط(4)، والحنابلة(3)، والشافعية(2)جمهورُ الفقهاءِ من المالكية

 .(٥)الأصحاءِ عمومًا
على الجذامِ غيرهَ من الأمراضِ الخطرةِ؛ إذ العلةُ واحدةٌ. فالمصابون بأمراض   ويقُاسُ 

لها خطرٌ وعدوى ظاهرةٌ، الأصلُ فيهم منعُهم من مخالطةِ الأصحاءِ، والاجتماعِ بالناسِ؛ 
 لئلاَّ يتأذوا منهم بالعدوى.

                              

دن كله تنتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تفرج. التعريفات الجذام: علة ردية تنتشر في الب( ١)
 (.٦9الفقهية للبركتي )ص: 

 (.١/333(، حاشية الدسوقي )١/44٥انظر: الشرح الصغير )( 2)
 (.١4/22٨( شرح صحيح مسلم للنووي )2/١٦٠(، نَاية المحتاج )١/47٦انظر: مغني المحتاج )( 3)
 (.١١/١2٠(، الشرح الممتع )١/٦99الب أول النهى )(، مط١4/١2١انظر: كشاف القناع )( 4)
م كرهوا الصلاةَ خلف المجذوم، انظر: حاشية  جدلم أ (٥) للحنفية نصًا في المسألة، إلاَّ أنََّ

 (.١/37٨)(، حاشية ابن عابدين ١٦٦ الطحطاوي )ص:



    (2١٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

مريضٌ المعرَّضَ لخطرِ العدوى من الممارسِ في هذه المسألةِ أشدُّ؛ إذ إنَّ  والأمرُ 
على بلاء. وهذا يُالفُ غايةَ مهنةِ الممارسِ الصحيِّ من مداواةِ  أصلًا؛ فيزدادُ بذلك بلاءً 

 المرضى، ومقصدَ حفِ، النفسِ من مقاصدِ الشريعةِ الإسلاميةِ الكبرى.
 :الأدلة
 :ما يلي ، منهاألةِ تشملُ بعمومِها حكمَ المس من أدلة   على ما سَبَق إضافةً 

 .(١)«لا يوُردَِنَّ مُمرِضٌ على مُصِحّ  : »، قال: قال النبيُّ : عن أبي هريرةَ أولا ً
فِرَّ من المجذوم »  يَ قُولُ: ، قال: سعت رسول الل : عن أبي هريرةَ ثاني ا

 .(2)«فرارَك من الأسدِ 
ًالدلالة:ًًوجه
بالفرارِ من المجذومِ من باب البعدِ عن أسبابِ المرضِ والعطبِ،  النبيُّ  أمر

 . (3)فيُقاسُ عليه غيرهُ من الأمراضِ الخطرةِ المعديةِ 
على هذه الأدلةِ، وما سبق ذكرهُ من قواعدَ ومقاصدَ، فإنَّه يحرمُ على  وبناءً 

تعريضُ الناسِ للعدوى؛  -ين الصحيِّين المصابِين بأمراض  خطرة  ومعدية  الممارسِ 
 ومباشرتُهم؛ بسحب الدمِ وغيرهِ؛ حتى يزُالَ عنهم خطرُ المرضِ المعدي. 

على ولِّ الأمرِ منعُ الممارسِين الصحيِّين من الاستمرارِ في المهنِ الصحيةِ ما  ويجبُ 
 ،(٥)"الضررُ يزُال"لشرعية في ذلك: ا اعدو القمن و  ؛(4)داموا مصابين بذلك

                              

، [. ومسلم: كتاب السلام٥77٠( 7/١3٨أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب لا هامة ])( ١)
 [.222١( 7/3١باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ])

(، وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند، والألباني في الصحيحة ١٥/449أخرجه أحمد )( 2)
 (.7/١2٦(، وذكره البخاري في صحيحه معلقا )2/4١4)

 ( وما بعدها.١٠/١٦٠انظر: فتح الباري )( 3)
 (.١١/١2٠(، الشرح الممتع )١/٦99انظر: مطالب أول النهى )( 4)
 (.73(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨3، 7(، الأشباه للسيوطي )ص: ١/4١انظر: الأشباه لابن السبكي )( ٥)



    (2١9) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

"  واللُ أعلمُ. .(١)وقاعدة: "يتُحمل الضررُ الخاصُّ لدفعِ الضررِ العامِّ
 

۞  ۞  ۞ 

  

                              

(، القواعد للبركتي ١9(، مجلة الأحكام العدلية )ص: 74انظر: الأشباه لابن نجيم )ص: ( ١)
 .(١٥٨المسالك )ص: إيضاح ، (2/247المعلم بفوائد مسلم ). وانظر: (١39)ص: 



    (22٠) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًالمسألةًالثانية:ًممارسًٌصحيًٌّمصابًٌبمرضًٍمُعدًٍغـيـــر ًخحط ــــرًٍعادة .

 بما يعُدي، إلاَّ نَّ الممارسَ الصحيَّ مريضٌ إقتها من حيث هذه المسألةُ تشبُه التي سب
 ؛ كالزكامِ والانفلونزا ونحوهِا. -غالبًا-أنَّ مرضَه غيُر خطر  في نفسِه 

ومن أسبابِ إفرادِها مظنةُ التساهلِ والتهوينِ، والأمرُ ليس على حال  واحدة  دائمًا؛ 
 لاختلافِ الأمراضِ قوةً، وتفاوتِ المرضى مناعةً، وغيِر ذلك. 

م لا يُمنعون والأصلُ في المصابِين بمثلِ   هذه الأمراضِ غيِر الخطرةِ؛ كالزكامِ ونحوهِ أنََّ
ا من الأمراضِ الشائعةِ، وإن قُدِّرَ أنَّ للزكامِ ضرراً فهو يسيٌر مغتفرٌ.  من مخالطة الناس؛ لأنََّ

 .-عادةً -والعدوى به ليست ذاتَ خطر  
 :الدليل

، فقال له: هوعطس رجلٌ عند ، أنَّه سع النبيَّ عن سلمة بن الأكوع 
 .(١)«الرجل مزكوم: »ث عطس أخرى، فقال له رسول الل «. يرحمك الل »

ًالدلالة:ًوجه
مع علمِه بحال العاطسِ أنَّه مزكومٌ لم يمنعه الاجتماعِ بالناسِ، ولا أمرَ  النبيَّ  أنَّ 

 الناسَ باجتنابِه.
أن  -بما ليس بخطر  عادة-إنَّه يجوز للممارسِ الصحيِّ المريضِ على ذلك ف وبناءً 
لاحترازاتِ الصحية، والاحتياطاتِ باتزامُ للاا بشرطه، ويجتمعَ بالمرضى، ولكن يمارس مهنتَ 

ا من أصولِ المهنةِ؛ كلُ وأ لاسيّماالطبيةِ؛  بسِ الكِمَامةِ، والقفازاتِ الطبيةِ، ونحوهِا، وهي نََّ
 الصحيِّ المريضِ آكدُ من غيرهِ من الأصحاءِ. واللُ أعلمُ. لممارسِ في حقِّ ا

     

  

                              

 [.2993( ٨/22٥أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس ])( ١)



    (22١) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًبأداءً:ًمسائلًمتعلقةًالخامسالفرعً ًسحبًالدملالممارسًالصحي  

 :مسألتان وفيه

ًبتحًالمسألةًالأول:ً ثمًُالممارسًُالصحي  ؟هلًيَح ًالدم  ًعندًسحب  ًالمريض  ًأحلُّ  

، وهذا الألمُ (١) يدِ المريضِ عند وخزِ الابرةِ الأصلُ في عملية سحب الدم وجودُ ألم  في
 عادةً يكونُ محتمَلًا؛ لاسيَّما إذا أدُِّيَ السحبُ على الوجهِ الصحيحِ.

:اوخز الممارسُ الصحيُّ يدَ مريض  فآلمتُه فإنَّ حكمَ ذلك يتفاوتُ في أحو  فإذا  ل 
ا : أن تكونَ عمليةُ سحبِ دم  صحيحة  وتامة ، فينتجُ الأولىًالحال

ً
عن ذلك ألم

طبيعيًا، معهودًا، فلا إثَ فيه؛ لكونِ الممارس الصحي لم يفُرط، وقد أدَّى ما عليه كاملًا، 
 وهذا الألمُ من مستلزماتِ السحبِ؛ فيُغتفرُ ذلك.

 :الدليل
على ما أذنت به الشريعة الإسلامية من أساليبِ التداوي التي تشتمل على  القياسُ 

؛ كالحجامةِ والكيّ.  ألم 
: أن يفُرّطَِ الممارسُ الصحيُّ في أداءِ عمليةِ سحبِ الدمِ تفريطاً علمي ا، الثانيةًلحالا

؛ لتفريطِه.-عادةً -أو عملي ا، ينتجُ عنه ألمٌ شديدٌ، غيُر محتمَل    ، فهنا يأثُ الممارسُ الصحيُّ
 :الأدلة

 .(2)«من تَطبََّبَ ولا يعُلمُ منه طبٌّ فهو ضامنٌ : »: قولهُ أولا ً
 .(3): قاعدة: "المفرّطُِ ضامنٌ"ثاني ا

                              

 (.١١٥، 2٠انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية )ص: ( ١)
 (.٥٦( انظر: تقدم تخريجه )ص: 2)
(، مجموع الفتاوى 9/١٨9)(، الإعلام لأبي الوفاء ٦/4١7انظر: شرح الزركشي )( 3)

(، نظرية التقعيد 229(، قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف )ص: 29/4٠2)
 (.72، ٥3الفقهي )ص: 



    (222) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

، الثالثةًالحال ، وإحسان  : أن يُ ؤَدِّيَ الممارسُ الصحيُّ عملية سحب الدم بإتقان 
 بحيث يَضعُفُ الألمُ، أو يعُدَمُ تمامًا؛ فهذا مستحبٌ، ومندوبٌ.

 :الأدلة
 عن مؤمن  كربةً من نَ فَّسَ : »: قال رسول الل ، قال : عن أبي هريرةأولا ً

؛ نفَّسَ اللٌ عنه كربةً من كربِ يومِ القيامةِ. ومن يسر على معسر ؛ يسر اللُ من كربِ الدنيا
والآخرةِ. والل في عون العبد ؛ ستره الل في الدنيا الدنيا والآخرةِ. ومن ستر مسلمًاعليه في 

 .(١)، الحديث«كان العبد في عون أخيه  ام
اَلل يِحبُّ  إنَّ : »، قالت: قال رسول الل : عن عائشة ثاني ا

 .(2)«يتُقِنَه أنْ  عملًا  أحدكُم عمِلَ  إذا
 كمُ.تعالى أعلمُ وأح واللُ 

 
۞  ۞  ۞ 

  

                              

انظر: أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة ( ١)
 [.2٦99( ٨/7١القرآن ])

(، وابن عدي في الكامل ١/27٥(، والطبراني في الأوسط )٦/3٠7انظر: أخرجه أبو يعلى )( 2)
(، وحسنه الألباني: صحيح الجامع 7/233(، والبيهقي في شعب الإيمان )٨/٨4)
 (.3/١٠٦(، السلسلة الصحيحة )3٨3/١)



    (223) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ه.المسألةًالثانية:ً ًالدمحًمنًنفس  ًالممارسًُالصحي  ًحكمًُأنًيحسحبح

من الأمورِ المعهودةِ في مجالِ سحبِ الدمِ أنَّ أداءَه كائنٌ من طرفين؛ ساحب  
. لكونهِ عمليةً ليست بالأمرِ الهيِن، فالخطأُ فيه تكتنفُه مخاطرُ؛ منها السقوطُ (١)ومسحوب  

 أو النزيفُ، وغيرهُا مما تقدم ذكرهُ. مع الحاجةِ إلى معين  في إتمامِ خطواتِها. من الإغماءِ،
، ما يُجَرّؤُِ بعضَهم أن  ومن الممارسِين الصحيِّين من هو ذا خبرة  عالية ، واتقان  دقيق 

 يسحبَ الدمَ من نفسِه، فما حكمُ ذلك؟ 
المنعُ؛ لِ مَا يحتفُّ  -فسِه في أداءِ الممارسِ الصحيِّ عمليةَ سحبِ الدمِ من ن الأصلُ 

لكَُةِ سمحبذلك من مخاطر . وقد قال تعالى:  يندِيكُمن إلََِ ٱلتَّهن
َ
، [195البقرة: ] سجىوَلًَ تلُنقُواْ بأِ

 وغُ ذلك في حالين:. وقد يس(2)ومن قواعدِ الشريعةِ الكبرى: "الضررُ يزُال"
: عند الاضطرارِ، أو الحاجةِ الملحةِ؛ كمريضِ سكرِ احتاج لفحص  الأولىًالحالًُ

؛ لارتفاعِ نسبةِ السكرِ في الدمِ وليس عنده ما يغُنيه عن هذه الطريقة. فيجوزُ ذلك  عاجل 
لُ ، وكذلك: "الحاجةُ تنُز  (3)للضرورةِ، ومن قواعد ذلك: "الضروراتُ تبُيح المحظوراتِ"

 .(4)كانت أو خاصةً"  امةً منزلةَ الضرورةِ؛ ع
 :ينط: حالُ الاختيار ولكن بشر الثانيةًالحال

 .(٥): إتقانُ الصنعة؛ لِ مُا سَبَق ذكرهُ من شروطِ ممارسةِ سحبِ الدمِ أولا ً
  أعلمُ.: أمنُ الضررِ؛ لِ مُا تَ قَدَّمَ من أدلة . واللُ تعالىثاني ا

     

  
                              

 ( وما بعدها.2٠انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية )ص: ( ١)
 (.73(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨3، 7(، الأشباه للسيوطي )ص: ١/4١انظر: الأشباه لابن السبكي )( 2)
 (.73(، الأشباه لابن نجيم )ص: ١٦٦(، قواعد المقري )ص: ٦/23٨انظر: الاستذكار )( 3)
 (.7٨(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨٨(، الأشباه للسيوطي )ص: 2/32انظر: الأشباه لابن الملقن )( 4)
 (.٥3انظر: )ص: ( ٥)



    (224) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 
ًذنًالطبيائلًفيًالإ:ًمسالمطلبًالثالث

 فروع:خمسة وفيه 

ًومشروعيتُهالفرعًالأول:ً ًالطبي   ً.تعريفًُالإذن 
:ًتعريفًالإذنًالطبي:ً ًأولا 

ًتعريفًالإذنًلغة:
الإذن لغة: العلمُ والإعلامُ، يقُال: أذنتُ بهذا الأمرِ، أي: علمتُ. وآذنني فلانٌ 

ي. وأذَِنَ له في الشيءِ، أي: أباحه بالأمرِ، أي: أعلمني. وفعَلَهَ بإذني، أي: بعلمي وأمر 
 .(١)له. واستأذَنهَ، أي: طلََب منه الإذنَ 

ًتعريفًالإذنًشرع ا:ً
 .(2)«فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا شرعًا»الإذن شرعًا هو : 

ًتعريفًالإذنًالطبي:
ًالطبي : هو موافقة المريض، أو من يمثله، أو وليه، للمنشأة الصحية، الإذن

 .(3)«ارسين الصحيين على الإجراءات اللازمة لحف، الصحة، واستردادهاوالمم
،ًوهي: ًأركانا  ًالطبي   ًومنًالتعريفًيتبينًأنًَّللإذن 

 الآذن، وهو المريض أو من يمثله أو وليه.۞ 
 المأذون له، وهو المنشأة الصحية والممارسين الصحيين.۞ 
 واستردادها. المأذون به، وهي الإجراءات اللازمة لحف، الصحة۞ 
 الصيغة، وهي الطريقة التي تؤدى بها الموافقة.۞ 

                              

 (.١١7٥( باب )أ ذ ن(، القاموس المحيط )ص: ١/7٥ظر: مقاييس اللغة )ان( ١)
 (.١٦التعريفات للجرجاني )ص: ( 2)
 (.٥2الموسوعة الطبية الفقهية )ص: وانظر:  (.١۱الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: ( 3)



    (22٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ًثاني ا:ًمشروعيةًالإذنًالطبي:ً
، الإذن الطبّي مشروعٌ؛ حق ا للمريضِ في مداواتهِ، والأصلُ فيه ما جاء عن عائشةَ 

قال: فقلنا:  «. لا تلدوني»إلينا ، وجعل يُشير في مرضِه رسولَ اِلل  (١)قالت: لددن
قال: قلنا: كراهيةً للدواءِ. «. ألم أنَكم أن تلدوني»كراهيةَ المريضِ بالدواءِ. فلما أفاق قال: 

لا يبقى منكم أحدٌ إلاَّ لُدَّ وأن أنظر، إلاَّ العباس؛ فإنَّه لم : »اِلل  ولُ فقال رس
 .(2)«يَشهدكم

ًالدلالة:ًوجه
ن بالتداوي لَد ا بالإشارةِ، فلما لُدَّ بعد رفضِه عاقب بلدِّ من لدَّه، لم يأذ النبيَّ  أنَّ 

ففيه أنَّ الإذنَ بالتداوي حقٌّ للمريضِ البالغِ العاقلِ، وإجبارُ المريضِ على التداوي وعدمُ 
 اعتبارِ إذنهِ يُ عَدُّ تعديًا، يعُاقبُ عليه المتعدي تعزيراً بمثلِ ما فعل.

الإذنِ الطبيِّ راجعٌ إلى إذنِ الشرعِ بالتداوي، فلا يجوز  كمَ فإنَّ ح حيث الأصلُ  ومن
 .(3)الإذنُ الطبيُّ إلاَّ فيما أجازه الشرعُ من التداوي

  

                              

اك : هو الدواء الذي يُصب في أحد جانبي فم المريض ويُسفا، أو يدخل هندوداللَّانظر: ( ١)
 (.١4/١99) بأصبع وغيره، ويُحنك به. شرح مسلم للنووي

أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ ( 2)
 [.22١3( 7/24[. ومسلم: كتاب السلام، باب كراهة التداوي باللدود ])٦٨97( ٨/9])

 (.٥١انظر: حكم التداوي )ص: ( 3)



    (22٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًمسائلًُمتعلقةًٌبفقد ًالتكليفً ًالفرعًالثاني:

 :مسألتان وفيه

ًمنًمريضًًٍالمسألةًالأولى:ًسحبًُ ًالطبي ً ًأخذً ًمًٍفيًالمستشفىًدونوًَّنـحًمُـالدم  ً.الإذن 

الأصل ألاَّ يقُدِمَ الممارسُ الصحيُّ على سحبِ الدمِ من مريض  إلاَّ بعد إذنهِ، أو 
إذنِ وليِّه، ومن المرضى من يكونُ منومًا في المستشفى غائبًا عن الوعيِ، إما لغلبةِ مُصابِه، 
وإما بمخدر  ونحوِ ذلك؛ فإذا احتاجت حالهُ لسحبِ الدمِ من أجلِ الفحوصاتِ 

 فما حكمُ سحبِ الدمِ منه؟ جوابُ ذلك ينقسم على حالين: والتحاليلَ،
ًالأولى : أن يكونَ مجيءُ المريضِ للمستشفى باختيارهِ، وقد أذَِنَ بعلاجِه؛ الحال

؛ (١)فيجوزُ سحبُ الدمُ منه على تلك الحالِ؛ لكونِ سحبِ الدمِ من مستلزماتِ علاجِه
 .(2)قاصدِ"والقاعدةُ الشرعيةُ في ذلك: "للوسائلِ أحكامُ الم

: أن يكونَ مجيئُه للمستشفى على تلك الحالِ من فقدانِ الوعي، الثانيةًالحال
وليس معه ولٌّ، ويتوقفُ علاجُه على فحوصاتِ الدمِ وتحاليلِه، وتأخيُر ذلك انتظاراً 
للإذنِ الطبيِّ يضرُّه، ويزيدُ من مرضِه: فإنَّه يجوزُ سحبُ الدمِ منه على تلك الحالِ 

 وذلك للآت:  ؛(3)أيضًا
 .(4)«من استطاع منكم أن ينفعَ أخاه فليَفعل: »: قولَ النبيِّ أولا ً
 .(٥): القاعدةُ الشرعيةُ: "الضررُ يزُال"ثاني ا

                              

 (.١2انظر: الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: ( ١)
 (.٨/77٥(، موسوعة القواعد الفقهية )7/١٥9) للزركشي (، البحر المحيط2٠3انظر: شرح الخاتمة )ص: ( 2)
 (.١٦انظر: الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: ( 3)
 [.2١99( 7/١٨أخرجه مسلم: كتاب السلام، استحباب الرقية ])( 4)
 (.73(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨3، 7(، الأشباه للسيوطي )ص: ١/4١الأشباه لابن السبكي )انظر: ( ٥)



    (227) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

مُه. واللُ أثالث ا لُ مقصدَ حفِ، النفسِ ويُ تَمِّ  علمُ.: حفظاً لصِحَّتِه، وهذا مما يُكَمِّ
 

۞  ۞  ۞ 

  



    (22٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًمنًًالمسألةًالثانية:ًسحبًُ ً.استناد اًعلىًإذن هغير ًمكلَّفًٍالدم 

كما سَبَق   ؛ لفعلِ النبيِّ (١)الأصلُ في الإذنِ الطبيِّ أن يصدر عن بالغ  عاقل
، (2)ذكرهُ ؛ كصبيّ  غيِر بالغ  . فإن كان الإذنُ بسحبِ الدمِ صادراً عن مريض  غيِر مكلف 

، ونح : وِ ذلك، فلا يجوزُ اعتبارُ إذنهِ؛ لكونهِ نقصَ الأهليةِ، لقولِ النبيِّ أو مجنون 
؛ عن النائمِ حتى يستيقَ،، وعن المبتلى حتى يبرأَ، وعن الصبيِّ حتى عن ثلاثة   مُ رفُِعَ القل»

حالُ الضرورةِ التي يتوقفُ عليها  ، ويُستثنى من ذلك(4). فالعبرةُ حينئذ بإذنِ وليِّه(3)«يَكبرَ 
 . واللُ أعلمُ.(٥)فلا يشترطُ فيها الإذنُ الطبيُّ  ،حياةُ المريضِ ونحوُها

 
     

  

                              

 (.١4انظر: الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: ( ١)
 (.223انظر: )ص: ( 2)
( 4/3٦3ب حدا ])انظر: أخرجه أبو داود: أول كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصي( 3)

[. 3432( ٦/١٥٦[. والنسائي: كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ])439٨
[. وصححه 2٠4١( 3/442وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ])

 (.2/4(، والألباني في الإرواء )2/٥9الحاكم )
(، التداوي والمسئولية 4/3٥٥ية الدسوقي )(، حاش٨/١١7(، المغني )٦/٦٥انظر: الأم )( 4)

 (.١4(، الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: 2٠9الطبية )ص: 
 (.١4الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: ( ٥)



    (229) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًالدمً ًسحبً ًبرفضً ًمتعلقةًًٌمسائلًًُ:لثالفرعًالثا

 :لائمس ثلاثُ  وفيه

ًًالمسألةًالأولى:ًرفضًُ ًالدم  ًالإذنحًبسحب  ًمعًضرورت ه.المريض 

ا هي حقٌّ من أصولِ الشريع ة الإسلامية أنَّ حياةَ الإنسان ليست مِلكًا له، وإنََّّ
؛ قال تعالى:  لباريها، فلا يملك الإنسانُ إتلافَ نفسِه، أو عضوًا منه دون مسوغ  شرعيّ 

نفُسَكُمنۚ سمح
َ
ْ أ تُلُوٓا يندِيكُمن إلََِ سمح ، وقال:[29النساء: ] سجىوَلًَ تَقن

َ
ْ بأِ وَلًَ تلُنقُوا

لُكَةِ   .[195البقرة: ] سجىٱلتَّهن
ة بالتداوي طلبًا وتقدم أنَّ الإذن الطبي من حيث الأصل يرجع إلى إذنِ الشريع

وتركًا، وليس للإنسانِ مطلقُ التصرفِ بحياتهِ وجسدِه، بل وضع الشرعُ ضوابطَ للتصرفِ 
 .(١)في الحقوقِ المتعلقةِ بمقصد حف، النفس؛ ومن هذه الحقوقِ الإذنُ الطبيُّ 

باعتبارِ تأثيِر العلاجِ -رفضِ المريضِ الإذنَ بسحبِ الدمِ مع ضرورتهِ ينقسم  وحكمُ 
: -رضِ في الم  إلى ثلاثةِ أقسام 

إزالتُه للمرضِ، وتحصيلُه  :: سحبُ الدمِ من أجلِ علاج  الأولًالقسم
 الشفاءَ مقطوعٌ بها.

إزالتُه للمرضِ، وتحصيلُه  :: سحبُ الدمِ من أجلِ علاج  الثانيًالقسم
 الشفاءَ موهومةٌ.

ه ه للمرضِ، وتحصيلُ إزالتُ  :: سحبُ الدمِ من أجلِ علاج  الثالثًالقسم
 الشفاءَ مظنونةٌ.

 

                              

 (.٥9٨(، الإذن الطبي للرشودي )ص: ٥3٨، ٥3٥ /2انظر: الموافقات )( ١)



    (23٠) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 .(١): فحكمُ تركِ سحبِ الدمِ له التحريُم؛ إذا خيفَ الموتُ الأولًأماـف
 عدمِ القطعِ بتأثيرهِا على المرضِ : فيجوزُ تركُ سحبِ الدمِ لهما؛ لالآخرانًوأما

 والل أعلم. .(2)أفضلُ؛ لمظنةِ حصولِ الشفاءِ  ، إلاَّ أنَّ فعلَه في القسمِ الثالثِ شفاءً 
 

  ۞  ۞۞ 

  

                              

 (.2١/٨٠الفتاوى ) (، مجموع٥/39٦(، المغني )١/42انظر: أحكام القرآن للهراس )( ١)
 (.٥99(، الإذن الطبي للرشودي )ص: 2٦١انظر: أحكام الجراحة الطبية )ص: ( 2)



    (23١) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًأولياؤُهالثانيةالمسألةً ًوطالبح ًالدم  ًالإذنحًبسحب  .ً(1):ًرفضًُالمريض  ًبالسحب 

 
المسألةُ متصورةٌ في غيِر حال الضرورةِ لِ مَا تقدم في المسألة السابقة، وبمراعاةِ  هذه

ذلك فإذا رفضَ المريضُ الإذنَ بسحبِ الدمِ، وطالبَ أولياؤُه به، فالعبرةُ بقول من؟ ينقسم 
 لام عن المسألة على حالين: الك

 : أن يكون المريضُ كاملَ الأهليةِ؛ أي: عاقلًا بالغًا:الأولىًالحال
أنَّ المريضَ العاقلَ البالغَ أحقُّ بنفسِه من غيرهِ مطلقًا، ومن ذلك حقُّ الإذنِ  الأصلُ 

معرض  نفسَه  ، فإذا رفضَ الإذنَ بسحبِ الدمِ فالقولُ قولهُ، ما دام أنَّ رفضَه غيرُ (2)الطبيِّ 
 للخطرِ.

 : الأدلة
، وجعل يُشير إلينا في مرضِه ، قالت: لددن رسولَ اِلل : عن عائشةَ أولا ً

ألم أنَكم أن »قال: فقلنا: كراهيةَ المريضِ بالدواءِ. فلما أفاق قال: «. لا تلدوني»

                              

الأولياء هم: الأبناء، ث الوالدان؛ الأب ث الأم، ث الجد وإن علا، ث الإخوة الأشقاء ث الإخوة ( ١)
لأعمام لأب، ث بنو لأب، ث بنو الإخوة الأشقاء، ث بنو الإخوة لأب ث الأعمام الأشقاء ث ا

 الأعمام الأشقاء، ث بنو الأعمام لأب.
وهذا الترتيب مبني على قوة القرب؛ كالحال في الإرث؛ أي: قوة التعصيب. وقد اعتمده الفقهاء 

 في بعض المسائل، كما في مسألة تكفين الميت وغسله والصلاة عليه.
(. ٦١9-٦١٨للرشودي )ص: (، الإذن الطبي 249-247انظر: أحكام الجراحة الطبية )ص: 

(، حواشي الشرواني والعبادي على 22٥-224 /2(، المبدع )4٠٨-4٠7 /3وانظر: المغني )
 (.2/١١٦(، شرح الخرشي على مختصر خليل )3/١٠٠تحفة المحتاج )

 (.١4انظر: الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: ( 2)



    (232) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

لا يبقى منكم أحدٌ إلاَّ لُدَّ : »فقال رسولُ اِلل  قال: قلنا: كراهيةً للدواءِ.«. تلدوني
 .(١)«وأن أنظر، إلاَّ العباس؛ فإنَّه لم يَشهدكم

ًالدلالة:ًوجه
نَى أن يُ لَدَّ فلَدُّوه لمَّا أغشي عليه، فلمَّا أفاق عاقب من لدَّه. فدلَّ  النبيَّ  أنَّ 

 على أنَّ المريضَ أحقُّ بالإذنِ الطبيِّ من أوليائهِ.
 .(2): القاعدة الشرعية: "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل"ني اثا

يعُدلُ عنه إلى البدلِ إلاَّ عند تعذرهِ، والمريضُ  لا القاعدة تقرر أنَّ الأصلَ  هذه
ا يجوز عند عدمِ الأصلِ.أصلٌ، والأولياءُ بدلٌ، والمصيُر إلى البد  لِ إنََّّ

 ؛ كالصبيِّ والمجنونِ:: أن يكون المريضُ نقصَ الأهليةِ الثانيةًالحال
؛ كالصبي والمج -المطلوبُ له سحبَ الدمِ -كان المريضُ   إذا نون فإنَّه لا غيَر مكلف 

ا ذلك لوليِّه؛ يتصرف بما فيه الغِبطةُ  عبرةَ لقراراتهِ؛ لعجزهِ عن النظرِ في مصالِحهم، وإنََّّ
وليِه، بلا خلاف  بين الفقهاءِ في ذلك

ُ
 .(3)والمصلحةُ لم

 
۞  ۞  ۞ 

  

                              

 (.223انظر: تقدم تخريجه )ص: ( ١)
(، مجلة الأحكام 22/333(، مجموع الفتاوى )3/222(، المغني )2/١٥٦انظر: المبسوط )( 2)

 (.2١العدلية )ص: 
(، المهذب ٥/٦9(، مواهب الجليل )٥/7١(، التاج والإكليل )4/3٥٠انظر: بدائع الصنائع )( 3)

 (.3/447(، كشاف القناع )4/337(، المبدع )3/47٦(، روضة الطالبين )32٨/١)



    (233) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًعليه.ةلثالثاالمسألةً ًوالمريضًُمغمى  ًالدم  ًالإذنحًبسحب  ً:ًرفضًُأولياء ًالمريض 

إذا كان المريضُ مغمًى عليه، واحتيجَ إلى سحب الدم منه لعملِ الفحوصات 
 ض ذلك أولياؤُه، فهل لهم ذلك؟ فوالتحاليل لمعرفةِ أسبابِ إغمائهِ وتقييمِ حالهِ، فر 

يُشترط فيها الإذنُ الطبيُّ، والمغمى عليه قد تُجهل حالهُ  تقدم أنَّ حالَ الضرورةِ لا
من حيث الخطورةُ وعدمُها؛ فيتوقف بيانُ ذلك على الفحوصات والتحاليل المخبرية، 
فالظاهرُ أنَّه يعُامل معاملةَ من حالهُ خطرةٌ؛ تغليبًا لمصلحةِ حفِ، نفسِه، واحتياطا 

 من الإجراءاتِ الخطرةِ مثلُ الجراحاتِ الطبيةِ أن سحب الدم لا يُ عَدُّ  ما، لاسيَّ (١)لحياته
 الوسائلِ الخطرةِ. ومن القواعد الشرعية المؤثرة في ذلك:  من ونحوهِا

 :(2): "درءُ المفاسدِ أولى من جلبِ المصالِح"أولا ً
 .(3): "الضررُ يدُفعُ بقدرِ الإمكانِ"ثاني ا

يذُكر على صحةِ المريضِ، الدمِ إن أدُِّيَ على وجه  صحيح  فليس فيه ضررٌ  سحبُ 
لَ بإسعافِه؛ فيُكون قد  وبه تعُملُ فحوصاتٌ يظهرُ بها حالُ المريضِ، إن كانت خطرةً عُجِّ
 دُفِعَ بذلك ضررٌ كبيٌر. وإن ظهر أنَّ حالهَ غيُر خطرة  فإنَّه لم يسر بذلك شيئًا. واللُ أعلمُ. 

 
     

  

                              

 (.١۱نظر: الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: ا( ١)
(، ٨7(، الأشباه للسيوطي )ص: ٥/3٠٠(، الموافقات )١/١٠٥انظر: الأشباه للسبكي )( 2)

 (.7٨الأشباه لابن نجيم )ص: 
(، مجلة الأحكام 2٨/٥9١(، مجموع الفتاوى )١4/٦7(، المغني )١١/١9انظر: المبسوط )( 3)

 (.١9العدلية )ص:



    (234) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًبإجراء ًً:رابعالفرعًال ًالطبيةً مسائلًُفيًالإذن  ًوالتجار ب  ًالبحوث 

 :وفيه مسألتان

ًالطبية .الأولىالمسألةً ًوالتجارب  ًلإجراء ًالبحوث  ًالدم  ًفيًسحب  ً:ًإذنًُالمريض 

سبق ذكرُ أهميةِ سحبِ الدمِ لإجراء البحوثِ والتجاربِ الطبيةِ، وأنّ حكمَها حكمَ 
 .(١)الطبِّ والتطبيبِ؛ لكونَِا وسيلةً من وسائلِ تطويرهِ

 على هذه المسألة من قسمين: لاموالك
 : في اشتراط إذنِ المريضِ بسحبِ الدمِ منه لإجراءِ البحوثِ والتجاربِ الطبيةِ الأولًالقسم

أنَّ الإذن الطبي شرط لجوازِ التصرفات الطبية؛ ومنها سحب الدم لأجلِ  تقدم
ةِ من الفحوصات والتحاليل المخبرية، فسحب الدم من أجل البحوثِ والتجاربِ الطبي

 . (2)باب أولى
 : في اعتبارِ إذنِ المريضِ بسحبِ الدمِ منه لإجراءِ البحوثِ والتجاربِ الطبيةِ:الثانيًالقسم

أنَّ الإذن الطبي يرَجِعُ إلى حكمِ التداوي، وأنَّه لا يجوز الإذنُ إلاَّ فيما أجازه  تقدم
الوسائلِ المعينةِ  من البحوث والتجارب الطبية سحب الدم من أجل الشرعُ، وتقدم أنَّ 

فلها حكمُه؛ فيجوزُ للمريضِ الإذنُ بسحبِ الدمِ لإجراءِ البحوثِ  (3)على التداوي
 .(4)والتجاربِ الطبيةِ 

۞  ۞  ۞ 

  
                              

 (.99انظر )ص: ( ١)
 (.١3انظر: الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: ( 2)
 (.99 ( انظر )ص:3)
 (.٦١2-٦١١(، الإذن الطبي للرشودي )ص: ١3انظر: الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: ( 4)



    (23٥) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًالثانيةالمسألةً ًماًزادحًمنًدم هًلإجراء ًالبحوث  ًفيًاستعمال  :ًإذنًُالمريض 
ًالطبية . ًوالتجارب 

وصات والتحاليل استكمالًا لإجراءاتِ إذا سُحِبَ من مريض  دمٌ لعملِ الفح
علاجِه، ثُ بعد إتمام ذلك بقي من دمِه ما يُمكن الاستفادةُ منه في إجراءِ البحوثِ 

 ، فهل يُشترطُ أخذُ الإذنِ منه؟والتجاربِ الطبيةِ 
وإن كان يعُتبَرُ  -يهبعد إجراءِ الفحوصاتِ والتحاليلِ المخبريةِ عل-الدمُ الباقي 

 إلاَّ أنَّه لا يجوز استعمالهُ إلاَّ بعد إذنِ صاحبِه مطلقًا، وذلك لِ مَا يلي: طبيةً، ت  نفايا
 .(١)«فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرام: »: عمومُ قولهِ أولا ً
ه؛ فلا يجوزُ التصرفَ : أنَّ الدمَ عضوٌ من أعضاءِ المريضِ، وجزءٌ من جسدِ ثاني ا

 فيه إلاَّ بإذنهِ.
ا سوَّغ سحبَه إذنُ المريضِ، ولولا ذلك ثالث ا : أنَّ الدمَ المسحوبَ لأجلِ الفحوصاتِ إنََّّ

 لَ مَا سُحِبَ، فيُشترطُ تجديدُ الإذنِ في استعمالهِ في غيِر ما سُحِبَ له أولَ مرة . واللُ أعلمُ.
 

     

  

                              

 (.2١2تقدم تخريجه )ص: ( ١)



    (23٦) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

ًالدمً تصوير ًً:الخامسالفرعً ًأثناءحًسحب  ًالمريض 

 :وفيه مسألتان

ًالمراقبة ؟هلًيلزمًُإعلامًُالمري:ًالأولىالمسألةً ًبتصوير هًبكاميرات  ًض 

كاميرات المراقبة عمَّ استخدامها في هذا العصرِ، وأصبحت ضرورة أمنيةً، لِ مَا تعُيُن 
 الجرائمِ، وكشفِ عليه من حفِ، الأمنِ والسلامةِ، وصونِ الأرواحِ والأموالِ، ومكافحةِ 

المجرمين. وهي وسيلةٌ من وسائل الإثبات الجنائي؛ لاسيَّما أنَّ الخطأُ في المجالِ الطبيِّ واردٌ 
فتُحفُ، بذلك حقوقٌ، وتعُين على انضباطِ الممارسِين الصحيِّين في مهامهم، وغيُر ذلك 

 .(١)من المنافعِ العظيمةِ، والمصالِح العامةِ 
لحَ شيءٌ من الضرر الخاص في استخدام كاميرات المراقبة؛ من يقُابل تلك المصا وقد

تصويرِ الناسِ بغيِر رضاهم، ويشتدُّ الضررُ إن كان تصويرُ الكاميراتِ قائمًا بغيِر علمِهم؛ 
لِ مَا قد ينبسطون في شؤونَِم حالَ غفلتِهم عنها، ما ينقبضونَ عنه حالَ انتباهِهم منها؛ 

 .(2)اميرات المراقبةِ، وهذا في الجملةِ إعلامُهم بوجودِ ك لكفوجب بذ
الواجبِ مطلقُ البلاغِ، فبأيِّ وسيلة  كان سقط بها الوجوبُ، وبرَأَِت بذلك  غايةُ 

 الذمةَ. ومن وسائلِ ذلك: 
، وضعُ  ۞  . عليها منبهة   لافتات   أو ملصقات 
 .إخفائِها وعدمُ  وإبرازهُا، الكاميرات إظهارُ  ۞

                              

(، استعمال 23١٨، 23٠٥انظر: كاميرات المراقبة في الفقه الإسلامي والقانون )ص: ( ١)
 (.١١٨عدسات المراقبة في الأماكن العامة )ص: 

 (.2334انظر: كاميرات المراقبة في الفقه الإسلامي والقانون )ص: ( 2)



    (237) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

ر استخدامُها في الأماكنِ العامةِ، والرسيةِ، حتى هذا الزمانُ عمّت، وانتش وفي
 . واللُ أعلمُ.(١)صارت عرفاً سائدًا، ما يغُني عن كثير  من وسائلِ الإبلاغِ 

 : الأدلة
ً:  .(2)الشرعيةُ الكبرى: "العادةُ محكمةٌ" القاعدةُ أولا 
"قاعدةُ ثاني ا:ً  .(3): "يتُحملُ الضررُ الخاصُّ لدفعِ الضررِ العامِّ

 
  ۞۞  ۞ 

  

                              

 (.23٠٥انظر: المصدر السابق )ص: ( ١)
(، الأشباه للسيوطي 4/44٨(، الكوكب المنير )١/١2انظر: الأشباه لابن السبكي )( 2)

 (.79(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨9، 7)ص: 
(، القواعد للبركتي ١9(، مجلة الأحكام العدلية )ص: 74انظر: الأشباه لابن نجيم )ص: ( 3)

 (.2/247(، المعلم بفوائد مسلم )١٥٨(. وانظر: إيضاح المسالك )ص: ١39)ص: 



    (23٨) 

 

ًثانيالالمبحثًً-ًلالفصلًالأوً

 

.الثانيةالمسألةً ًالدم  ًسحب  ًتعليم  ًفيًتصوير هًلغرض  ً:ًإذنًُالمريض 

من الوسائلِ المستخدمةِ في التعليمِ الطبيِّ تصويرُ المرضى أثناءَ تقديِم الخدمةِ الطبيةِ؛ 
نقلًا للخبراتِ. ومن تلك الخدماتِ عمليةُ سحبِ الدمِ، فهل يُشترطُ إذنِ المريضِ في 

 سحبِ الدمِ منه؟ تصويرهِ أثناءَ 
؛ ومن ذلك صيانةُ حرماتِهم (١)من مقاصد الشريعة الإسلامية حف، العرضِ 

وخصوصياتِهم، فلا يجوزُ التعدي عليها. ومن صورِ التعدي عليها: تصويرُ الناسِ بغيِر 
 .(2)إذنَِم مطلقًا
 .(3)فإذنُ المريضِ شرطٌ في تصويرهِ، حفظاً لخصوصيتِه وعرضِه وعليه

 
 

     

                              

 (.4/349، 3/23٨) انظر: الموافقات( ١)
 (.7/3/٥9٠انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )( 2)
 (.١3(، الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: 7/3/٥92انظر: المصدر السابق )( 3)



 

 

 
 

 ثانيالفصلًال
 

 المسؤوليةًالطبيةًومتعلقاتها

 
 :وفيه ثلاثة مباحث

 العلاقةًالعقديةًفيًعمليةًسحبًالدم:ًًالمبحثًالأولً۞
 المسؤوليةًالطبيةًالمتعلقةًبسحبًالدمً:انيــــالمبحثًالثً۞
 الطبيةً:ًقواعدًفقهيةًمؤثرةًفيًالمسؤوليةلثالمبحثًالثاً۞

 


 

                       

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ومتعلقاتهاالمسؤوليةًالطبيةًًفصلًالثاني:ال



    (24٠) 

 

ثانيالفصلًال

 

 

 
ًتمهيد:ً

. من أهم ما يتعلق بالبحث الطبي آثاره المترتبة عليه، المسماة بالمسؤولية الطبية
 وفيما يلي يأت الكلام في العلاقة العقدية بين أطرافها.

 ووعقوباتها، ث ذكر موجباتها، ن تعريف، ومشروعية،بها مثُ يأت بيانُ ما يتعلقُ 
 . ومسقطاتها

ودليلها، ، مع تعريفها، المؤثرة على المسؤولية الطبية عدواقبعضِ ال ذكر ذلكوبعدَ 
 .وأمثلة عليها
 التوفيق.وبالل 

 على النحو التال: ثلاثة مباحثوبيانُ ما تَ قَدَّمَ كائنٌ في 

 



 

 

 
 

 
 
 

ًالمبحثًالأول
ًالعقديةًفيًعمليةًسحبًالدمالعلاقةً

 

 :وفيه ثلاثة مطالب 
 .المقصود بالعلاقة العقديةالأول:  المطلب ۞
 .علاقة الممارس الصحيّ بالمنشأة أو المؤسسة الصحيةالمطلب الثاني:  ۞
 .علاقة الممارس الصحيّ بالمريضالمطلب الثالث:  ۞

ًالأحكامًالفقهيةًالمتعلقةًبمهنةًسحبًالدمالأول:ًًبحثالم
ًً



    (242) 

 

الأولالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ًةالمطلبًالأول:ًالمقصودًبالعلاقةًالعقدي

 وفيه فرعان:

ًالفرعًالأول:ًتعريفًالعقد.
في اللغة له معان متعددة، من أبرزها: الربط والشد، والعهد، الضم والجمع  العقد

نَّ أصل كلمة إ. وقيل (١)بين أطراف الشيء، الإيجاب والإبرام المؤكد، والملازمة وغيرهِا
 .(2)عقد هو الربط والشد، وقيل الجمع بين شيئينال

ًإلىًقسمين:ً-اًباختلافًأصل هًاللغويتأثرً -اصطلاحاًينقسمًًوالعقد
: كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي، سواء أكان هذا التصرف صادراً عامًمعنى

 .(3)من شخصين أو من شخص واحد
 ل. : التزام المتعاقدين شيئاً بارتباط الإيجاب بالقبو خاصًمعنى

والمعنى الخاص أولى ببيان المراد من العقد على سحب الدم؛ لكونهِ ألصق به، 
 .(4)وأقرب إلى بيان حقيقته

۞  ۞  ۞ 

  
                              

(، تهذيب 9/447(، تفسير الطبري )١3٨(، تفسير غريب القرآن )ص: ١/١4١: العين )انظر( ١)
(، مفردات ألفاظ القرآن )ص: ١/١٦٨كم )(، المح٦٨-4/٦2(، مقاييس اللغة )١/١34اللغة )
 (.٨/4٠3(، تاج العروس )١١٨٥(، القاموس المحيط )ص: 3/29٦(، لسان العرب )٥7٦

(، اللباب في علوم 2/٨(، أحكام القرآن لابن العربي )٥7٦: مفردات ألفاظ القرآن )ص: انظر( 2)
 (.2/١١3ر التنزيل )(، أنوا١4٦(، التبيان في تفسير غريب القرآن )ص: 4/2٠٦الكتاب )

(، ضوابط 33(. وانظر: أسباب انحلال العقود المالية )ص: 3٠العقد الطبي وآثاره )ص: ( 3)
 (.٥١١(، المدخل للفقه )ص: 44العقود )ص: 

(، العناية شرح الهداية ١9٦(. وانظر: التعريفات )ص: 3١العقد الطبي وآثاره )ص: ( 4)
 (.٥9ن أصول الدلائل )ص: (، الكاشف ع2/١42(، درر الحكام )24٨/٦)



    (243) 

 

الأولالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 

ًالفرعًالثاني:ًتعريفًالعقدًعلىًسحبًالدم.

كان سحب الدم جزءًا من أجزاء العمل الطبي؛ كان حقه أن يعرف من خلال   ل مَّا
 تعريف العقد الطبي.

: التزام، يقتضي قيام الطبيب، أو من ينوب عنه بأداء عمل طبي، هوًالطبيًوالعقد
 .(١)بعوض، يدفعه المريض، أو من يقوم مقامه

ًتعريفًالعقدًعلىًسحبًالدمًوبناءً  التزام، يقتضي قيام الممارس  هو:ًعليهًفإنَّ
 عوض، يدفعه المريض، أو من يقوم مقامه.الصحي بأداء عملية سحب الدم، ب

 
     

  

                              

(، عقد العلاج 4٦(. وانظر: إرادة المريض في العقد الطبي )ص: ٥٦العقد الطبي وآثاره )ص: ( ١)
 (.٨٠الطبي )ص: 



    (244) 

 

الأولالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ًبالمنشأةًأوًالمؤسسةًالصحية.المطلبً ًالثاني:ًعلاقةًالممارسًالصحي 

يُ عَدّ بيان حقيقة العلاقات المهنية من مهمات فقه المعاملات المعاصرة، لاسيَّما 
والضمانت،  ،بالأجورِ  متعلقة   شرعية   المجال الطبي؛ لِ مَا يترتب عليها من آثار  

 والمسؤوليات المدنية، والجنائية.
ومن أبرز تلك العلاقات: العلاقة بين الممارس الصحي والمنشأة الصحية التي 

لِ مَا يترتب عليها من آثار في الحقوق  راستها فقهيًا تُ عَدّ حاجة ملحة؛يعمل فيها. فد
 والواجبات والمسؤوليات. 

بينهما فقهيًا، مع الإشارة إلى شيء من  وفي هذا المبحث يدُرَسُ تخريج العلاقة
 الجوانب النظامية.

إنَّ علاقة الممارس الصحي بالمنشأة الصحية علاقةٌ تعاقديةٌ نشئةٌ بين طرفين، يلتزم 
بموجبها الممارسُ الصحيُّ تقديَم خدمات طبية، وفقَ الأنظمة واللوائح الداخلية المعتمدة 

 غالبًا، إمتيازات معَينة ونحوهِا(.في المنشأة، مقابل عوض: )راتب شهريا 
ويظهر أنَّ أقرب ما تُخَرَّجُ عليه العلاقة بين الممارس الصحي والمنشأة الصحية هو 

 .(١)عقد الإجارة؛ إذ تؤيده الأنظمة الحديثة
الممارس الصحي فيه أجيراً خاصًا لدى المنشأة، وهو مسؤولٌ عن أدائه  ويكون

ع منه من إهمال، أو خطأ طبي، أو مخالفة تنظيمية؛ المهني والطبي، محاسبٌ على ما يق
وذلك لأنَّ الأجير الخاص يده يد أمانة؛ فلا ضمان عليه؛ ما لم يفرط، أو يتعد؛ ولأنَّه 

 . (2)أذُِن له فيه مافَ عَل 

                              

 (.2(، نظام مزاولة المهن الصحية: المادة )٥٨–٥٠( انظر: نظام العمل السعودي: المواد )١)
(، الشرح الكبير مع حاشية 2/7٥7بد البر )(، الكافي لابن ع4/2١١( انظر: بدائع الصنائع )2)

 (.١١7، ٨/١٠٦(، المغني )٥/22٨(، روضة الطالبين )4/2٨الدسوقي )
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؛ لكونَِا (١)خرج عن ذلك فتتحمل المنشأةُ المسؤوليةَ عنه ما دام في إطار العمل وما
 .(2)أجيراً مشتركًا

، أو ضمنًا في (3)نصّ الفقهاء على جواز الإجارة على الأعمال الطبية؛ تصريًحا دوق
 . والل أعلم.(4)جملة ما أُجِمع على مشروعية الإجارة عليه من المنافع المباحة

التكييف الفقهي تتبين العلاقة بين الممارس الصحي والمنشأة، ما يحقق حف،  وبهذا
 كلّ  منهما ضمن الحدود الشرعية والنظامية، بإذن الل.  حقوق الطرفين، ويبين محل مسؤولية

في هذا التخريج فضل الفقه الإسلامي في استيعاب المستجدات، وتنظيم العلاقات  ويبرز
 المقاصد الكلية للشريعة.و المهنية؛ وفق قواعد محكمة تراعي العدل، ورفع الضرر، 

 
     

  

                              

(، 32–27(، نظام مزاولة المهن الصحية: المواد )١١( انظر: نظام العمل السعودي: الباب )١)
 (.٥١٦-٥١4: ص) الطبية الجراحة أحكام( 3–2 أسس أخلاق المهن الصحية )ص:

(، ٦٥-٦/٦4(، حاشية ابن عابدين )4/2١١(، بدائع الصنائع )2/٥٦١ظر: النتف في الفتاوى )( ان2)
 (.9/١33(، كشاف القناع )١٠7، ٨/١٠3(، المغني )٥/22٨روضة الطالبين )

( انظر المصادر السابقة، وكذلك: سنن أبي داود: كتاب الإجارة، باب في كسب الأطباء 3)
(، روضة الطالبين 2/7٥٦، الكافي لابن عبد البر )(4/١9٨(، بدائع الصنائع )3/4٥4)
(، فتح الباري ١9١(، الطب من الكتاب والسنة للبغدادي )ص ٨/١٠3(، المغني )229/٥)
 (.٦٠٠-٥99(، أحكام الجراحة الطبية )ص: 3/4٥4)

 (.٥/3٨2(، حلية الفقهاء )4/٦( انظر: بداية المجتهد )4)
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ًباالمطلبًالثالث ًلمريض:ًعلاقةًالممارسًالصحي 

 وفيه فرعان:

ً.موظف اًالممارسًيكونًأن:ًالفرعًالأول

تظهر الحاجة إلى بيان الصفة الشرعية التي تحكم علاقة المريض بالممارس الصحي 
الموظف في المنشأة الصحية، لِ مَا يترتب على ذلك من أحكام فقهية؛ كالضمان، 

 والمسؤولية، والتقاضي، واستحقاق الأجر.
لأنَّه باع  ؛(١)الصحي يُ عَدُّ أجيراً خاصًا لدى المنشأة الصحيةتقدم أنَّ الممارس 

منفعة عمله وزمنه للمنشأة مقابل أجر  معلوم، ولا يعمل لغيرها أثناء ذلك إلا بإذنَا، 
 فيلتزم بتقديم خدمات طبية لمرضاها.

بين الممارس والمريض ليست عقدًا مباشراً، لأنَّ العقد كائنٌ بين المريض  فالعلاقة
 لمنشأة الصحية.وا

مستأجر لخدمات المنشأة، والمنشأة تفي بالعقد عبر موظفيها؛ أي: يتلقى  فالمريض
 المريضُ الخدمةَ والرعايةَ الصحيةَ في المنشأة من خلال الممارسِين الصحيِّين.

 بينهما تبعية مهنية، ضمنَ عقد  أصليّ بين المريض والمنشأة.  فالعلاقة
 عليه: وبناءً 

على  لا الصحية، المنشأة على يرجع المقاضاة أو الشكوى في المريض فحق ۞
 .(2)الممارس الصحي مباشرة؛ إلا إذا وقع منه تعدّ ، أو تفريط شخصي

                              

 (.242انظر )ص: ( ١)
(، 32–27(، نظام مزاولة المهن الصحية: المواد )١١انظر: نظام العمل السعودي: الباب )( 2)

 (.٥١٦-٥١4: ص) الطبية الجراحة أحكام( 3–2 أسس أخلاق المهن الصحية )ص:
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 أجير لأنه يفرط، أو يتعدَّ  لم إذا تلف، لما الصحي الممارس على ضمان لا ۞
 .(١)عليها المسؤولية أنَّ  فالأصل الصحية، المنشأة بأمر يعمل خاص

إذن من  بلا مباشرة المريض من أخذه يجوز لا الأجر في الصحي لممارسا حق ۞
 ل أنَّ أجره مبذول من جهة العمل.المنشأة، لأنَّ الأص

التخريج يتحقق حف، حقوق المرضى من جهة، وعدم تحميل الممارس  وبهذا
 الصحي ما ليس في وسعه من جهة أخرى. والل أعلم.

 
۞  ۞  ۞ 

  

                              

(، الشرح الكبير مع حاشية 2/7٥7(، الكافي لابن عبد البر )4/2١١انظر: بدائع الصنائع )( ١)
 (.١١7، ٨/١٠٦(، المغني )٥/22٨(، روضة الطالبين )4/2٨قي )الدسو 
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ًالممارسًمالك اًللمنشأة.ًيكونًأنالفرعًالثاني:ً

تطورت الممارسة الطبية، وظهرت العيادات والمختبرات الخاصة، والمستشفيات الأهلية 
المملوكة لممارسين صحيين، فتجدَّدت الحاجة إلى تكييف فقه العلاقة بين المريض والممارس 

 الصحي المالك للمنشأة الصحية.
والممارس الصحي الموظف في المنشأة  بين المريض -فيما سبق-كانت العلاقة العقدية 

الصحية، بخلافها هنا، حيث أنَّ العلاقة العقدية هي بين المريض والممارس الصحي المالك 
 للمنشأة الصحية.

فالممارس الصحي في المسألة السابقة موظف يعمل تحت إدارة المنشأة، والممارس 
ويبُاشرها بنفسه، وهو من يحدد  الصحي هنا مالك للمنشأة، يقُدّم الخدمة الطبية ابتداءً 

شروطها وأجورها، فيترتب على هذا فرقٌ في طبيعة العلاقة، وأثرها الشرعي من حيث 
 الضمان والعقد.

ومن خلال النظر الفقهي، فإن الممارس المالك للمنشأة الصحية يُ عَدّ طرفاً مباشراً في 
، فتُكَيَّفُ (١)يم خدمة طبية محددة لهالتعاقد مع المريض، حيث أنَّه يتقبّل أجراً منه مقابل تقد

علاقتُه به على أنَا عقد إجارة على عمل معين، فيكون الممارس الصحي حينئذ أجيراً 
مشتركًا؛ لأنَّه يبُاشر عمله لحساب نفسه، ويقدّم خدماته لأكثر من شخص مقابل أجر محدد 

أحكامه  فتترتب، (2)كعلى العمل المنجز، وليس على الزمن فقط. وهذه صفة الأجير المشتر 
 الفقهية على الممارس الصحي؛ كالضمان، والمسؤولية، والتقاضي، واستحقاق الأجر. 

الأجير  أي: أما الضمان فقد اختلف الفقهاء في تضمين هذا النوع من الأجراء؛
 المشترك، وتحرير المسألة كما يلي:

                              

 المادة السابعة. -انظر: نظام المؤسسات الصحية الخاصة ( ١)
(، ٥/22٨(، روضة الطالبين )٥/43١(، مواهب الجليل )4/١74انظر: بدائع الصنائع )( 2)

 (.١4/47٥(، الإنصاف )٨/١٠3المغني )
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، واختلفوا في (١)طالفقهاء على أنَّ الأجير المشترك يضمن إذا تعدى أو فر  اتفق

 تضمينه إذا حاز العين، ولم يتعد، أو يفرط على أربعة أقوال:
: أنَّ الأجير المشترك يده يد أمانة، فلا ضمان عليه مطلقًا، وبه قال الأولًالقول

، والشافعي في أظهر قوليه، (3)والمالكية في غير الصناع ،(2)أبو حنيفة، وتبعه بعض الحنفية
 .(7)، وبعض السلف(٦)، وابن حزم(٥)، وبعض الحنابلة(4)فعيةوهو الأظهر عند الشا

: أنَّ الأجير المشترك يضمن إذا انفرد باليد مطلقًا، وكان يعمل في غير القولًالثاني
 .(١٠)، وقول للحنابلة(9)، وهو قول للشافعية(٨)مِلك المستأجر، وبه قال المالكية في الصناع

من فيما أمكن التحرز منه مطلقًا، وقد انفرد : أنَّ الأجير المشترك يضالثالثًالقول
 .(١3)، ورواية عن الإمام أحمد(١2)، وبعض الشافعية(١١)باليد، وهو قول الحنفية

                              

 (.٥/22٨(، روضة الطالبين )٨/43٠(، البيان والتحصيل )2/٥٦١انظر: النتف في الفتاوى )( ١)
 (.3/242(، الهداية )2١٠، 4/2٠٥(، بدائع الصنائع )١٥/١٨٦انظر: المبسوط )( 2)
 (.4/2٦(، حاشية الدسوقي )7/٥١3(، منح الجليل )4/243انظر: البيان والتحصيل )( 3)
 (.3/477(، مغني المحتاج )٥/22٨لبين )(، روضة الطا١/٦٥9(، مختصر المزني )7/١٠2انظر: الأم )( 4)
 (.١4/479انظر: الإنصاف )( ٥)
 (.29-7/2٨انظر: المحلى لابن حزم )( ٦)
(، ١٠3-7/١٠2انظر: منهم: عطاء، وطاووس، والنخعي، وابن سيرين، والشعبي. انظر: الأم )( 7)

 (.3٠-7/29(، المحلى )٨/١٠4المغني )
 (.4/2٨(، الشرح الكبير )٥/43٠اهب الجليل )(، مو 4/243انظر: البيان والتحصيل )( ٨)
 (.3/477(، مغني المحتاج )٥/22٨انظر: روضة الطالبين )( 9)
 (.١4/47٨(، الإنصاف )٨/١٠4انظر: المغني )( ١٠)
 (.٦/٦٥(، حاشية ابن عابدين )9/١22(، العناية )3/242(، الهداية )4/2١٠بدائع )الانظر: ( ١١)
 (.3/٨2(، حاشيتا قليوبي وعميرة )22٨ /٥(، روضة الطالبين )١27انظر: مختصر المزني )ص: ( ١2)
 (.١4/479(، الإنصاف )4/44٦انظر: المبدع )( ١3)
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: أنَّ الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله مطلقًا، وهو قولٌ الرابعًالقول
 .(2)، والصحيح من مذهب الحنابلة(١)للشافعي

ًالقولًالأول:ًًأدلة
 .(3)«لا ضمان على مؤتمن»قال:  الل  رسولِ  عن ما روي: أولًا 
ً:ًالدلالةًوجه
 .(4)الحديث على سقوط الضمان عن الأمناء، والأجير المشترك أمين دل

 : المناقشة
 .(٥)الحديث ضعيف الإسناد، ولا يعتمد عليه أن

يهما طرف في عقد الإجارة؛ : قياس يد الأجير على يد المستأجر بجامع أنَّ كلثاني ا
 .(٦)إذ العقد جعل يد المستأجر يد أمانة

: قياس يد الأجير المشترك على يد الأجير الخاص بجامع أنَّ كليهما أجيٌر في ثالث ا
 .(7)الخاص مؤتمن والأجير، الإجارةعقد 

                              

 (.١/٦٥9(، مختصر المزني )7/١٠2انظر: الأم )( ١)
-٦/١9٠(، معونة أول النهى )١4/47٨(، الإنصاف )4/44٦(، المبدع )٨/١٠4انظر: المغني ) (2)

 (.9/١3١(، كشاف القناع )١9١
 تنقيح التحقيق ،، وابن عبد الهاديوضعفه (١3/93(، والبيهقي )3/4٥٥أخرجه الدارقطني ) (3)

 ،(۳۰۲/۷البدر المنير )، وابن الملقن ،(۱۳۸۲) لهتنقيح التحقيق ، ، والذهبي ،(۷۷/۳) له
 .(3٨٦/٥إرواء الغليل )، وقواه الألباني في الإرواء، (2١4/3) التلخيص الحبير، وابن حجر

 (.3٥4/٥(، نيل الأوطار )243/2، المقدمات الممهدات )(۳۱۲/۱۰ظر: البناية )ان( 4)
 (.۷۷/۳انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي )( ٥)
 (. 427/7انظر: الحاوي )( ٦)
 انظر المصدر السابق.( 7)
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: القياس على العين المستأجرة؛ بجامع أنَّ كليهما مقبوض بعقد الإجارة، فلا رابع ا
 .(١)تكون مضمونة
: أنَّ الأجير المشترك أخذ المال لمنفعة نفسه، ومنفعة مالكه، فلا يضمن إلّا خامس ا

 .(2)بالتعدي
 :المناقشة

الأصل تساوي الأجيرين، وكذا عدم ضمانه كالمستأجر، إلاَّ أنَّه عدل عن  أنَّ 
 .(3)الأجراءالأصل للآثار الواردة، وكذلك للمصلحة العامة في صيانة أموال الناس من 

ًأدلةًالقولًالثاني:
 .(4) (: )ضمن الصباغ الذي يعمل بيده: أنَّ عمر بن الخطاب  أولا ً
 .(٥)س إلا ذلك(، وقال: )لا يصلح النا: أنه كان يُضَمِّن القَصَّار والصَّوَّاغ عن علي: ثاني ا
ًالدلالة:ًوجه

 .(٦)هذه الآثار صريحة في تضمين الصناع دون غيرهم من الأجراء أن
 :المناقشة

 .(7)هذه الآثار ضعيفة لا تصح أنَّ 
                              

 (.٨/١٠4انظر: المغني )( ١)
 انظر المصدر السابق.( 2)
 (.72٨العقد الطبي )ص: (، 334انظر: آثار عقد الإجارة )ص: ( 3)
(، والبيهقي، معرفة السنن والآثار 7/١٠2(. ضعفه الشافعي، الأم )٨/2١7أخرجه عبدالرزاق )( 4)

 (.3/١47(، وابن حجر، التلخيص الحبير )7/4٦، وابن الملقن، البدر المنير )(33٨/٨)
(، 7/١٠2) (. ضعفه الشافعي، الأم١2/١3٠(، والبيهقي )١١/٥١4أخرجه ابن أبي شيبة )( ٥)

(، وابن حجر، ١2/١3٠(، السنن الكبرى )٨/33٨والبيهقي، معرفة السنن والآثار )
 (.٥/3١9(، والألباني، إرواء الغليل )3/١47التلخيص الحبير )

 (.4/43انظر: البيان والتحصيل )( ٦)
 (.٥/3١9(، إرواء الغليل )3/١47(، التلخيص الحبير )7/4٦(، البدر المنير )4/3٨انظر: الأم )( 7)
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: استدل المالكية على تضمين الصناع بترجيح مصلحة الناس العامة على ثالث ا
لمشترك أنَا يد أمانة، ولكن ل مَّا مصلحة الأجراء الخاصة، ووجهه: أنَّ الأصل في يد الأجير ا

نوا؛ صيانة لأموال الناس؛  فسد الناس، وظهرت الخيانة في الأجراء، وقامت بهم التهمة ضُمِّ
، والناس مضطرون إليهم، -غالباً -إذ إنَّ من شأن الأجراء الفقر والحاجة، مع رقة في الدين 

م لم يُضَمَّنُوا لاجترؤوا على أكل أموال النا  .(١)س بالباطل، وادعوا تلفها كذباولو أنََّ
 :المناقشة

 .(2)من الأجراء غبرهمفي و العلة ليست قاصرة على الصناع، بل هي مطردة فيهم  أنَّ 
: استدل الشافعية والحنابلة: بقياس الأجير المشترك على الأجير الخاص بجامع رابع ا

 .(3)اصالخالأجير م نفسه للمالك كالعمل في ملك المستأجر، فكأنه سَلَّ 
 :المناقشة

 الدليل من وجهين: نوقش
: أنَّ القياس معارض بعدم تضمين الأجير الخاص في غير ملك الأولًالوجه

 .(4)المستأجر، وهذا يالف القول بتضمين الأجير المشترك
ا وجب للجناية، وحضور المالك غير مؤثر؛الثانيًالوجه كالعدوان  : أنَّ الضمان إنََّّ

 .(٥)والمختون ان يضمنان ما جنت أيديهما مع حضور المطبَبلطبيب والختَّ اكبالتعدي والتفريط،  
: القياس على الوكيل بجامع الاستعانة من غير أجر؛ إذ إنَّ المال غير مُسَلَّم خامس ا

 .(٦)إلى الأجير حقيقة، فلا يضمن
                              

(، التاج 2/243(، المقدمات الممهدات )٦/7١(، المنتقى للباجي )2/٦٦٥انظر: الإشراف )( ١)
 (.٥١4-7/٥١3(، منح الجليل )2/١١7(، الفواكه الدواني )٥/43٠والإكليل )

 (.4/39انظر: الأم )( 2)
 (.٥/229(، روضة الطالبين )٨/١٠4انظر: المغني )( 3)
 (.33٦)ص: انظر: آثار عقد الإجارة ( 4)
 (.٨/١٠٥انظر: المغني )( ٥)
 (.٥/229(، روضة الطالبين )٨/١٠4انظر: المغني )( ٦)



    (2٥3) 

 

الأولالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 :المناقشة
 .(١)معارض بما إذا انفرد الوكيل باليد فإنه لا يضمن القياس

ًالثالث:ًًأدلةًالقول
نَ (2)في تضمين الأجير المشترك  : الآثار الواردة عن الصحابةأولا ً ، فقد ضُمِّ

الأجيُر المشتركُ فيها احتياطاً لأموال الناس، وهذا المعنى غير موجود في ما لا يمكن التحرز 
 .(3)منه؛ كالحريق الغالب، والسرقة الغالبة

 : المناقشة
 .(4)االآثار ضعيفة لا يحتج بمثله أنَّ 

، فإذا هلك (٥): القياس على الوديعةِ بأجر ؛ بجامع أنَّ الحف، مستحَق عليهماثاني ا
 .(٦)بسبب يمكن الاحتراز منه كان تقصيراً منه فيضمنه

 :المناقشة
الحف، مستحَق على الأجير تبعا لا أصلا؛ إذ إنَّ العقد وارد على العمل بصفته  أنَّ 

 .(7)ة العمل؛ فكان تبعاأجيرا مشتركا، والحف، تستلزمه إقام
 
 

                              

 (.33٦آثار عقد الإجارة )ص: ، (٨/١٠٥انظر: المغني )( ١)
 (.249انظر: سبق تخريجها )ص: ( 2)
 (.2١٠/4انظر: بدائع الصنائع )( 3)
 (.249انظر )ص: ( 4)
(، الأشباه 2/2٦٦في الوديعة بأجر، خلافا للجمهور. انظر درر الحكام ) هذاًمذهبًالحنفية( ٥)

(، حاشية الرملي على أسنى 2/١9٥: شرح ميارة )وانظرًللجمهور(. 23٦لابن نجيم )ص: 
(،  2/3٥2هوت )(، شرح منتهى الإرادات للب7/١٠٥(، تحفة المحتاج )3/7٦المطالب )

 (.9/4٠2كشاف القناع )
 (.٥/١3٥، تبيين الحقائق )(۱۲۲/۹(، العناية )242/3انظر: الهداية )( ٦)
 (.۱۲۲/۹انظر: العناية )( 7)



    (2٥4) 

 

الأولالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 : القولًالرابعًأدلة
َٰلمِِيَۡ سمح: : قال تعالىأولا ً وََٰنَ إلًَِّ عََلَ ٱلظَّ  .[193البقرة: ] سجى١٩٣فَلَٗ عُدن
 :الدلالةًوجه

غير فعله؛ لأنَّه لم يتعد، ولأنَّه مأذون ما تلف بيالأجير المشترك لا ضمان عليه ف أنَّ 
 .(١)له في القبض

ا تُحمل على (2)في تضمين الصناع  : الآثار الواردة عن عمر وعليثاني ا ، أنََّ
 .(3)الأجير المشترك؛ فيضمن ما تلف بفعله

 :المناقشة
 الاستدلال من وجهين:  نوقش
 .(4): أنَّ هذه الآثار ضعيفة لا تصحالأولًالوجه
ا فعلا ذلك من باب السياسة الشرعية؛ احتياطا لأموال أنَّما : الثانيًالوجه إنََّّ

الناس؛ لأنَّ الأجراء الذين يسلم إليهم المال من غير شهود يُاف منهم الخيانة إذا علموا 
، فإذا انتفت ى الهلاكالناس؛ لأنَم لا يعجزون عن دعو أنَم لا يضمنون؛ فتهلك أموال 

 .(٥)الحاجة عاد الحكم للأصل
ا ضمن ما تلف بفعله؛ لأن عمله مضمون عليه، ثالث ا : أنَّ الأجير المشترك إنََّّ

ا عين قبُِضَت بإذن  فيضمن ما تولد عنه أيضًا. ولا يضمن ما تلف بغير فعله؛ لأنََّ
 .(٦)مالكها، ولمصلحته، لا لمصلحة نفسه، ولم يحصل منه الإتلاف، فلا يضمنها

                              

 (.4/2١٠انظر: بدائع الصنائع )( ١)
 (.249انظر: سبق تخريجها )ص: ( 2)
 (.4/44٦، المبدع )(١٠4-٨/١٠3انظر: المغني )( 3)
 (.249انظر )ص: ( 4)
 (.4/2١٠انظر: بدائع الصنائع )( ٥)
 (.44٦/4(، المبدع )24٥/4(، شرح الزركشي على الخرقي )٨/١٠4انظر: المغني )( ٦)



    (2٥٥) 

 

الأولالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 :الترجيح
ن ما تلف بفعله إذا كان يمكنه التحرز منه، أما ما تلف الراجح أن الأجير يضم

 :يضمنه، ويؤيد هذا الترجيح ما يليبغير فعله، أو بما لا يمكنه التحرز منه فإنه لا 
 : الأدلة النافية للمؤاخذة على غير فعله، منها:أولا ً

رَىَٰۚ سمح: تعالى قوله ۞ خن
ُ
رَ أ  .[164الأنعام: ] سجىوَلًَ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِن

مَلن سُوءٓٗا يَُنزَ بهِۦِسمح: تعالى قوله ۞ المخالفة أنَّ من  ومفهوم ؛[123النساء: ] سجىمَن يَعن
 .جزاء عليه فلالم يعمل سوء 

 النافية للتكليف بما لا يطاق، مثل:: الأدلة ثاني ا
ۚ سمح: تعالى قوله ۞ عَهَا سًا إلًَِّ وسُن ُ نَفن  .[286البقرة: ] سجىلًَ يكَُل فُِ ٱللََّّ
ِلننَا مَا لًَ طَاقةََ لَۡاَ بهِِ سمح: تعالى قوله ۞ : الصحيح وفي ؛[286البقرة: ] سجىَۦۖ رَبَّنَا وَلًَ تُُمَ 

 .(١)«نعم: قال»
نَ للمصلحة العامة، وصيانةثالث ا لحقوق الناس،  : أنَّ الأجير المشترك إنَّا ضُمِّ

 .(2)فالأصل ألاَّ ضمان عليه، ولهذا فإنَّه لا مصلحة في الحكم بتضمينه شيئاً لم يحدث بفعله
: أنَّ المخاطر العامة من الغرق والحريق والهدم ونحوهِا لا يد للأجير فيها، فهي رابع ا

هذه  عن تحدث في مال الأجير، وغيره، والتحرز منها فيه حرج شديد؛ وقد رفُِعَت المشقة
 .(3)الأمة، فلا يلزمه ذلك

 
 

                              

 [.١2٥( ١/٨١أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان تكليف الل ما يطاق ])( ١)
 (.733ظر: العقد الطبي )ص: ان( 2)
 (.343انظر: آثار عقد الإجارة )ص: ( 3)



    (2٥٦) 

 

الأولالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

على هذا التخريج فإنَّه يترتب على الممارس الصحي المالك للمنشأة عدة  وبناءً 
 آثار فقهية، وهي ما يلي:

 من يده في يقع عمّا المسؤولية فيتحمل ضمان، يد يده الصحي الممارس أن ۞
 .مطلقًا فعله بسبب وقع أنه ثبت إذا ضرر، أو تلف

 .الخدمة مقابل المريض، من مباشرة الأجرة يستحق الصحي رسالمما أن۞ 
ه۞  صحي نفسه عند حدوث خطأ، أو مارس الالم إلى شكواه المريض يُ وَجِّ

 لأنهّ الطرف المباشر، والمالك للمنشأة، والمتعهد بالعلاج. ؛تقصير
قد مما سبق أنّ علاقة المريض بالممارس الصحي المالك للمنشأة تُخرجّ على ع ويتبيّن 

الإجارة، يكون فيها الممارس الصحي أجيراً مشتركًا؛ فيتعامل مع المريض بصفته طرفاً 
متعاقدًا، لا مجرد منفّذ لخدمة المرضى. وعليه: فإن يده يد ضمان، لا يد أمانة، ويلزمه 

 ما يقع بفعله من خطأ أو تلف. ةشرعًا تحمل مسؤولي
لعلاقة الطبية، ويُحرر الفرق بين التخريج يوضوح محلّ الحقوق والواجبات في ا وهذا

 صورت الممارس الموظف، والممارس المالك من خلال الفقه الإسلامي. والل تعالى أعلم.

 
     



 

 

 

 
 
 
 

ًثانيالمبحثًال
ًالمسؤوليةًالطبيةًالمتعلقةًبسحبًالدم

 

 :وفيه ثلاثة مطالب 
 .المسؤولية الطبية ومشروعيتهاالأول:  المطلب ۞
 .موجبات المسؤولية الطبية المتعلقة بسحب الدمني: المطلب الثا ۞
 .مسقطات المسؤولية الطبيةالمطلب الثالث:  ۞
 .العقوبات: رابعالمطلب ال ۞
 

  المبحث الثاني: المسؤولية الطبية المتعلقة بسحب الدم 



    (2٥٨) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ًل:ًالمسؤوليةًالطبيةًومشروعيتهاالمطلبًالأوً

 وفيه فرعان:

ًالطبية.:ًتعريفًالمسؤوليةًالفرعًالأول
ً:تعريفًالمسؤوليةًلغة

مصدر صناعي من اسم المفعول مسؤول المأخوذ من سأل يسأل سؤالا  المسؤولية
 .(١)ورجل سؤلة: كثير السؤال

ً:تعريفًالمسؤوليةًاصطلاحا
قال أن يُ  ،هقع عليه تبعتُ تَ  عن أمر   سألُ من يَ  أو صفةُ  حالُ  (عام بوجه  ) المسؤوليةُ "

 .هذا العملِ  من مسؤوليةِ  بريءٌ 
 . او عملًا عنه قولًا  صدرُ بما يَ  الشخصِ  على التزامِ  (أخلاقيًا)طلق وتُ 
 .(2)"على الغيرِ  الواقعِ  الخطأِ  باصلاحِ  على الالتزامِ  (قانونً )طلق وتُ 

ً:اصطلاحاًتعريفًالمسؤوليةًالطبية
ج عن تَ ما ن َ  الطبيةَ  زاولون المهنَ ه ممن يُ ومن في حكمِ  الطبيبُ  هلُ تحمَّ يَ  ما" بها:المراد 

 .(3)"ة  علِّ  مِ فاقُ أو تَ  ،عاهة   و إحداثِ أ ،عضو   تلفِ  مثلُ  ؛م أضرارٌ مزاولاتهِ 
 المريضِ  ه في جسمِ باشر عملَ وهو يُ  ترتب على الطبيبِ ما يَ " :افت بأنََّ رِّ عُ كذلك و 

ضبط الذي يَ  ه للقانونِ لتجاوزِ  بِ أو العقا ،هعن خطأِ  الحاصلِ  عن الضررِ  من تعويض  
 .(4)"هعليه فعلُ  ما هو ممنوعٌ  حدودَ 

۞  ۞  ۞ 

                              

(، لسان العرب 32٨-2/327)(، النهاية في غريب الحديث 3/١24انظر: مقاييس اللغة ) ( ١)
 (.١٠١2: ص)(، القاموس المحيط 3١9-3١٨/١١)

 (.١/4١١المعجم الوسيط ) ( 2)
 (.٨٦١:ص)الموسوعة الطبية الفقهية  ( 3)
 .(١٠١:ص)ؤولية الطبيب بين الفقه والقانون مس ( 4)



    (2٥9) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ًالثاني:ًمشروعيةًالمسؤوليةًالطبية.الفرعً

 المسؤوليةُ الطبيةُ مشروعةٌ بالكتابِ والسنةِ والإجماعِ:
: صن سمح:  قولُ اللِ  أولا 

َ
َۖ فَمَنن عَفَا وَأ ِثنلهَُا ؤُاْ سَي ئَِةٖ سَي ئَِةٞ م  رُهُۥ عََلَ وجََزََٰٓ جن

َ
لَحَ فأَ

َٰلمِِيَۡ  ِۚ إنَِّهُۥ لًَ يُُبِخ ٱلظَّ  .[40الشورى: ] سجى٤٠ٱللََّّ
  :وجهًالدلالة

 .(١)مسيء  أنَّ الآيةَ دالَّةٌ على مشروعيةِ مجازاةِ ال مُسيءِ، وهي عامةٌ في كلِّ 
تُمن سمح:  قولُ اللِ  ثاني ا: ْ بمِِثنلِ مَا عُوقبِنتُم بهَِِۦۖ وَلئَنِ صَبَۡن وَإِنن عََقَبنتُمن فَعَاقبُِوا

َٰبِِۡينَ  ٞ ل لِصَّ  .[126النحل: ] سجى١٢٦لهَُوَ خَيۡن
  وجهًالدلالة:

 .(2)غيرهِأنَّ الآيةَ دالَّةٌ على مشروعيةِ معاقبةِ المعتدِي على 
تَطبََّب ولا يعُلم  من»: قال النبي أنَّ  عن عمرو بن العاصي ما جاء  ثالث ا:

 .(3)«منه طبٌّ فهو ضامنٌ 
  وجهًالدلالة:

ضمانِ الطبيبِ الجاهلِ، ومن في حكمِه فيما أتلفَه من على  دالٌّ  الحديثَ أنَّ 
 .(4)المريضِ 

 

                              

 .(١7٥: ص)الفقه الطبي (، ١3٦ – ١3٥انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص:  ( ١)
 .ينالسابق ينالمصدر انظر: ( 2)
 (.٥٦تقدم تخريجه )ص: ( 3)
 .(١3٨ – ١37انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ( 4)



    (2٦٠) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ن المريض بتعديه، لة الطبيبِ وتضمينه ما أتلف مءأجمعَ الفقهاءُ على مسا رابع ا:ً
 .(١)وكذلك ما أخطأ به

 
     

  

                              

(، 39/4(، معالم السنن )2/294(، الإقناع في مسائل الإجماع )١2٥الإجماع )ص: ( انظر: ١)
(، مرقاة 24٨3/٨(، الكاشف الطيبي )١٦٨٨/4(، بداية المجتهد )٦2/٨، 4/3٨٠الاستذكار )

 (.2١٥/١2، عون المعبود )(۱۸۰/۱۰(، التنوير )١٠٦/٦(، فيض القدير )2293/٦المفاتيح )



    (2٦١) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ًالمطلبًالثاني:ًموجباتًالمسؤوليةًالطبيةًالمتعلقةًبسحبًالدم

 تسع موجبات: هوفي

ً.:ًالعمدالأولالموجبً

 وفيه أربعة فروع:

 .(1)بالعمدالأول:ًالمرادًالفرعً

إلى هلاكِ المريضِ، أو إتلافِ  أن يفعلَ الممارسُ الصحيُّ أمراً يفُضيالعمد هو 
 .(2)عضوهِ، أو ذهابِ منفعة  من منافعِه؛ متعمدًا إيذاءَ المريضِ 

۞  ۞  ۞ 

 نماذجًالموجب.الثاني:ًالفرعً

ل مَّا كان العمد أمراً خفيًا، وعملًا باطنًا نظُِرَ في قرائنه الدالة عليه، وصفاته المميزة 
 له، ويحسن تقسيم النماذج عليها، كما يلي:

 ومن أمثلته: ،(4)لخفائه -غالبًا-وطريق إثباته الإقرار  ،(3): قصد الفعل، ونية العدوانأولا ً
أن يتعمد الممارس الصحي حقن كمية كبيرة من الهواء في وريدِ المريضِ؛ ليُعرَّضَه ً۞

للانسدادَ الهوائيِّ في الشرايين الرئوية؛ فيحدث الفشل التنفسي، أو في القلب؛ 
                              

لا يرج عن  وسائر الجنايات، وتعريفه اصطلاحاضد الخطأ في القتل، العمد لغة: القصد، وهو ( ١)
(، لسان العرب 2/3٥( باب )ع م د(، المحكم )4/١١١المعنى اللغوي. انظر: مقاييس اللغة )

 (.٥2٦(، التوقيف )ص: 3/3٠2)
 .(١7٦: ص)انظر: الفقه الطبي  (2)
(، ١24-9/١23روضة الطالبين )(، ١٨٠-4/١79(، بداية المجتهد )4/442انظر: الهداية ) (3)

 (.2٥7-3/2٥4شرح منتهى الإرادات للبهوت )
 (.4٨4انظر: أحكام الجراحة الطبية )ص:  (4)



    (2٦2) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

لبيةَ، وتوقف القلب عن النبض، أو في الدماغ؛ فينقص من فيُسبب نوبة ق
 .موتا سريرياً و ترويته؛ فيحدث سكتة دماغيةَ، 

فيتعرَّض المريض لجلطة   -بقصدِ الإيذاءِ -في غرزِ الإبرةِ  ةَ بالغالمالممارسُ  يتعمد أنً۞
كبيرة تسدّ تدفق الدمِ، أو يصاب بتلف الأنسجة )الغرغرينا( بسبب انقباض 

؛ فيتلف بذلك عضو المريض، أو يذهب صفة؛ كفقد الإحساس في الشرايين
 .(١)اليد؛ لتضرر الأعصاب

-غالبًا-، أو إصابة موضع يقتل مثله -غالبًا-: استعمال آلة تفُضي للهلاك ثاني ا
 أو يتلف عضوًا، أو يسبب جرحا، أو ضررا، ومن أمثلته: ،(2)

ض  مصاب  بفيروسات  قاتلة  أن يستعملَ الممارس الصحي إبرةً ملوثةً بدمِ مريً۞
 عادةً متعمدًا.

 لإصابة مفرط؛ بعمق أو خاطئة، بزاوية الإبرة إدخال الصحي الممارس يتعمد أنً۞
 الأصابع، إلى ينتشر وألم بصعقة، المريض ليشعر الزندي؛ أو الكعبري، العصب

 .(3)بذلك العصب يتلف وقد
العقد اللمفاوية؛  يسحب الممارس الصحي الدم من ذراع استؤصل منها أنً۞

لتعريض المريض لمخاطر ذلك؛ من صعوبة الالتئام؛ ليكون أكثر عرضة للعدوى، أو 
 الذراع. النزف، أو الكدمات، أو التهابات الأنسجة؛ لضعف الجهاز اللمفاوي في

۞  ۞  ۞ 

                              

(، طرق جمع العينات الطبية 9٥انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل )ص: ( ١)
 (.2٠٨، 2٠٦)ص: 

(، ١24-9/١23لطالبين )(، روضة ا١٨٠-4/١79(، بداية المجتهد )4/442( انظر: الهداية )2)
 (.2٥7-3/2٥4شرح منتهى الإرادات للبهوت )

(، طرق جمع العينات الطبية 9٥انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل )ص: ( 3)
 (.2٠٨، 2٠٦، ١9٨)ص: 



    (2٦3) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ً.أدلةًاعتبارًالموجب:ًالفرعًالثالث
: ِينَ ءَامَنُوسمح قولهُ تعالى: أولا  هَا ٱلََّّ يخ

َ
أ ْ كُتبَِ عَلَينكُمُ ٱلنقِصَاصُ فِِ ٱلنقَتنلََِۖ يََٰٓ ا

 ِۚ نثَََٰ
ُ نثَََٰ بٱِلۡن

ُ ِ وَٱلنعَبندُ بٱِلنعَبندِ وَٱلۡن ُر  ُرخ بٱِلۡن وَلَكُمن فِِ سمحوقال سبحانه:  ،سجىٱلۡن
لنبََٰبِ لعََلَّكُمن تَتَّقُونَ 

َ وْلِِ ٱلۡن
ُ
أ ةٞ يََٰٓ  .[179-178البقرة: ] سجى١٧٩ٱلنقِصَاصِ حَيَوَٰ

نفَ سمحقولهُ: ثاني ا:ً
َ ِ وَٱلۡن َ بٱِلنعَيۡن سِ وَٱلنعَيۡن سَ بٱِلَّۡفن نَّ ٱلَّۡفن

َ
ٓ أ وَكَتَبننَا عَلَينهِمن فيِهَا

ُرُوحَ قصَِاصٞۚ  ِ وَٱلۡن ن  ِ نَّ بٱِلس  ِ ذُنِ وَٱلس 
ُ ذُنَ بٱِلۡن

ُ نفِ وَٱلۡن
َ  .[45المائدة: ] سجىبٱِلۡن

  وجهًالدلالة:
، وهذا في النفس والأطرافِ  القصاصِ  على وجوبِ دلَّت  اتِ الكريم هذه الآياتِ أنَّ 

  .(١)هموغيرِ  ينالصحيِّ  ينالممارسِ  وهي عامةٌ في، في العمدِ 
لا يحل قتل » :قال أنََّه  ، عن رسول الل عائشة أم المؤمنين نعثاني ا:ً

ورجل يقتل مسلما ، : زان محصن فيرجممسلم إِلاَّ في إحدى ثلاث خصال
دًا، ورجل يرج من صلب، أو و يُ ، أقتله فيُ ورسولَ   لإسلام، فيحارب اللَ ا متعمِّ

 .(2)«نفى من الأرضيُ 
 توا النبيها، فأَ سرت ثنيتَ ، فكَ طَمَت جاريةً لَ  ، أَنَّ ابنةَ النضر ن أنسع: ثالث ا
 َ(3)بالقصاص مر، فأ. 

 وجهًالدلالة:
ن يثان هذان الحد ؛ حالَ تعمد والأطرافِ  في النفسِ  القصاصِ  على وجوبِ دالاَّ

 ،لقتلِ ا دِ تعمُّ ذلك لو  ،امفي عموم دلالته ونداخل ونالصحيِّ  ونالممارسو ، الجناية
 .(4)بقصد الضرر لعضوِ ا أو إتلافِ 

                              

 .(٥37: ص)انظر: أحكام الجراحة الطبية  ( ١)
والنسائي: كتاب . [4353( 4/340)] أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد( 2)

(. 243٠4وأحمد ). ، واللف، له[4743( ٨/23)]القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر 
 .، وأصله في الصحيحين(2١9٦(، إرواء الغليل )7٦42، 7٦4١وصححه الألباني: صحيح الجامع )

 [.٦٨94( ٨ /9أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب السن بالسن ]) ( 3)
 .(١49التداوي والمسؤولية الطبية )ص: (، ٥37: ص)انظر: أحكام الجراحة الطبية  ( 4)



    (2٦4) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 .(١)الإجماع على تضمين الطبيب ما أتلف بتعديه من المريضرابع ا:ً
۞  ۞  ۞ 

ً.الصحيةًالمهنًمزاولةًنظامًمنًهذاًالموجبًاهدش:ًالرابعالفرعً

ا اعتبر مطلق المخالفة لأنظمته،  لم يذكر النظامُ موجبَ العمد نصًا ولا تمثيلًا، وإنََّّ
ا –والأصل في المخالفات المذكورة فيه مماّ فيها ضرر على المريض  قبيل الخطأ، لا  من أنََّ

في عقوبات أشد مما ذكُِرَ فيه. كما في العمد؛ ويشهد لذلك أنَّه أحال إلى أنظمة أخرى 
: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة المادةًالثامنةًوالعشرين

أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، 
 .(2)أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ..."

الممارسين الصحيين حسنُ المقصد، وإرادةُ نفع  سبب ذلك أنَّ الأصل في ولعل
. ومع ذلك فقد جاء في النظام ما (3)المرضى، والسلامةُ والبعدُ عن تعمد الإضرار بهم

 يشير إلى موجب العمد، كما يلي: 
 ؛ كما يلي:ما يشمل موجب العمد بعموم مواده: أولا ً

 الصحيِّ  الممارسِ  نم صَدَر صحيّ   مهنيّ   خطأ   كل": والعشرونًالسابعةًالمادة
 الشرعيةُ  الصحيةُ  الهيئةُ  وتَحدد بالتعويضِ، ارتَكبه من يلَتزم للمريضِ  ضررٌ  عليه وتَرتب

 .(4) "لنظامِ مقدارَ هذا التعويضِ ...ا هذا في عليها المنصوصُ 

                              

(، فيض القدير ١٦٨٨/4(، بداية المجتهد )٦2/٨(، الاستذكار )39/4( انظر: معالم السنن )١)
 (.2١٥/١2، عون المعبود )(۱۸۰/۱۰(، التنوير )١٠٦/٦)

 ( من النظام.24( انظر: )ص: 2)
(، التداوي والمسؤولية 4٨3(، أحكام الجراحة الطبية )ص: 4/3٥٥ي )( انظر: حاشية الدسوق3)

 (.74٥(، العقد الطبي )ص: ١٥٠الطبية )ص: 
 ( من النظام.23( انظر: )ص: 4)



    (2٦٥) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

مع عدمِ الإخلال بأيِّ عقوبة  أشدَّ منصوص  عليها في ": المادةًالثامنةًوالعشرون
عاقب بالسجنِ مدةً لا تتجاوز ستةَ أشهر ، وبغرامة  لا تزيد عن مائةِ ألفِ أنظمة  أخرى: يُ 

، أو بأحدِ هاتين العقوبتين كلُّ من خالفَ أحكامَ الموادِ   منها:: (١)"ريال 
 :المادةًالتاسعة"
يَجبُ أن يستهدفَ العملُ الطبيُّ دائمًا مصلحةَ المريضِ، وعلى الممارسِ الصحيِّ  - أ

 ."لكلِّ مريض   أن يبذلَ جهدَه
 خاصٌ  نصٌ  يرد لم التنفيذيةِ  لائحتِه أو النظامِ  هذا لأحكامِ  مخالفة   كل:  الثلاثونًالمادة

 .(2)ريال ألف عشرين تتجاوزُ  لا بغرامة   مرتكبُها يعُاقبُ  لها عقوبة   على النظامِ  هذا في
، أو تخصيص هيئة  للنظر فيما نتج عنه وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم: ثاني ا

فقد منفعته؛ كما في الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين من النظام: "تختص الهيئة الصحية 
الشرعية بالآت: النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من 

 . (3)أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص"
للنظر فيما تسبب وفاة  (4)ووجهه: تخصيص هيئة  صحية  شرعية ، مكونة  وفق النظام

مريض، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها. ومن مسببات ذلك: 
 تعمد العدوان.
 

     

  

                              

 ( من النظام.24( انظر: )ص: ١)
 ( من النظام.24( انظر: )ص: 2)
 ( من النظام.27( انظر: )ص: 3)
 ( من النظام.2٦( انظر: )ص: 4)



    (2٦٦) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 

 .طأالموجبًالثاني:ًالخ

 وفيه أربعة فروع:

 .بالخطأالأول:ًالمرادًًالفرع

ن يفعلَ الممارسُ الصحيُّ أمراً يفُضي إلى هلاكِ المريضِ، أو إتلافِ أالخطأ هو 
 .(١)عضوهِ، أو ذهابِ منفعة  من منافعِه؛ بغيِر عمد  ولا قصدِ إيذاءِ المريضِ 

۞  ۞  ۞ 

 نماذجًالموجب.الثاني:ًالفرعً

ظنًا منه أن يستعملَ الممارس الصحي إبرةً قد استعملها في مريض آخر خطأ، و  ۞
ا جديدة، وتكون ملوثةً بفيروسات  خطرة.  أنََّ

أن يُطئَ الممارسُ الصحيُّ في غرزِ الإبرةِ فيُحدِثُ جلطةً كبيرةً في يدِ المريضِ  ۞
تَسُدُّ مجرى الدمِ، أو يُصابُ بتلفِ الأنسجةِ )الغرغرينا( بسببِ انقباضِ 

ته؛ كفقدِ الإحساسِ في الشرايين؛ فيَتلفُ بذلك عضوُ المريضِ، أو يذُهبَ منفع
 .(2)اليَدِ بتضررِ الأعصابِ 

الصحي في نسبة عينة الدم لمريض آخر؛ مما ينتج عنه نتائج  الممارسُ  ئأن يط ۞
 خاطئة، فيترتب عليه تشخيص خاطئ، فعلاج غير مناسب.

                              

(، ١٥4(، التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ٥2٨، 4٨١حكام الجراحة الطبية )ص: انظر: أ( ١)
 (.7٥٠(، العقد الطبي )ص: ١7٦الفقه الطبي )ص: 

(، طرق جمع العينات الطبية )ص: 9٥انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل )ص: ( 2)
2٠٦ ،2٠٨.) 



    (2٦7) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

وًا، وذهولًا سه- كبير  شيخ أو طفل، دم من زائدة قدراً الصحي الممارس يسحب أن ۞
 .(١)؛ مما يترتب عليه هبوطَ الضغطِ، أو صدمة، أو فقر الدم-عليهماعن ضرر ذلك 

۞  ۞  ۞ 

 .أدلةًاعتبارًالموجبالفرعًالثالث:ً

ً: مِنًا سمحقولهُ تعالى: أولا  ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤن ا مِنًا إلًَِّ خَطَـ ٗ تُلَ مُؤن ن يَقن
َ
مِنٍ أ وَمَا كََنَ لمُِؤن

مِنَةٖ وَ  ؤن رِيرُ رَقَبَةٖ مخ ا فَتَحن ْۚ خَطَـ ٗ قُوا دَّ ن يصََّ
َ
ٓ أ لهِۦِٓ إلًَِّ هن

َ
سَلَّمَةٌ إلَََِٰٓ أ  .[92النساء: ] سجىدِيةَٞ مخ

  وجهًالدلالة:
 كذلك  وهي ،خطأً  المتلفةِ  النفسِ  ضمانِ  على وجوبِ   نصٌّ الكريمةَ  هذه الآيةَ  أنِّ 

 .(2)هموغيرِ  ينالصحيِّ  ينالممارسِ  تشملُ خطأَ 
 .(3)تلف: الإجماع على وجوب تضمين الطبيب المخطيء الذي أدى خطؤه إلى ثاني ا

  ۞۞  ۞ 

 .الصحيةًالمهنًمزاولةًنظامًمنًهذاًالموجبًشاهد:ًالرابعًالفرع

ًالمادةًالسابعةًوالعشرون:
"كل خطأ مهني صحي صَدَرَ من الممارس الصحي، وتَ رَتَّب عليه ضرر للمريض؛ 

 يلَتزم من ارتكبه بالتعويض.
وتُحدد )الهيئة الصحية الشرعية( المنصوصُ عليها في هذا النظام مقدارَ هذا 

 التعويض، ويعُد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأت:
                              

 (.١٦2طرق جمع العينات الطبية )ص:  (،79، 7٠انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل )ص: ( ١)
 .(٥29: ص)طبية انظر: أحكام الجراحة ال ( 2)
(، 2/294(، الإقناع في مسائل الإجماع )١2٥(، الإجماع )ص: 2/42١( انظر: الموطأ )3)

(، أحكام الجراحة ٨/١١7(، المغني )١٦٨٨/4(، بداية المجتهد )٨/٦2، 4/3٨٠الاستذكار )
 (.١7٥(، الفقه الطبي )ص: ١3٦–١3٥ي والمسؤولية الطبية )ص:(، التداو ٥29الطبية )ص: 



    (2٦٨) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة. .١
 الجهل بأمور فنية، يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها. .2
إجراء العمليات الجراحية التجريبية، وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة  .3

 للقواعد المنظمة لذلك.
 لبحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.إجراء التجارب، أو ا .4
 إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار. .٥
استخدام آلات، أو أجهزة طبية دون علم كاف  بطريقة استعمالها، أو دون  .٦

 اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
 التقصير في الرقابة، والإشراف. .7
 حالة المريض الاستعانة به". عدم استشارة من تستدعي .٨

 
     

  



    (2٦9) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ً.الموجبًالثالث:ًالجهل

 وفيه أربعة فروع:

 .بالجهلالأول:ًالمرادًًالفرع
 .(١)أن يقع الضرر بالمريض بسبب الجهل بأصول المهنة الصحية أو التخصص

۞  ۞  ۞ 
 نماذجًالموجب.الثاني:ًالفرعً

يتدرب على السحب الشرياني خصوصا،  أن يَسحب من الشريان ممارسٌ لم ۞
فيُعرض حياة المريض للخطر بنزيف شديد وغزير؛ لكون الشريان أعلى ضغطاً 
من الوريد. أو يعرض طرف المريض لتلفها أو فقدِ منفعتها بنقص التروية؛ 

 . (2)بسبب انسداد الشريان بجلطة
، لم يَجُفَّ بعد، أن يسحب ممارسٌ الدم والموضعُ لا يزالُ مبللًا بالمطهرِ ال ۞ طبيِّ

فيعرض عينة الدم للانحلال؛ لكون المطهر الطبي يمزق كريات الدم الحمراء؛ فيؤثر 
 .(3)ذلك على نتائج التحاليل؛ مما يعرض حياة المرضى للخطر، وقد تصل للوفاة

أن يمارس مهنة سحب الدم متخصص بمهنة طبية أخرى تغطيةً عن زميله  ۞
 .(4)ي ذلك إلى لحوق الضرر بالمريضالغائب المتخصص بها، فيؤد

۞  ۞  ۞ 
                              

(، ١٨٦(، التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ٥١9، 4٨2( انظر: أحكام الجراحة الطبية )ص: ١)
 (.77١(، العقد الطبي )ص: ١77الفقه الطبي )ص: 

: (، طرق جمع العينات الطبية )ص92انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل )ص: ( 2)
2٠٦ ،2٠٨.) 

(، طرق جمع العينات ١٠4-١٠3، 99-9٨سحب عينات الدم لاجراء التحاليل )ص: ( 3)
 (.232، 22٥-224الطبية )ص: 

 (.١77انظر: الفقه الطبي )ص: ( 4)



    (27٠) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 .أدلةًاعتبارًالموجبالفرعًالثالث:ً

َٰلمِِيَۡ سمح: قال تعالى: أولا ً وََٰنَ إلًَِّ عََلَ ٱلظَّ  .[193البقرة: ] سجى١٩٣فَلَٗ عُدن
ًوجهًالدلالة:

أن الأصل في المعتدي وجوب الضمان، ويدخل في ذلك  دلت الآية على
 .(١)الطبيب الجاهل

من »قال:  أن النبي   عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن: ثاني ا
 .(2) «تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن

ًوجهًالدلالة:ً
مما يدل على  ؛(3)نيه: التكلف والتصنععلى وزن "تفعّل"، ومن معا« تطبب»قوله  

، فمن تعاطى الطب ولم (4)أنه تكلف الطب، ودخل فيه بكلفة، وهو ليس من أهله
يتقدم ذلك تجربة ولا ملازمة للأطباء، ولا مماشاة للمجربين فهو ضامن لِ مَا يترتب على 

 .(٥)فعله من تلف نفس، أو عضو، ونحوهما
 .(٦)الجاهل ضامن : الإجماع على أنَّ الطبيبثالث ا

۞  ۞  ۞ 
 

                              

 (.۲۱( انظر: تضمين الطبيب، المشيقح )ص: ١)
 (.٥٦( سبق تخريجه )ص: 2)
 (.١/2٠(، الشافية في علم التصريف )٥٠رف )ص: ( انظر: المفتاح في الص3)
 (.43٨ /2( انظر: الآداب الشرعية )4)
 (.۱١۷، بهجة قلوب الأبرار )ص: (۲۳( انظر: الأربعين الطبية )ص: ٥)
(، معالم ١٦٨٨/4(، بداية المجتهد )2239/٦(، مرقاة المفاتيح )39/4( انظر: معالم السنن )٦)

زاد المعاد  ،(١٠٦/٦(، فيض القدير )24٨3/٨ )(، الكاشف للطيبي39/4السنن )
 (.2١٥/١2(، عون المعبود )3٦3 /2(، سبل السلام )١٨٠/١٠، التنوير )(١99-2٠٠/4)



    (27١) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 .الصحيةًالمهنًمزاولةًنظامًمنًهذاًالموجبًشاهد:ًالرابعًالفرع

ًالمادةًالسابعةًوالعشرون:
"كل خطأ مهني صحي صَدَرَ من الممارس الصحي، وتَ رَتَّب عليه ضرر للمريض؛ 

 يلَتزم من ارتكبه بالتعويض.
ذا النظام مقدارَ هذا وتُحدد )الهيئة الصحية الشرعية( المنصوصُ عليها في ه

 التعويض، ويعُد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأت:
 . الجهل بأمور فنية، يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.2
. استخدام آلات، أو أجهزة طبية دون علم كاف  بطريقة استعمالها، أو دون ٦

 ستعمال".اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الا
 

     

  



    (272) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 

ً.وجبًالرابع:ًمخالفةًأصولًالمهنةالم

 وفيه أربعة فروع:

 .بمخالفةًأصولًالمهنةالأول:ًالمرادًًالفرع

أن يقعَ الضررُ بالمريضِ بسببِ مخالفةِ الممارسِ الصحيِّ للأصولِ الثابتةِ والقواعدِ 
وقتَ  طبيبُ البين أصحابِ المهنةِ، والتي يجبُ أن يلُِمَ بها  المتعارفِ عليها نظريًا وعمليًا

 . (١)قيامِه بالعملِ الطبيِّ 
۞  ۞  ۞ 

 نماذجًالموجب.الثاني:ًالفرعً

أن يسحب الدم من المريض وهو واقف، أو جالس على السرير؛ ففقد وعيه،  ۞
 .(2)وسقط على الأرض، فأصيب بارتجاج، أو رضوض، أو زاد في مرضه

برميها في سلة  -بعد استعمالها-لص الممارس الصحي من الإبرة أن يتخ ۞
 .(3)نفايات عادية؛ معرضًا عمّالَ النظافة لخطر انتقال العدوى

من غير  -ممنوع السحب منه-أن يسحب الممارس الصحي الدم من طرف  ۞
 ؛ كالسحب مما يلي: (4)ضرورة

                              

(، ١٦٨(، التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ٥2٥، 47٨-473انظر: أحكام الجراحة الطبية )ص: ( ١)
 (.7٦٥(، العقد الطبي )ص: ١7٦الفقه الطبي )ص: 

 (.١٠2عينات الدم لاجراء التحاليل )ص:  انظر: سحب( 2)
 (.١٠٨انظر: )ص: ( 3)
(، طرق جمع العينات الطبية )ص: ١٠2انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل )ص: ( 4)

١٦9-١7١، ٠92.) 



    (273) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ا قد يؤدي إلى تلف السحب من تحويلة شريانية وريدية للغسيل الكلوي؛ لِ مَ  -
نزيف حاد يعسر السيطرة عليه، ينتج التحويلة؛ فيتعذر الغسيل الكلوي، أو 

 أو عدوى ينتج عنها التهاب مهدد للحياة.
السحب من نفس الذراع التي تتلقى سوائل وريدية بالحقنة المغذية دون إغلاق  -

 نة الوريدية.السائل؛ فينتج عنه نتيجة فحص خاطئة؛ لتأثر العينة بسوائل الحق
۞  ۞  ۞ 

 .أدلةًاعتبارًالموجبالفرعًالثالث:ً
 .(١)«من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن: » : قولهأولا ً

ًوجهًالدلالة:
من تطبب عن جهل عُلِم؛ فمن باب أولى يضمن من علم  ضمّن النبي 

وجوب اتباع أصول المهنة الطبية، والخروج عن عنها  فخالف ما يعلم. فالحديث دالّ على
 .(2)مما هو مُسَلَّم به في المجال يعُد من الإهمال الذي لا يسوغ صدوره عن ممارس صحي

 .(3)«لا ضرر ولا ضرار»قال:  ، أنّ رسول : عن عبادة بن الصامت ثاني ا
ًالدلالة:ًوجه

لصحي لما استقرت عليه العلوم الطبية يضر المريض، والحديث مخالفة الممارس ا أنّ 
 .(4)عام في النهي عن الضرر، والإضرار

۞  ۞  ۞ 
                              

 (.٥٦: سبق تخريجه )ص( ١)
 (.49٨انظر: التجارب الطبية، العثمان )ص: ( 2)
[. 234٠( 4/27ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ]) ( أخرجه ابن3)

(، وابن العربي: 2/٦٦(. وصححه الحاكم: المستدرك )2٨٦٥(، وأحمد )2/29٠ومالك مرسلا )
(، 2١١-۲۱۰ /۲(، وابن رجب: جامع العلوم والحكم )4١٠/  ٦المسالك في شرح الموطأ )

 (.4٠٨/3والألباني: إرواء الغليل )
 (.49٨( انظر: التجارب الطبية )ص: 4)



    (274) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 .الصحيةًالمهنًمزاولةًنظامًمنًهذاًالموجبًشاهد:ًالرابعًالفرع

ًالمادةًالثلاثون:
"كل مخالفة لأحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا 

 عقوبة لها؛ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال". النظام على
 وهي تشمل: 

ًالمادةًالسابعة:
يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع  -"أ

التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه. وعلى إدارات المنشآت 
 ات وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة".الصحية تسهيل حضوره للندوات والدور 

 
     

  



    (27٥) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 

ًالموجبًالخامس:ًمخالفةًالأنظمة

 وفيه أربعة فروع:

 .بمخالفةًالأنظمةالأول:ًالمرادًًالفرع

المراد: تخلف إذن ول الأمر؛ أي: أن يقوم الممارس الصحي بممارسة المطلوب منه 
ى الإذن بممارسة المهنة الصحية من وزارة الصحة، أو خالف مع المريض دون الحصول عل

 .(١)أحكام أنظمتها
من موجبات المسؤولية الطبية من حيث إيقاع العقوبة والتأديب، دون الضمان؛  وهو

لأنَّ تخلف إذن ول الأمر غير مؤثر في عمل الممارس الصحي إتقانً وفسادًا، بل هو جهة 
 .(2)-فتمنعه-من غيِر المؤهل لها  -فتأذن له-اولة المهنة تنظيمية، تفرق بين المؤهل لمز 

قُدِّرَ أنَّ الممارس الصحي كان حاذقا، وقصد نفع المريض ومصلحته، أو تحقيق  فلو
أمر مشروع، واتبع الأصول العلمية في المهنة، وكان مأذونً له من جهة الشرع، وكذلك من 

 .(3)جهة المريض، فسرى الجرح؛ فإنهّ لا ضمان عليه
لا ينافي إيجاب العقوبة والتأديب لمن خالف فمارس المهنة الصحية دون أن  وهذا

 .(4)يحصل على الترخيص من وزارة الصحة
۞  ۞  ۞ 

 

                              

 (.١77(، الفقه الطبي )ص: 2١2( انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ١)
 (.7/2٦١(، المنتقى شرح الموطأ )23٦( انظر: الجامع لابن أبي زيد )ص: 2)
، (۲۱۲(، التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ١٦9( انظر: مسؤولية الطبيب عن خطئه )ص: 3)

 (.7٨2لطبي )ص: العقد ا
 ( انظر المصادر السابقة.4)



    (27٦) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 نماذجًالموجب.الثاني:ًالفرعً

أن يقوم ممارس صحي متخرج بشهادة بلد ما بممارسة المهنة في بلد آخر، وهو  ۞
 .(١)لد الأخير، الذي يمارس فيه مهنتهغير حاصل على إذن وزارة الصحة في الب

تزوير بيانت مريض مصاب بمرض يمنع من استحقاقِه منحة  دراسية، أو  ۞
وظيفة، أو زواج، أو إقامة ببلد، وغيرها من المصالح الخاصة المرجوحة؛ من أجل 

 .(2)أن يحصل عليها
تغيبه أن يكلف الممارسُ الصحيُّ شخصًا غير مرخص له بتغطية مكانه أثناء  ۞

 .(3)فيقوم بمهام من كلفه؛ فيضر بذلك المرضى من حيث أراد أن يحسن لهم
۞  ۞  ۞ 

 .أدلةًاعتبارًالموجبالفرعًالثالث:ً

 الكلام عن أدلة اعتبار الموجب من وجهين:
ًالأول : أدلة اعتبار تخلف إذن الحاكم من موجبات المسؤولية من حيث الوجه

 .(4)التعزير الآت ذكرهاهي أدلة مشروعية و  ،التأديب والعقوبة
 : أدلة نفي اعتباره موجبا للضمان، وهي ما يلي: الثانيًالوجه

: اتفاقُ الفقهاء على أنَّ الطبيب إذا كان حاذقاً، وأعطى صنعتَه حقَّها، ولم تَجْنِ أولا ً
 .(٥) عليهيدُه، فتَولَّد من فعلِه المأذونِ فيه؛ شرعًا وعرفاً تلفُ النفسِ، أو العضوِ، فإنَّه لاضمانَ 

                              

 (.١77انظر: الفقه الطبي )ص: ( ١)
 (.١7انظر: نظام مزاولة المهن الصحية )ص: ( 2)
 انظر المصدر السابق.( 3)
 (.294( انظر: )ص: 4)
(، 279/2(، الإقناع في مسائل الإجماع )44٥/7انظر: الإشراف على مذاهب العلماء )( ٥)

 (.2٠٠/4زاد المعاد )



    (277) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

: ولو قُدِّرَ أنَّ ممارسا صحيا أخذ إذن من الوزارة وهو غير أهل لمزاولة المهنة فإن ثاني ا
هذا لا يعُ فيه من المسؤولية، فكذلك عدم إذنه لا يوجب الضمان لمن استوفى شروط 

 .(١)الصنعة، وأعطاها حقها كما تقدم بيانه
۞  ۞  ۞ 

 .الصحيةًالمهنًمزاولةًظامنًمنًهذاًالموجبًشاهد:ًالرابعًالفرع

ًالمادةًالسابعةًوالعشرون:
"كل خطأ مهني صحي صَدَرَ من الممارس الصحي، وتَ رَتَّب عليه ضرر للمريض؛ 

 يلَتزم من ارتكبه بالتعويض.
وتُحدد )الهيئة الصحية الشرعية( المنصوصُ عليها في هذا النظام مقدارَ هذا 

 حي ما يأت:التعويض، ويعُد من قبيل الخطأ المهني الص
 . إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.4
 . إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.٥
 . التقصير في الرقابة، والإشراف".7

ًالمادةًالثامنةًوالعشرون:
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب 

ز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى بالسجن مدة لا تتجاو 
 هاتين العقوبتين كل من:

 زاول المهن الصحية دون ترخيص. -١
قدم بيانت غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرقاً غير مشروعة؛ كان من  -2

 نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية".
                              

، (۲۱۲(، التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ١٦9انظر: مسؤولية الطبيب عن خطئه )ص: ( ١)
 (.7٨2العقد الطبي )ص: 



    (27٨) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ًالمادةًالتاسعةًوالعشرون:
بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: ..." "يعاقب 

 ومن ضمن ما ذكُِرَ:
ًالمادةًالرابعةًعشر:

 "يحظر على الممارس الصحي ما يأت: ...
استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي  -أ

 شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
حصول المريض على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية، غير مستحقة تسهيل  -د 

 أو غير مشروعة.
 :اللائحة

يحظر على الممارس الصحي إصدار تقارير غير صحيحة أو مبالغ فيها  ١-١4
 بغرض حصول المريض على إجازة مرضية أو شهادة صحية أو أي ميزة أخرى".

 
     

  



    (279) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 

ً.الصحيًعنًسحبًالدمًتناعًالممارسامالموجبًالسادس:ً

 :ة فروعخمس وفيه

 الأول:ًالمرادًبامتناعًالممارسًالصحيًعنًسحبًالدم.ًالفرع

المراد: أن يمتنع الممارس الصحي عن تقديم ما يلزم للمريض، فيؤدي ذلك إلى 
 .(١)لحوق الضرر به

۞  ۞  ۞ 

 .نماذجًالموجبالثاني:ًالفرعً

أن يمتنع الممارس الصحي عن تقديم المساعدة الممكنة، أو العناية الضرورية؛  ۞
 .(2)لجريح، أو مريض حاله خطرة

أن يمتنع الممارس الصحي عن أداء الفحوصات والتحاليل الطبية لأسباب  ۞
 .(3)مقبولة، ولكن من غير بديل عنه

لطبية لأسباب غير أن يمتنع الممارس الصحي عن أداء الفحوصات والتحاليل ا ۞
 .(4)مقبولة؛ كاختلاف الدين، أو العرق والقبيلة، أو الوطن، أو اللون، ونحو ذلك

۞  ۞  ۞ 
 
 

                              

 (.١7٨(، الفقه الطبي )ص: 22٦انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ( ١)
 (.١٨انظر: نظام مزاولة المهن الصحية )ص: ( 2)
 (.١7٨السابق، والفقه الطبي )ص:  انظر المصدر( 3)
 (.١٨انظر: نظام مزاولة المهن الصحية )ص: ( 4)



    (2٨٠) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 .أدلةًاعتبارًالموجبالفرعًالثالث:ً

تَدَىَٰ سمح: قوله تعالى: أولا ً ْ عَلَينهِ بمِِثنلِ مَا ٱعن تَدُوا تَدَىَٰ عَلَينكُمن فَٱعن فَمَنِ ٱعن
 .[194البقرة: ] سجىعَلَينكُمنۚ 

ًوجهًالدلالة:
أن من صور الاعتداء: من استقاه مسلم، وهو قادر على أن يسقيه فتعمد ألا 

 .(١)يسقيه حتى مات عطشا؛ فإنه قد اعتدى عليه بلا خلاف
ثلاث لا يكلمهم الل يوم : »، قال: قال رسول الل أبي هريرة : عن ثاني ا

، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم
صر، فحلف له بالل: لأخذها بكذا من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد الع

وكذا، فصدقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها 
 .(2)«وفى، وإن لم يعطه منها لم يف

ة أصبح فيهم امرؤ صَ رَ ا أهل عَ وأيمُّ : »... ، عن النبي : عن ابن عمر ثالث ا
 .(3)«فقد برئت منهم ذمة الل تعالى جائع

ًوجهًالدلالة:
 ،(4)الحديثان أصلان في وجوب بذل الوسع في أسباب إحياء من خيف عليه هلكة

وتركه في مهلكة نظير منع فضل الماء عن ابن السبيل، بجامع ترك المعاونة بمال، أو 

                              

 (.١١/١٨٦انظر: المحلى )( ١)
[. ومسلم:  2٦72( 3/١7٨أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب اليمين بعد العصر ])( 2)

 [ واللف، له.١٠٨( ١/72كتاب الإيمان، باب تحريم إسبال الإزار ])
(. 2/١4(، والحاكم )١2/١4(، والبزار )١2/3٥٥(، وابن أبي شيبة )٨/4٨١: )أخرجه أحمد( 3)

(، ١٠٥-2/١٠4(، وابن عدي: الكامل )3/٦٦٥وضعفه الأئمة: ابن أبي حاتم: العلل )
 (.7٠، ٦٥والألباني: تخريج أحاديث مشكلة )ص: 

 .( ظهر4/237(، تقييد أبي الحسن على المدونة )٦/١٦انظر: التاج والإكليل )( 4)



    (2٨١) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

فَ المرضى الذين يشى من . ويُرّجَ على ذلك رفض الممارس الصحي إسعا(١)منفعه
 .(2)نزول الهلاك بهم

۞  ۞  ۞ 

 .الصحيةًالمهنًمزاولةًنظامًمنًهذاًالموجبًشاهدالفرعًالرابع:ً

ًالمادةًالثامنةًوالعشرون:
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب 

ف ريال، أو بإحدى بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة أل
 هاتين العقوبتين كل من:

 امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول. -٦
 : ... )التاسعة( ... :خالف أحكام المواد - 7

ًالمادةًالتاسعة:
يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض، وعلى الممارس  -أ 

 الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
۞  ۞  ۞ 

 .ومسوغاتًذلكًامتناعًالممارسًالصحيًعنًسحبًالدمًأسبابالفرعًالخامس:ً

:ًأسبابًمهنية: ًأولا 
أن يمتنع الممارس الصحي عن سحب دم من يشعر بدوار، أو شدة قلق وخوف، أو 

 .(3)لكثرة محاولات غرز الإبرة، أو لعدم صيام المريض. وهذه أسباب في مصلحة المريض
                              

(، حاشية ابن قاسم على 432-9/43١(، الفروع )3٥4-2٥/3٥2انظر: الإنصاف )( ١)
 (.43٦/7الروض )

 (.227انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ( 2)
 (.١٨انظر: المادة السادسة عشر من نظام مزاولة المهن الصحية )ص: ( 3)



    (2٨2) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ًثاني ا:ًأسبابًشخصيةًمقبولة:
ض على الممارس الصحي بشتم، أو ضرب، ونحوها؛ فيمتنع كأن يتعدى المري

الممارس الصحي من خدمته لذلك. أو مريض جاء بعد انتهاء دورية الممارس. وهذه 
 .(١)أسباب في مصلحة الممارس

ًثالث ا:ًأسبابًنظامية:ً
كأن يطلب المريض نفسُه فحوصات وتحاليل دون طلب الطبيب، أو مريض يطلب 

دار تقارير غير صحيحة، أو مبالغ فيها بغرض الحصول على من الممارس الصحي إص
 .(2)إجازة مرضية، أو شهادة صحية، أو ميزة أخرى. وهذه أسباب في مصلحة النظام

 
     

  

                              

 (.١٨)ص:  انظر: المادة السادسة عشر من نظام مزاولة المهن الصحية( ١)
 (.١7انظر: المادة الرابعة عشر من نظام مزاولة المهن الصحية )ص: ( 2)



    (2٨3) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 

ً.الموجبًالسابع:ًتخلفًالإذنًالطبي

 :فروعوفيه أربعة 

 .بتخلفًالإذنًالطبيالأول:ًالمرادًًالفرع

يقوم الممارس الصحي بممارسة المطلوب منه مع المريض دون الحصول على إذن ن أ
 .(١)المريض، أو وليه، فيؤدي ذلك إلى لحوق الضرر بالمريض

۞  ۞  ۞ 

 نماذجًالموجب.الثاني:ًالفرعً

أن يقوم الممارس الصحي بسحب الدم ونحوه من الفحوصات لمريض نئم   ۞
 .(2)وق الضرر بالمريضفيفزع لذلك المريض، فيؤدي ذلك إلى لح

أن يقوم الممارس الصحي بسحب الدم من صبيّ  أو مجنون؛ استنادًا على  ۞
 .(3)إذنَما، دون الحصول على إذن وليهما، فيؤدي ذلك إلى لحوق الضرر بهما

أن يقوم الممارس الصحي بتصوير المريض أثناء سحب الدم لعرضه في التدريب  ۞
 .(4)المريض، ومخالفة لأخلاقيات المهنة دون إذنه. وهذا انتهاك لخصوصية

۞  ۞  ۞ 
                              

( وما ١97(، التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ٥33-٥3٠انظر: أحكام الجراحة الطبية )ص: ( ١)
 (.77٦(، العقد الطبي )ص: ١77بعدها، الفقه الطبي )ص: 

 (.١77انظر: الفقه الطبي )ص: ( 2)
(، ١9من المادة التاسعة عشر من نظام مزاولة المهن الصحية )ص:  ١-١9ئحة انظر: اللا( 3)

 (.١4الدليل السعودي للإذن الطبي )ص: 
(، الدليل ١4من المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الصحية )ص:  3-٥انظر: اللائحة ( 4)

 .(١3ي للإذن الطبي )ص: السعود



    (2٨4) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 .أدلةًاعتبارًالموجبالفرعًالثالث:ً

َٰلَكُم بيَننَكُم بٱِلنبََٰطِلِ سمح: قال تعالى: أولا ً وَ من
َ
ْ أ كُلُوٓا

ن
ْ لًَ تأَ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يخ

َ
أ يََٰٓ

ِنكُمنۚ  ن تكَُونَ تجََِٰرَةً عَن ترََاضٖ م 
َ
ٓ أ  .[29النساء: ] سجىإلًَِّ

ًوجهًالدلالة:
 .(١)أن العقد الطبي عقد إجارة، والإجارة من التجارات التي يشترط لها التراضي

، وجعل يُشير إلينا في مرضِه ، قالت: لددن رسولَ اِلل عائشةَ عن : ثاني ا
ألم أنَكم أن »قال: فقلنا: كراهيةَ المريضِ بالدواءِ. فلما أفاق قال: «. لا تلدوني»

دٌ إلاَّ لُدَّ لا يبقى منكم أح: »اِلل  ولُ قال: قلنا: كراهيةً للدواءِ. فقال رس«. تلدوني
 .(2)«وأن أنظر، إلاَّ العباس؛ فإنَّه لم يَشهدكم

ًالدلالة:ًوجه
ل مَّا لدّوه بعد ما نَاهم، عاقبهم فأمر بلد كل من في البيت، فدل  النبي  أنّ 

على أنَّ إذن المريض ورضاه معتبر، وأنّ من طبب مريضا من غير إذنه فقد فعل ما 
 .(3)يستوجب معاقبته

، ومن طبّب (4)ما تلف بسبب تعديهن الطبيب المتعدي ااع على ضم: الإجمثالث ا
؛ ولا يجوز التصرف في حق (٥)غيره بلا إذنه فهو متعد؛ لأنَّ جسد الإنسان حق له

 .(٦)الآدمي بغير إذنه
                              

 (.3٥انظر: تضمين الطبيب )ص: ( ١)
 (.223ق تخريجه )ص: سب( 2)
 (.٥٠٦(، التجارب الطبية )ص: ١99/١4، شرح النووي على مسلم )(۵۲۱/۸انظر: شرح ابن بطال )( 3)
(، معالم 4/١٦٨٨(، بداية المجتهد )٨/٦2(، الاستذكار )٦/2293انظر: مرقاة المفاتيح )( 4)

(، التنوير ١٠٦/٦قدير )(، فيض ال٨/24٨3(، الكاشف للطيبي )4/39السنن )
 (.2١٥/١2(، عون المعبود )١٠/١٨٠)

 (.7٨٠انظر: العقد الطبي )ص: ( ٥)
 (.7/32انظر: المغني )( ٦)



    (2٨٥) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 .(١): القاعدة الشرعية: "الأصل في الدماء التحريم"رابع ا
إذن معتبر، ولا ضرورة الممارس الصحي التصرف في جسد المريض دون  مبادرةُ 

 .(2)يُرج عمل الممارس من الإباحة إلى التعدي، وذلك يوجب تحمل المسؤولية -داعية 
حقه في الضمان،  الضمان، وإذنُ المكلف يسقطه؛ أي::أنَّ الأصل إيجاب خامس ا

 .(3)فإن لم يأذن بقي الحكم على الأصل
۞  ۞  ۞ 

 .الصحيةًالمهنًلةمزاوًًنظامًمنًهذاًالموجبًشاهد:ًالرابعًالفرع

ًالمادةًالثامنةًوالعشرون:
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب 
بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى 

 هاتين العقوبتين كل من:
 :"( ... عشرة خالف أحكام المواد: ... )التاسعة - 7
ًدةًالتاسعةًعشر:الما"

يجب ألا يُجرى أيَّ عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو بموافقة من يمثله، أو ول أمره، 
في حالات -إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناءً من ذلك يجب على الممارس الصحي 

الحوادث، أو الطوارئ، أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفه فورية، 
ورية لإنقاذ حياة المصاب، أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج أو ضر 

                              

(، ١4/29٠(، الحاوي الكبير )3/١٠(، الذخيرة، )٥/2٨انظر: الاختيار لتعليل المختار )( ١)
 (.١/١2٠(، بهجة قلوب الأبرار )3/١٦٠قواعد ابن رجب )

(، ١٦٨، مسؤولية الطبيب عن خطئه )ص: (۲۰۲تداوي والمسؤولية الطبية )ص: انظر: ال( 2)
 (.7٨١العقد الطبي )ص: 

(، ٥3١(، أحكام الجراحة الطبية )ص: ١٥9(، تحفة المودود )ص: ٨/١١7انظر: المغني )( 3)
 (.37تضمين الطبيب )ص: 



    (2٨٦) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

من تأخير التدخل، وتعذر الحصول على موافقة المريض، أو من يمثله، أو ول أمره في 
إجراءُ العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة، ولا يجوز  -الوقت المناسب

ة أي مريض ميؤوس من شفائه طبياً، ولو كان بناء على بأي حال من الأحوال إنَاء حيا
 طلبه، أو طلب ذويه".

 
     

  



    (2٨7) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 

ً.المريضًسرًإفشاءالموجبًالثامن:ً

 وفيه أربعة فروع:

 .المريضًسرًفشاءبإالأول:ًالمرادًًالفرع

 إلى كشفه، أن يقوم الممارس الصحي بإفشاء أسرار المرضى؛ مما لا تدعو الضرورة
 .(١)أو الإخبار عنه

۞  ۞  ۞ 

 نماذجًالموجب.الثاني:ًالفرعً

 .(2)أن يفشي الممارس الصحي ما اطلع عليه من عورة مريضه إلى الغير ۞
أن يقوم الممارس الصحي بإفشاء أسرار المرضى، مما لا تدعو الضرورة إلى   ۞

 .(3)كشفه؛ كنتائج تحاليل الحمل؛ وجودًا وعدمًا
الطبيب ما قام به مريضه من معاص عُرفِت من خلال نتائج أن يفُشي  ۞

 .(4)الفواحش -غالبًا-التحاليل؛ كالإصابة بفيروسات سببها 
۞  ۞  ۞ 

 

                              

(، العقد ١7٨بي )ص: ( وما بعدها، الفقه الط244انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ( ١)
 (.7٨٥الطبي )ص: 

 (.١7٨(، الفقه الطبي )ص: 247انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ( 2)
(، نظام مزاولة 9(، سحب عينات الدم لاجراء التحاليل )ص: ١7٨انظر: الفقه الطبي )ص: ( 3)

 (.2٠المهن الصحية )ص: 
 (.١7٨فقه الطبي )ص: (، ال24٨انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ( 4)



    (2٨٨) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 .أدلةًاعتبارًالموجبالفرعًالثالث:ً

دِهمِن رََٰعُونَ سمح: قوله تعالى: أولا ً مََٰنََٰتهِِمن وعََهن
َ
ِينَ هُمن لِۡ  .[8المؤمنون: ] سجى٨وَٱلََّّ

ومن ستر مسلما ستره الل »قال:  ، أنَّ رسولَ الل بن عمر ا: عن ثاني ا
 .(١)«يوم القيامة
إذا حدث الرجل » :قال: قال رسول الل  : عن جابر بن عبد الل ثالث ا

 .(2)«بالحديث ث التفت فهي أمانة
ًالدلالة:ًوجه
.وكذلك (3)تعم معاشرة الناس، والمواعيد، وغيرها، والمراد حف، ذلك والقيام به الآية

، وهذا يتفق مع ما الحديثان بعدها. ومن أفراد ذلك: أسرار المرضى؛ فلا تجوز الإباحة بها
 .(4)أوجبته أدلة الشرع من عدم إفشاء السر، وحرمة هتك ستر المسلم

۞  ۞  ۞ 

 .الصحيةًالمهنًمزاولةًنظامًمنًهذاًالموجبًشاهد:ًالرابعًالفرع

ًالمادةًالثلاثون:
"كل مخالفة لأحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا 

 .(٥)يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال" النظام على عقوبة لها؛
                              

[. 2442( 3/١2٨أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ])( ١)
 [.2٥٨٠( ٨/١٨ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم ])

[ وسكت عنه. 4٨٦٨( ٥/١2١أخرجه أبو داود: أول كتاب الأدب، باب في نقل الحديث ])( 2)
( 3/٥٠9باب ما جاء أن المجالس أمانة ]) ،صلى الله عليه وسلم: أبواب البر والصلة عن رسول الل والترمذي
 (.3/٨١[ وقال هذا حديث حسن. وحسنه الألباني، السلسلة الصحيحة )١9٥9

 (.١2/١٠7انظر: تفسير القرطبي )( 3)
 الأولى.( الحاشية ٥١3(، أحكام الجراحة الطبية )ص: 244انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ( 4)
 ( من النظام.24انظر: )ص: ( ٥)



    (2٨9) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 وهي تشمل:
ًالمادةًالحاديةًوالعشرون:"

يجب على الممارس الصحي أن يحاف، على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، 
 ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:

 إذا كان الإفشاء مقصوداً به: -أ
جمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب الإبلاغ عن حالة وفاة ن .١

 جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسية المختصة.
 الإبلاغ عن مرض سار، أو معد. .2
دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض، أو ذويه يتعلق بكفايته، أو بكيفية  .3

 ممارسته المهنة.
شائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض إذا وافق صاحب السر كتابة على إف -ب 

 مفيداً لعلاجه.
 إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية. -ج 

 :اللائحة
عد الملف الطبي، والمعلومات المدونة فيه؛ من الملفات السرية التي لا يجوز يُ  ١-2١

الإطلاع عليها، إلا من قِبل الكادر الطبي المعال، أو المريض، أو بناء على طلب من 
 .(١)"أمنية، أو قضائية، أو لأغراض علمية بعد اخذ الموافقة من الجهة ذات العلاقة جهة

 
     

  

                              

 ( من النظام.2٠انظر: )ص: ( ١)



    (29٠) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 

ً.صفالموجبًالتاسع:ًالغرورًبالقولًوالوً

 وفيه أربعة فروع:

 .لغرورًبالقولًوالوصفباالأول:ًالمرادًًالفرع

بول ما لا خير فيه بوسيلة مضللة ترُغب أن يحمل الممارسُ الصحيُّ المريضَ على ق
 .(١)فيه؛ فيؤدي إلى لحوق الضرر بالمريض

۞  ۞  ۞ 

ًنماذجًالموجب.الثاني:ًالفرعً

على مزاول  -عادةً -أن ينتحل شخصٌ لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق  ۞
 .(2)المهن الصحية؛ فيتضرر بتطبّبه من صدقه

لى قبول فحوصات لا حاجة له فيها؛ أن يحمل الممارسُ الصحيُّ المريضَ ع ۞
بوسيلة مضللة ترغب فيها؛ للحصول على أكبر قدر من مال المريض، فيتضرر 

 .(3)بذلك المريض في مالهِ
۞  ۞  ۞ 

 .أدلةًاعتبارًالموجبالفرعًالثالث:ً

َ وَٱلرَّسُولَ وَ سمح: قال تعالى: أولا ً ْ ٱللََّّ ْ لًَ تََُونوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يخ
َ
أ تََُونوُٓاْ يََٰٓ

لمَُونَ  نتُمن تَعن
َ
مََٰنََٰتكُِمن وَأ

َ
 .[27الأنفال: ] سجى٢٧أ

 
                              

 (.7٨3(، العقد الطبي )ص: ١77(، الفقه الطبي )ص: 2١٥انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ( ١)
 (.24انظر: الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية )ص: ( 2)
 لفقرة الثالثة من المصدر السابق.انظر: ا( 3)
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ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ًوجهًالدلالة:
جميعا عن الخيانة، وهذا يعمّ أنواع الخيانت كلها؛ دقيقها  نَى المؤمنين أنَّ الل 

، وكلمة خيانة تستعمل فيما خفي عن المخون؛ بأن يون من (١)وجليلها، وقليلها وكثيرها
 . (2)ائتمنه إذا كان لا يشاهده، فلو شاهده لَمَا خانه

َ سمح: قال تعالى: ثاني ا قُواْ ٱللََّّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّ هَا ٱلََّّ يخ
َ
أ َٰدِقيَِۡ يََٰٓ  .[119التوبة: ] سجى١١٩ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصَّ

عليكم بالصدق؛ فإن »قال:  ، أن النبي : عن عبد الل بن مسعود ثالث ا
، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق الصدق يهدي إلى البر

حتى يكتب عند الل صديقا. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور 
 .(3)«ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الل كذابا ذبيهدي إلى النار، وما يزال الرجل يك

ًالدلالة:ًوجه
الدليلان السابقان على وجوب التزام الصدق، تصريًحا؛ كما في الآية. أو ضمنًا؛   دلّ 

 كما في الحديث. وكذلك حرمة الكذب، بمفهوم الآية، ومنطوق الحديث.
النصوص تشمل بعمومها الممارسِين الصحيِّين، فهم ملزمون شرعا بالصدق فيما  وهذه

 ريض، وما يتعلق به.يقولونه، ويبرون به الم
 عن ولًا ؤ والواقع، ويعتبر كل واحد منهم مسعليهم أن يبروا بما يالف الحقيقة  فيحرم

جميع الأقوال الصادرة عنهم، ومتحملا للأضرار المترتبة عليها إذا كذب فيها، وترتب على  
 .(4)كذبه ضرر

                              

 (.٥١7/2انظر: المحرر الوجيز )( ١)
 (.44٠/  ١4انظر: مجموع الفتاوى )( 2)
أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الل تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الل وكونوا مع ( 3)

الكذب وحسن  [. ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح٦٠94( ٨/2٥الصادقين )
 [ واللف، له.2٦٠7( ٨/29الصدق وفضله )

 (.4٦٠-4٥9أحكام الجراحة الطبية )ص: ( 4)
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ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

، قلنا: لمن؟ قال: «الدين النصيحة»قال:  أن النبي  : عن تميم الداري رابع ا
 .(١)«لل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»

قال: )بايعت رسول الل على إقام الصلاة،  : عن جرير بن عبد الل خامس ا
 .(2)لكل مسلم( وإيتاء الزكاة، والنصح

ًالدلالة:ًوجه
الأحاديث على وجوب النصح للمسلمين، وتعريفهم ما يجب عليهم، وما  دلّت

يجب لهم في أمر دينهم ودنياهم، والتحذير من غشهم، وأن من واسترعاه الل تعالى شيئاً 
من أمر المسلمين، ونصبه لمصالحهم في دينهم، أو دنياهم، فخان فيما اؤتمن عليه، ولم 

التزم رعاية الطبيب بعقد، فوجب على الطبيب  ض، والمري(3)غشهم ينصح لهم، فقد
 .(4)نصحه وتبصيره؛ ووفاء بالعقد

، لتخلف الرضا، (٥): أنَّ مما يثُبت الضمان في عقود المعاوضات التغريرَ سادس ا
فيلُغي الإذن الصادر معه؛ لأنَّه إذن مبني على تصور لا وجود له، فكأن لم يكن، فصار 

 .(٦)موجبا للضمان
۞  ۞  ۞ 

 
                              

 [.٥٥( ١/٥3أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة ])( ١)
الدين النصيحة الل ولرسوله ولأئمة  أخرجه البخاري: كتاب الإيمان: باب قول النبي ( 2)

[، ومسلم: كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة ٥7( ١/2١])المسلمين وعامتهم 
([١/7٥ )٥٥.] 

(، فتح الباري ١٦٦، 2/29(، شرح النووي على مسلم )٦/23١انظر: إكمال المعلم )( 3)
 (.١/223(، جامع العلوم والحكم )١2٨/١3، ١/١3٨)

 (.24٦انظر: أحكام عقد العلاج، حليبة )ص: ( 4)
 .(٥/2٠١)(، حاشية ابن عابدين ٨٨/٥قائق )، تبيين الح(۲۲۷/۳)انظر: الهداية ( ٥)
 (.7٨4(، العقد الطبي )ص: ٥١٨انظر: التجارب الطبية )ص: ( ٦)



    (293) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ً.الصحيةًالمهنًمزاولةًنظامًمنًهذاًالموجبًشاهد:ًالرابعًالفرع

ً:  المادةًالثامنةًوالعشرون:أولا 

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب 
بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى 

  كل من:هاتين العقوبتين
استعمال وسيلة من وسائل الدعاية؛ يكون من شأنَا حمل الجمهور على  -3

 الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية؛ خلافاً للحقيقة.
 انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادةً على مزاول المهن الصحية. - 4
 :(١)"خالف أحكام المواد: ... )التاسعة( ...  - 7
ً:ادةًالتاسعةالم"
يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض، وعلى الممارس  -أ

 الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
 :اللائحة

يجب على الممارس الصحي ألا يقوم بأجراء أي عمل طبي لا يحقق فائدة  ١-٨
للمريض حتى ولو لم يترتب عليه ضرر؛ مثل: وصف أدوية، أو فحوصات 

 .(2)تنويم المريض إذا كانت حالته لا تستدعي ذلك" لا لزوم لها، أو
ًوالعشرون:ًالتاسعةالمادةًثاني ا:ً

"يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: 
 :(3) )العاشرة(، و)الثانية عشرة( ..."

                              

 ( من النظام.24انظر: )ص: ( ١)
 ( من النظام.١٥انظر: )ص: ( 2)
 ( من النظام.24انظر: )ص: ( 3)
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ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 المادةًالعاشرة:"
طاقات، أو على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات، أو الب يحظر -ب 

الوصفات الطبية، أو الإعلانت ألقابًا علمية، أو تخصصات لم يحصل 
 عليها وفقاً للقواعد المنظمة لها.

 :اللائحة
من نظام المؤسسات ( ۳۱دون الإخلال بما نصت عليه المادة رقم ) ١-9

الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية على الممارس الصحي الامتناع عن 
علان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو أساليب الدعاية والإ

القيام بإعلانت ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو 
 .(١)تتعارض مع أخلاقيات المهنة"

 المادةًالثانيةًعشر:"
أي لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو 

مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية، ويحظر عليه طلب 
عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، كما يحظر عليه الحصول على أي 
منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزة أو توجيه المرضى 

 إلى صيدلية معينة، أو مستشفى أو مختبر محدد. أو ما في حكم ذلك.
 :لائحةال

يحظر على الممارس الصحي الحصول على أي منفعة مادية أو معنوية  ١2-2
من شركات الأدوية أو التجهيزات الطبية بقصد الترويج أو التسويق، 

 .(2)خدمة محددة لغير مصلحة المريض" ودفع المريض تجاه منتج محدد أو
     

                              

 ( من النظام.١٥انظر: )ص: ( ١)
 م.( من النظا١٦انظر: )ص: ( 2)



    (29٥) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ًالمسؤوليةًالطبيةًالمطلبًالثالث:ًمسقطات
 روع:وفيه أربعة ف

 :ًمعرفةًالممارسًالصحي.الفرعًالأول
إذا كان الممارس الصحي أهلًا لِ مَا يقوم به من مهام صحية، ماهراً في تخصصه، 

 .(١)متقنًا له؛ ومنه سحب الدم، فإنَّ ذلك يسقط المسؤولية عنه
۞  ۞  ۞ 

 :ًإذنًالحاكم.الفرعًالثاني
مارسة مهنته من يتحقق إذن الحاكم بحصول الممارس الصحي على الترخيص بم

 .(2)الجهة المختصة بذلك، وهذا يسقط المسؤولية عنه
۞  ۞  ۞ 

 :ًإذنًالمريض.الفرعًالثالث
إذا أذن المريض، أو وليه للممارس الصحي بفعل ما هو مطلوب منه، فلا لومَ، ولا 

 . (3)مسؤولية، لأنَّ صاحب الشأن أعطى الإذن في ذلك
۞  ۞  ۞ 

 :ًعدمًالتعدي.الفرعًالرابع
ذا التزام الممارس الصحي بقواعد المهنة وأصولها، ولم يهمل، ولم يفرط، ولم يتعدّ، إ

 .(4)فإنَّه باجتماع هذه الشروط الأربعة فيه يسقط الضمان عنه

     
                              

 (.١79( وما بعدها، الفقه الطبي )ص: 2٥7انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ( ١)
 (.١79( وما بعدها، الفقه الطبي )ص: 2٦٥انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ( 2)
 (.١79(، الفقه الطبي )ص: 2٦٦انظر: التداوي والمسئولية الطبية )ص: ( 3)
 (.١٨٠(، الفقه الطبي )ص: 2٦7الطبية )ص: انظر: التداوي والمسؤولية ( 4)



    (29٦) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ًالرابع:ًالعقوباتالمطلبً

 :ة فروعوفيه خمس

 .:ًالقصاصالفرعًالأول

 .(١)، أو إتلاف طرفه؛ لإتلافه طرف المجني عليهوهو قتل الجاني؛ لقتله المجني عليه
۞  ۞  ۞ 

 .:ًالديةالفرعًالثاني

 .(2)ب على الجاني؛ لقتله المجني عليه، أو إتلاف طرفه، أو جرحهتجمالٌ مقدر شرعًا،  يه
۞  ۞  ۞ 

 .:ًالتعزيرالفرعًالثالث

 تعالى، أو لآدمي في كل معصية ليس ، تجب حقا للشرعًا عقوبة غير مقدرة هو
. والعقوبات التعزيرية يقدرها ول الأمر، أو من ينوب عنه بما فيه (3)فيها حد، ولا كفارة

 .(4)المصلحة من تأديب وزجر
 

                              

(، الفقه الطبي ٥3٥(، أحكام الجراحة الطبية )ص: 293انظر: تحرير ألفاظ التنبيه )ص: ( ١)
 (.١7٨)ص: 

 (.١79(، الفقه الطبي )ص: ٦22-٦2١انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع )ص: ( 2)
(، 4٥7، المطلع )ص:(۳۲۸ص: (، تحرير ألفاظ التنبيه )٦2انظر: أنيس الفقهاء )ص: ( 3)

 (.٥39أحكام الجراحة الطبية )ص: 
(، 4/2٠٥(، حاشية قليوبي )2/29٦(، جواهر الإكليل )3/١77انظر: حاشية ابن عابدين )( 4)

 (.٥27-١2/٥2٥المغني )
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ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ينًالصحي  ينًعندًالفقهاءًماًيلي:ًومن ًصوحر ًتعزيزًالممارس 
 .(١): السجن والجلدأولا ً
 .(2): الحجر عليهثاني ا
 .(3): عدم استحقاقه للعوضثالث ا
ينًالصحي  ينًفيًنظامًمزاولةًالمهنًالصحية،ًماًيلي:ًومن ًصوحر ًتعزيزًالممارس 
 .(4): التعويض المال للمريضأولا ً
 .(٥): السجنثاني ا
 .(٦): الغرامة الماليةثالث ا
 .(7): الإنذاررابع ا

ن سجل وشطب الاسم م ،: إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحيةخامس ا
 .(٨)المرخص لهم

۞  ۞  ۞ 

                              

 (.23٥/٦، التاج والإكليل )(۳۲۸/۲انظر: تبصرة الحكام )( ١)
 (.٦٠3/2، درر الحكام )(۵۸۸/۲برهاني )(، المحيط ال١٦9/7انظر: بدائع الصنائع )( 2)
(، التداوي والمسؤولية الطبية )ص: 3٨2(، فتح المعين )ص: 23٥/٦انظر: التاج والإكليل )( 3)

۳۱۰ ،3١4.) 
 (.23انظر: المادة السابعة والعشرين )ص: ( 4)
 (.24انظر: المادة الثامنة والعشرين )ص: ( ٥)
 انظر المصدر السابق.( ٦)
 (.2٥دة الثانية والثلاثين )ص: انظر: الما( 7)
 انظر المصدر السابق.( ٨)



    (29٨) 

 

ثانيالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 .التعويضً:الفرعًالرابع

.واصطلاحًا: هو المال الذي يحكم به على من أوقع (١)العوض لغة: البدل، والخلف
والمراد  .(3).وغالبا ما يراد به في كتب الفقهاء الضمان(2)ضرراً على غيره في نفس، أو مال

 ؛ إذ فُ رّقَِ بينه وبين الدية والأرش.(4)ية أشبه بالتعزيربه في نظام مزاولة المهن الصح
 وبناء على ذلك يمكن تعريفه بالآت:

مالٌ مقدر، تحدده الهيئة الصحية الشرعية، تلُزمُِ به من ارتكب خطأً  التعويض: هو
 . (٥)مهنيًا محددا، تَ رَتَّب عليه ضرر للمريض

۞  ۞  ۞ 

 .:ًالكفارةالفرعًالخامس

 .(٦)هي ما يُكفّرُ بها الإث من صدقة، أو غيرهِا
 

     
 

                              

 (.٥/٥9( باب )ع و ض(، تاج العروس )١٠93-3/١٠92انظر: الصحاح )( ١)
 (.١٥٥(، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي )ص: 3٥انظر: المسؤولية المدنية والجنائية )ص: ( 2)
 (.١٥٠: انظر: التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي )ص( 3)
 .(27(، وانظر: )ص: 23انظر: تعريفه في النظام: )ص: ( 4)
 (.23انظر: نظام مزاولة المهن الصحية )ص: ( ٥)
 (.2١3٦٨(، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )١2٥انظر: تحرير ألفاظ التنبيه )ص: ( ٦)



 

 

 

 
 
 
 

ًثالثالمبحثًال
ًقواعدًفقهيةًمؤثرةًفيًالمسؤوليةًالطبية

 

 :ة مطالبثمانبوفيه  
 المطلب الأول: الأصل براءة الذمة. ۞
 المطلب الثاني: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. ۞
 رعي ينافي الضمان.المطلب الثالث: الجواز الش ۞
  .درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح :رابعالمطلب ال ۞

 .الضرورات تبيح المحظورات :امسالمطلب الخ ۞

 .الضرر الأشد يزُال بالضرر الأخف :سادسالمطلب ال ۞

  .من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه :سابعالمطلب ال ۞

 .فع ضرر عاميتحمل الضرر الخاص لد :منالمطلب الثا ۞
ً: قواعد فقهية مؤثرة في المسؤولية الطبيةثالثالمبحث ال

  



    (3٠٠) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ً(1):ًالأصلًبراءةًالذمةالأولالمطلبً

 :ة فروعوفيه ثلاث

ًشرحًالقاعدة.ً:ًالفرعًالأول

:ًمعانيًمفرداتًالقاعدة: ًأولا 
ًالاصطلا. (2)هو ما يبنى عليه غيرهُو  الأساس،: لغةً " الأصل" ًفي ًعدةًوله ح

 .(3): الراجح، والمستصحَب، والقاعدة الكليةمعان؛ًمنها
 .(4)والخلو والسلامة، والخلوص، الشيءِ، من التباعد: أي": البراءة"
 ضيعها من على يترتب حرمة وكل والضمان، والكفالة، العهد،: لغة" الذمة"

 .(٦)و نفس المكلف: محل الذمة، وهواصطلاح ا. (٥)مذمة
ً:ًالمعنىًالإجماليًللقاعدة:ثاني ا
الأصل في الإنسان أنَّه يولد خاليًا من الالتزامات والحقوق؛ فعندما يتنازع ذمتَه  أنَّ 

 .(7)تُهاءتُها؛ فالراجح براإشغالٌ لها وبرائ

                              

 (.٥3(، الأشباه للسيوطي )ص: ١٥٨-١٥7، ٥7 /١الذخيرة )( ١)
 (، باب )أ ص ل(.١/١٠9للغة )انظر: مقاييس ا( 2)
 (.١/١2٦(، شرح مختصر الروضة )١/١٥7انظر: نفائس الأصول )( 3)
 (.١/3٦( باب )ب ر أ(، الصحاح )١٥/١93انظر: تهذيب اللغة )( 4)
 (.١/2١٠( باب )ذ م م(، المصباح المنير )١2/22١انظر: لسان العرب )( ٥)
 (.72الأنيقة )ص:  (، الحدود١٠7انظر: التعريفات للجرجاني )ص: ( ٦)
 (.2٠2انظر: القواعد الفقهية )ص: ( 7)



    (3٠١) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ً.أدلةًالقاعدةً:الفرعًالثاني
، رجال، وأموالهم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى نس دماء: »: قوله أولا ً

 .(١)«ولكن اليمين على المدعى عليه
ًالدلالة:ًوجه

جعل اليمين على المدعى عليه؛ وهو من أنكر؛ لأنَّ الأصل معه،  النبي  أنَّ 
 .(2)وجعل البينة على المدعِي؛ لأنَّه دعواه تخالف الأصل

 .(3): الإجماعثاني ا

ً.فيًالمسؤوليةًالطبيةًهايًرثلث:ًتطبيقاتًالقاعدةًعلىًتأالفرعًالثا

أن يصاب المريض بعدوى فيروسية من إبرة مستعملة في مريض آخر، فيدعي  ۞
المريض أن الممارس تعمّد ذلك، ولا بينة، فالأصل براءة الممارس من التعمد، 

 .(4)وأن ذلك كان خطأ
بب فقر الدم، فيدعي وليه أنَّه بسبب سحب أن يتضرر طفل رضيع بس ۞

الممارس الصحي قدراً كبيراً من دم الطفل، ولا بينة على دعواه، فالأصل براءة 
 .(٥)الممارس الصحي من ذلك

      

                              

[، ومسلم: كتاب 4٥٥2( ٦/3٥أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب سورة آل عمران ])( ١)
واليمين على من »[. وفي رواية: ١7١١( ٥/١2٨الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه ])

 (.43٠لوغ المرام )ص: ( وصححه ابن حجر: ب2١/243أخرجه البيهقي )« أنكر
 (.١/١2٦(، شرح مختصر الروضة )2/3١١انظر: الواضح في أصول الفقه )( 2)
 (.2/3١٥(، الواضح في أصول الفقه )4/١2٦2، 73-72 /١انظر: العدة في أصول الفقه )( 3)
(، القواعد الفقهية المتعلقة 2٠( انظر: تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية )ص: 4)

 (.3٦7خطاء الطبية )ص: بالأ
 انظر: المصدرين السابقين.( ٥)



    (3٠2) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ً(1):ًالأصلًإضافةًالحادثًإلىًأقربًأوقاتهالثانيًالمطلب

 :ة فروعوفيه ثلاث

ًشرحًالقاعدة.ً:ًالفرعًالأول

:ًمعاني ًمفرداتًالقاعدة:ًأولا 
 .(2)وجد ث موجودا يكن لم الذي الشيء هو": الحادث"

ً:ًالمعنىًالإجماليًللقاعدة:ثاني ا
وجد حادث، وتردد وقت وقوعه قربًا وبعدًا، ولا بينة في ذلك؛ فإنَّه يضاف إلى  إذا

 .(3)الزمن القريب

ً.أدلةًالقاعدةً:الفرعًالثاني

 ىخرج إلى الجرف فنظر، فإذا هو قد احتلم وصلّ  الخطاب  : أنَّ عمر بنأولا ً
ولم يغتسل، فقال: "والل، ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت". 

د قال : فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن أو أقام، ث صلى بع
 .(4)ارتفاع الضحى متمكنًا

ًالدلالة:ًًوجه
 ل مَّا رأى أثر الاحتلامِ في ثوبه أحاله إلى آخر نومة  نمها، وهذا أقرب أوقاته. أنَّه

                              

 (.٥٥(، الأشباه لابن نجيم )ص: ١/١47انظر: المنثور للزركشي )( ١)
 (.223( باب )ح د ث(، مجمل اللغة )ص: ١/27٨انظر: الصحاح )( 2)
 (.23٦انظر: القواعد الفقهية )ص: ( 3)
وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه أخرجه مالك: كتاب الصلاة، إعادة الجنب الصلاة ( 4)

([١/94 )١22.] 



    (3٠3) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 .(١): القاعدة الشرعية الكبرى: "اليقين لا يزول بالشك"ثاني ا
ما القاعدة وجوب العمل باليقين، وترك المشكوك فيه، وأقرب الأزمان يقين، و  تفيد

 .(2)المتيقن منه، وهو أقرب أوقاتهإلى قبله مشكوك فيه؛ فيضاف الحادث 

ً.فيًالمسؤوليةًالطبيةًهايًرثلث:ًتطبيقاتًالقاعدةًعلىًتأالفرعًالثا

لو أنَّ مريضًا أصيب بعدوى فيروسية، وتردد سببها بين أن تكون من طبيب  ۞
رة عيادة الأسنان، أو من ساحب الدم، وكان آخرهما عهدًا بالمريض زيا

الأسنان؛ فالأصل إضافة العدوى إلى عيادة الأسنان، حتى تأت بينة تنقل هذا 
 .(3)الأصل إلى ساحب الدم

لو أصيب مريض بفقد الإحساس في يده بسبب الخطأ في غرز الإبرة، وقد  ۞
سُحِبَ منه الدم مرتين، بينهما يوم؛ فأنكر الممارس الأخير أنَّ الإصابة بسببه، 

ا من السحب الأول، ولا بينة فاصلة، عندها يضاف الحادث إلى وادعى أنََّ 
 .(4)أقرب أوقاته، وهو سحب الدم الثاني

 
     

  

                              

 (.47(، الأشباه لابن نجيم )ص: 4/١274انظر: العدة في أصول الفقه )( ١)
 (.23٥انظر: القواعد الفقهية )ص: ( 2)
(، القواعد الفقهية المتعلقة 22انظر: تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية )ص: ( 3)

 (.374بالأخطاء الطبية )ص: 
 انظر: المصدرين السابقين.( 4)



    (3٠4) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ً(1):ًالجوازًالشرعيًينافيًالضمانالثالثًالمطلب

 :ة فروعوفيه ثلاث

ًشرحًالقاعدة.ً:ًالفرعًالأول

:ًمعانيًمفرداتًالقاعدة: ًأولا 
 .(2)المطلق الشرعي الإذن: أي": الشرعيًالجواز"

ً:ًالمعنىًالإجماليًللقاعدة:ثاني ا
من فعل فعلا جاء فيه إذن شرعي مطلق وترتب على الفعل ضرر، فإنَّ تبعة  أنَّ 

لية، ما لم يفرط، و ذلك مدفوعة؛ لوجود الإذن الشرعي لذلك الفعل، فلا غُرم فيه ولا مسؤ 
 .(3)أو يتعدى

ً.اعدةأدلةًالقً:الفرعًالثاني

ِن سَبيِلٍ سمح: تعالى : قولهُأولا ً وْلََٰٓئكَِ مَا عَلَينهِم م 
ُ
دَ ظُلنمِهۦِ فَأ وَلمََنِ ٱنتَصَََ بَعن

 .[41الشورى: ] سجى٤١
ًالدلالة:ًوجه

ه ممن وجب له عليه، ما لم يتعد، ذ حقَّ خَ م مؤاخذة من أَ الآية على عد نصت
 .(4)أو يظلم

                              

(، القوانين الفقهية )ص: 27(، مجلة الأحكام العدلية )ص: 2/2٨9انظر: درر الحكام )( ١)
 (.١١/2٠٥(، المحلى )١4١(، الأشباه للسيوطي )ص: 22١

 (.2/327(، تخريج المسائل الطبية )4٥3انظر: القواعد الفقهية )ص: ( 2)
(، ١/4١7(، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )2/33)انظر: إعلام الموقعين ( 3)

 (،4٥3القواعد الفقهية )ص: 
 (.2٠/٥2٦انظر: تفسير الطبري )( 4)



    (3٠٥) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

، والبئر العجماء جرحها جبار»قال:  ، أن رسول الل : عن أبي هريرة ثاني ا
 .(١)«، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمسجبار

ًالدلالة:ًوجه
نته البهيمة أنَّه هدر، لا ضمان فيه، وكذلك الضرر الحاصل أنَّ ما ج النبي  بيّن 

بسبب البئر، أو المعدن مباح شرعا، فهو هدر، ولا ضمان فيه، فدل على أنَّ الضرر 
 .(2)الحاصل من فعل مأذون فيه شرعا لا ضمان فيه

لو أن رجلا اطلع عليك بغير »قال:  ، أن رسول الل : عن أبي هريرة ثالث ا
 .(3)«، ففقأت عينه ما كان عليك من جناحه بحصاةإذن، فخذفت
ًالدلالة:ًًوجه

ت عينُه فإنَّ هذا ئَ بغير إذنه، فإن فقُِ  ى غيرهشرع أباح أن يُذَفَ من اطلع علال أن
 .(4)الضرر لا ضمان فيه

ً.فيًالمسؤوليةًالطبيةًاهيًرثلث:ًتطبيقاتًالقاعدةًعلىًتأالفرعًالثا

أن يقوم الممارس الصحي بعملية سحب الدم كما يجب، إلاَّ أنَّ المريض البالغ  ۞
ا العاقل حرك يده عند غرز الإبر 

ً
؛ فتضرر -ا معتادًامً  وكان الألم أل-ة خوفاً وتألم

المريض، وطالب بتضمين الممارس، عندها لا يضمن الممارس؛ لأنَّ الجواز 

                              

[. ومسلم:  ٦9١2( 9/١2أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار ])( ١)
 [.١7١٠( ٥/١27كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ])

 (.2٠٥-١١/2٠4المحلى ) انظر:( 2)
. [٦٨٨٨( 9/7])خذ حقه أو اقتص دون السلطان باب من أ كتاب الديات  :لبخاريأخرجه ا (3)

 [ واللف، له.2١٥٨( ٦/١٨١كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره ])  :مسلمو 
 (.١٠/٥٦إرشاد الساري ) انظر:( 4)



    (3٠٦) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

لضمان، والممارس لم يقصر، أو يفرط، فما تولد عن مأذون فيه الشرعي ينافي ا
 .(١)فلا أثر له

 .(2)أن يفُشي الممارس الصحي نتائج التحاليل؛ استجابةً لأمر ، صدر من جهة قضائية ۞
 

     

  

                              

(، القواعد الفقهية المتعلقة 33١ع الأعضاء وزرعها )ص: انظر: الحكم الشرعي لاستقطا ( ١)
 (.372بالأخطاء الطبية )ص: 

(، نظام مزاولة ١7٨(، الفقه الطبي )ص: 2٥3-2٥2انظر: التداوي والمسؤولية الطبية )ص: ( 2)
 (.2٠المهن الصحية )ص: 



    (3٠7) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ً(1)المفاسدًمقدمًعلىًجلبًالمصالحًدرءً:الرابعًالمطلب

 :ة فروعوفيه ثلاث

ًشرحًالقاعدة.ً:ًالفرعًالأول

:ًمعانيًمفرداتًالقاعدة: ًأولا 
 .(2)دفعه: الشيء درء": درء"
. (3)المضرة أو الضرر وهي المصلحة، خلاف وهي مفسدة، جمع: لغةً " المفاسد"

: ما اعتبره الشارع من المضار والشرور، سواء كانت مفاسد بذاتِها، أو أسبابا، واصطلاح
 .(4)اسدأو موصلة إلى المف

 .(٥)بالشيء الإتيان": جلب"
: واصطلاح ا والمنفعة، الخير وهي  المفسدة، ضد وهي  مصلحة، جمع: لغة" المصالح"

 .(٦)للمنافع موصلة أو أسبابا، أو بذاتِها، منافع كانت  سواء المنافع، من الشارع اعتبره ما
ًدة::ًالمعنىًالإجماليًللقاعثاني ا
تعارضت مفاسد مع مصالح، فإنَّ الأحقُّ بالتقديم هو دفع المفاسد، ولو كان  إذا

 .(7)ذلك بتفويت المصلحة، ما لم تَغلِب المصلحةُ المفسدةَ 
                              

(، ٨7 (، الأشباه للسيوطي )ص:٥/3٠٠(، الموافقات )١/١٠٥انظر: الأشباه للسبكي )( ١)
 (.7٨الأشباه لابن نجيم )ص: 

 (.١4، ٥ /١انظر: قواعد الأحكام )( 2)
 (.2/٦72انظر: المصباح المنير )( 3)
 (.١/4٦9انظر: مقاييس اللغة )( 4)
 (.١/34٥(، المصباح المنير )١/3٨3انظر: الصحاح )( ٥)
 .(١4، ٥ /١( انظر: قواعد الأحكام )٦)
(، ١/9٨(، قواعد الأحكام )4/447شرح الكوكب المنير ) انظر: المصدرين السابقين. وانظر:( 7)

 (.٨٨(، الأشباه للسيوطي )ص: 3/2١4(، شرح مختصر الروضة )2/١4مفتاح دار السعادة )



    (3٠٨) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ً.أدلةًالقاعدةً:الفرعًالثاني

مَنَافِعُ للِنَّاسِ : قولهُ تعالى: ﴿ يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌْ كَبِيٌر وَ أولا ً
 .[21۹ -]البقرة  وَإِثْمهُُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَ فْعِهِمَا ﴾

ًالدلالة:ًوجه
حرم الخمر والميسر ل مَّا غلبت مفسدتُهما على ما فيهما من المنافع،  الل  أنَّ 

 .(١)فدل على اعتبار الغالب
وَاۢ سمح: قولهُ تعالى: ثاني ا َ عَدن ْ ٱللََّّ ِ فيََسُبخوا عُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ ِينَ يدَن ْ ٱلََّّ وَلًَ تسَُبخوا
ِ عِلنمٖ    .[108الأنعام: ] سجىبغَِيۡن
ًالدلالة:ًوجه

نَى عن سبِّ آلهةِ المشركين مع ما فيه من المصالح، لِ مَا يترتب على  الل  أنَّ 
عدوًا. فدل على   الل مفاسد أعظم منها؛ بأن يقابل المشركون ذلك بسبِّ من ذلك 

 .(2)مراعاة المفاسد ما لم ترحج عليها المصالح
فإذا نَيتكم عن شيء فاجتنبوه، »قال:  ، عن النبي : عن أبي هريرة ثالث ا

 .(3)«وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
ًالدلالة:ًوجه

أمر باجتناب المنهيات مطلقًا، ولو مع المشقة، وأما المأمورات فقيدها  النبي  أنَّ 
 .(4)تعظيم المنهيات أكثر من المأمورات أنّ  علىبالاستطاعة؛ فدل 

                              

 (.١/3٥4(، القواعد للحصني )١/9٨انظر: قواعد الأحكام )( ١)
 (.3/3١4انظر: تفسير ابن كثير )( 2)
 ([9/94 )ب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الل أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتا( 3)

 [.١337( 4/١٠2[. ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر ])72٨٨
 (.7٨(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨7انظر: الأشباه للسيوطي )ص: ( 4)



    (3٠9) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

الحلال »يقول:  ، قال: سعت رسول الل : عن النعمان بن بشير رابع ا
لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات  هاتبين، والحرام بين، وبينهما مشبَّ 

استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، 
 .(١)«محارمه أرضهألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الل في 

دع ما : »: حفظت من رسول الل : قال: عن الحسن بن علي خامس ا
 .(2)«ريبكريبك إلى ما لا يُ يُ 

ًالدلالة:ًوجه
 .(3)المصلحة المقترنة بما يساويها أو يقاربها من مفسدة تكون محل شبهة ينبغي اجتنابها أنَّ 

ً.يةفيًالمسؤوليةًالطبًهايًرثلث:ًتطبيقاتًالقاعدةًعلىًتأالفرعًالثا

، بجرحِ موضعِ السحبِ لما فيه من الأذى والألِم  ؛لإبرةِ محرمٌ با الوخزالأصلُ أنَّ  ۞
، فإنَّه يجوزُ التدرُّبُ على طلبًا للعلاجِ  ؛ولكن لحاجةِ الناس لإجراءِ التحاليلِ الطبيةِ 

 .(4)متطوِّعِين، ولو كانوا غيَر مرضى؛ لإعانةِ الممارسِين على إتقانِ سحبِ الدمِ 
تخللها ما يرجها  فإذال في الأفلام التعليمية الإباحة؛ لعدم دليل الحظر، الأص ۞

شرك، أو تبرج، أو معازف، وغيرها من كعنها   امنهي احتوائها أمور با الأصلعن 
 .(٥)حكم مشاهدتها إلى التحريم صارالمنكرات، 

     
                              

اب [. ومسلم: كت٥2( ١/2٠أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ])( ١)
 [.١٥99( ٥/٥٠المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ])

( 4/2٨٦، باب ])أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الل ( 2)
[. ٥7١١( ٨/327[. والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات )2٥١٨

 (.7/١٥٥، ١/44واء )وقال الترمذي: حديث صحيح. وصححه الألباني في الإر 
 (.١٦٨(، القواعد الفقهية )ص: 4/١2٨انظر: معلمة زايد )( 3)
 (.٨7انظر: )ص: ( 4)
 (.٨٥انظر: )ص: ( ٥)



    (3١٠) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ً(1):ًالضروراتًتبيحًالمحظوراتالخامسًالمطلب

 :ة فروعوفيه ثلاث

ًشرحًالقاعدة.ً:ًرعًالأولالف

:ًمعانيًمفرداتًالقاعدة: ًأولا 
 وهو الضرر؛ من وأصله والاضطرار، الحاجة: لغةً ًوهي ضرورة، جمع": الضرورات"
: حالٌ تطرأ يُشى منها حدوث ضرر، أو أذى على النفس، أو ما واصطلاحا. (2)الضيق

 .(3)دونَا، أو إحدى الضروريات الخمس
لشيء، وبروزه، وظهوره، ومنه إباحة ا سعة على تدل كلمة  وهي البوح، من": بيحت" 

 : الإذن والترخيص.والمرادًهنا. (4)الشيء؛ أي: تحليله
 .(٦): هو ما ذُم فاعله شرعًاوشرعا ،(٥)الممنوع: لغةًوهو محظور، جمع": المحظورات"

ًليًللقاعدة::ًالمعنىًالإجماثاني ا
وجد ضرر على النفس، أو غيرهِا من الضروريات الخمس، فأُلِجئَ في دفعه إلى  إذا

 .(7)ارتكاب محظور أقل ضررا منها؛ جاز ذلك رخصةً، بقدر ما يدفعها

                              

 (.١/49(، الأشباه للسبكي )١٦٦(، قواعد المقري )ص: ٦/23٨انظر: الاستذكار )( ١)
 (.4/4٨3(، لسان العرب )2/7١9انظر: الصحاح )( 2)
 (.2/3١9(، المنثور للزركشي )2/١7انظر: الموافقات )( 3)
 (.١/3١٥(، مقاييس اللغة )١/3٥7انظر: الصحاح )( 4)
 (.١/١4١(، المصباح المنير )2/٨٠انظر: مقاييس اللغة )( ٥)
 (.١/3٨٦انظر: شرح الكوكب المنير )( ٦)
(، الأشباه لابن نجيم ٨4(، الأشباه للسيوطي )ص: ١/4٥الأشباه لابن السبكي )انظر: ( 7)

 (.١2٠-١١9(، القواعد الفقهية )ص: ٥/99(، الموافقات )١3/332(، المغني )73)ص: 



    (3١١) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ً.أدلةًالقاعدةً:الفرعًالثاني

ثنمٖ سمح: قولهُ تعالى: أولا ً ِ ِ َ مُتَجَانفِٖ لۡ  طُرَّ فِِ مَُّنمَصَةٍ غَيۡن َ غَفُورٞ  فَمَنِ ٱضن فإَنَِّ ٱللََّّ
 .[3المائدة: ] سجى٣رَّحِيمٞ 

طُرِ سمح: قولهُ تعالى: ثاني ا مَ عَلَينكُمن إلًَِّ مَا ٱضن ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ تُمن وَقَدن فصََّ رن
 .[119الأنعام: ] سجىإلََِنهِ  

َ باَغٖ وَلًَ عََدٖ فإَنَِّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ سمح: قولهُ تعالى: ثالث ا طُرَّ غَيۡن فَمَنِ ٱضن
 .[145الأنعام: ] سجى١٤٥

ًالدلالة:ًوجه
 لَّ أكولات، ث استثنت منها ما كان حالآيات الكريمة بعض ما حرم من الم بينت

 .(١)الضرورة؛ فأخرجت ذلك من التحريم إلى الجواز بسبب
 .(2)الاتفاقُ على القاعدة : نقُِلرابع ا

ً.فيًالمسؤوليةًالطبيةًهايًرثلث:ًتطبيقاتًالقاعدةًعلىًتأالفرعًالثا

الأصل عدم جواز قيام الممارس الصحي بعمل يجاوز اختصاصه، وإمكانته،  ۞
كالحوادث، أو الطوارئ، أو الحالات -ولكن يجب عليه في حال الضرورة؛ 

يا؛ بصفه فورية، أو ضرورية لإنقاذ المرضية الحرجة، التي تستدعي تدخلا طب
حياة المصاب، أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير 

أن يقدم المساعدة الممكنة، والرعاية الطبية العاجلة وفق قدراته  -ذلك
لا يجب في مثل وإمكانته حتى يستغني بمن هو أولى منه. وكذلك الإذن الطبي، 

 .(3)ذر الحصول عليه في الوقت المناسبمتى تعتلك الحال، 

                              

 (.٥/99(، الموافقات )١3/332انظر: المغني )( ١)
 (.١24انظر: القواعد الفقهية المنظومة وشرحها للسعدي )ص: ( 2)
 (.١9، ١٥ر: نظام مزاولة المهن الصحية )ص: انظ( 3)



    (3١2) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

الحظرُ، فإن   -الأصل في مسِّ الرجلِ المرأةَ الأجنبيةَ، ومسِّ المرأةِ الرجلَ الأجنبيَّ  ۞
كان سحبُ الدمِ بينهما من أجلِ تحاليل وفحوصات يتوقفُ عليها عملُ 

، وليس جراحة  طبية ، أو معرفةُ مدى الحاجةِ لأخذِ أدوية  فورية ، لحال  مستعجلة  
 ثََّ بديل عن الجنس الآخر؛ جاز ذلك؛ لأنَّ الضرورات تبيح المحظورات.

 
     

  



    (3١3) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ً(1)المطلبًالسادس:ًالضررًالأشدًيزُالًبالضررًالأخف

 :ة فروعوفيه ثلاث

ًشرحًالقاعدة.ً:ًالفرعًالأول

ًالمعنىًالإجماليًللقاعدة:
ررا من الآخر، فإنَّه يدُفع إذا تنازع ضرران في الوقوعِ، وكان أحدهما أكبر وأشد ض

 .(2)الضرر الأكبر والأشد بارتكاب الضرر الأصغر والأخف

ً.أدلةًالقاعدةً:الفرعًالثاني

َرَامِ قتَِالٖ فيِهِِۖ قُلن قتَِالٞ فيِهِ كَبيِۡۚٞ سمح: قولهُ تعالى: أولا ً رِ ٱلۡن هن ـ َلُونكََ عَنِ ٱلشَّ يسَن
رُۢ بهِۦِ  ِ وَكُفن ِۚ وَصَدٌّ عَن سَبيِلِ ٱللََّّ بَُۡ عِندَ ٱللََّّ كن

َ
لهِۦِ مِننهُ أ هن

َ
رَاجُ أ َرَامِ وَإِخن جِدِ ٱلۡن نمَسن وَٱل

بَُۡ مِنَ ٱلنقَتنلِ   كن
َ
 .[217البقرة: ] سجىوَٱلنفِتننَةُ أ

ًالدلالة:ًًوجه
وبظهور أهله أعظم شرا  قتل النفس شر عظيم، إلاَّ أنَّ الفتنة الحاصلة بالكفر، أنَّ 

 .(3)عظم المفسدتين بارتكاب أخفهمادفع أتمن ذلك، ف
نن سمح: قولهُ تعالى: ثاني ا

َ
رَدتخ أ

َ
رِ فَأ َحن مَلُونَ فِِ ٱلۡن فِينَةُ فكَََنتَن لمَِسََٰكِيَۡ يَعن ا ٱلسَّ مَّ

َ
أ

بٗا  خُذُ كَُّ سَفِينَةٍ غَصن
ن
لكِٞ يأَ عِيبَهَا وَكََنَ وَرَاءَٓهُم مَّ

َ
بوََاهُ مُؤن  ٧٩أ

َ
ا ٱلنغُلََٰمُ فكَََنَ أ مَّ

َ
ِ وَأ مِنَيۡن

رٗا  يََٰنٗا وَكُفن ن يرُنهقَِهُمَا طُغن
َ
ٓ أ ةٗ  ٨٠فخََشِينَا ِننهُ زَكَوَٰ ا م  ٗ ن يُبندِلهَُمَا رَبخهُمَا خَيۡن

َ
ٓ أ ناَ رَدن

َ
فأَ

ا  ٗ قنرَبَ رحُۡن
َ
 .[81-79الكهف: ] سجى٨١وَأ

                              

(، مجلة الأحكام 7٦، 7٥(، الأشباه لابن نجيم )ص: ٨7انظر: الأشباه للسيوطي )ص: ( ١)
 (.١٥٨، 9٥(. وانظر: إيضاح المسالك )ص: ٨٨(، القواعد للبركتي )ص: ١9العدلية )ص: 

 انظر: المصادر السابقة.( 2)
 .(١٠/٥١3انظر: مجموع الفتاوى )( 3)



    (3١4) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ًالدلالة:ًوجه
خرق السفينة، وقتل الغلام مفسدتان عظيمتان، لكن شُرعَِ ذلك دفعا لمفاسد  أنَّ 

أعظم؛ فذهاب السفينة كلها بغصب الملك الظالم لها أعظم من خرقها، وإرهاق الغلام 
من قتله، فجاز ارتكاب أخف ا، وإفسادُ دينهما ببقائه حيا أعظم  وكفرً نً الأبويه طغي

 .(١)الضررين لدفع أشدهما
، فقال ، أن أعرابيا بال في المسجد، فقاموا إليه: عن أنس بن مالك ثالث ا
 .(2)ث دعا بدلو من ماء، فصب عليه«. تزرموهلا : »رسول الل 
ًالدلالة:ًوجه

حابه بترك الأعرابي يستمر في بوله، مع أنَّ في ذلك مفسدة؛ أمر أص النبي  أن
وهي تنجيس موضع يسير من المسجد، ولكن دفع بها مفسدة أعظم؛ وهي مظنة تنجيس 
أكثر من موضع، وثيابه، وبدنه لو قام أثناء بوله، ففيه دفع أعظم الضررين باحتمال 

 .(3)أخفهما
 .(4): الإجماعرابع ا

ً.فيًالمسؤوليةًالطبيةًهايًرثتًالقاعدةًعلىًتألث:ًتطبيقاالفرعًالثاً

أن يسحب الممارس الصحي الدم من مريضين، فتختلط عليه عيّناتُهما، ويشكّ  ۞
في نسبة العينات بينهما، ففي هذه الحال يجب على الممارس الصحي أن يعُيد 
سحب العينات منهما، وإن كان في ذلك ضرر، وهو تكرار ألم وخز الإبر، إلاَّ 

 ه يدفع به ضرر أكبر، وهو الخطأ في نتائج التحاليل؛ فينبني عليها علاج خطأ.أنَّ 

                              

 (.3٠/2٥4، 42٨-42٦، 2٦4 /١١انظر: مجموع الفتاوى )( ١)
[. ومسلم: كتاب ٦٠2٥( ٨/١2أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله )( 2)

 [.2٨4( ١/١٦3الطهارة، باب وجوب غسل البول إذا حصلت في المسجد ])
 (.١/349)(، المنثور للزركشي 3/١9١انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )( 3)
 (.2٠/٥4(، مجموع الفتاوى )١/34٨انظر: المنثور للزركشي )( 4)



    (3١٥) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

أن يؤجل الممارسُ الصحيُّ سحب الدم من مريض بسبب عدم استعداده  ۞
لذلك، كشعور المريض بدوار، أو شدة قلق، أو عدم صيامه، وفي هذا التأجيل 

أشد، وهو فقدان وتكليف المريض بالعودة مرة أخرى ضرر محتمل دُفِع به ضرر 
وعي المريض بسبب الدوار والقلق، أو الخطأ في قِيَمِ نتائج التحاليل. وكذلك لو  
كان سبب التأجيل عدم تمكن الممارس من سحب الدم؛ لئلا يضر أطراف 
 المريض بكثرة المحاولات، وفي هذا كله احتمال للضرر الأخف؛ لدفع ضرر أشد.

 
     

  



    (3١٦) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

 
ً(1)بحرمانهًعوقبًأوانهًقبلًالشيءًلجعاستًمنالمطلبًالسابع:ً

 :ة فروعوفيه ثلاث

ًشرحًالقاعدة.ً:ًالفرعًالأول

:ًمعانيًمفرداتًالقاعدة: ًأولا 
 .(2)الزمان: أي الحين؛: الأوان": أوانه"

ً:ًالمعنىًالإجماليًللقاعدة:ثاني ا
صرفه من تعجل حصول شيء قبل وقته وحصول سببه؛ فإنَّه يعاقب على ت أنَّ 

 .(3)بالمنع من هذا الشيء الذي استعجل تحصيله بغير طريقه الشرعي

ً.أدلةًالقاعدةً:الفرعًالثاني

 ، قال: ضحينا مع رسول الل : عن جندب بن سفيان البجلي أولا ً
انصرف رآهم النبي ، فإذا أنس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما أضحية ذات يوم

  :من ذبح قبل الصلاة، فليذبح مكانَا أخرى، »أنَم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال
 .(4)«ومن كان لم يذبح حتى صلينا، فليذبح على اسم الل

 

                              

(، إيضاح المسالك ١٥2(، الأشباه للسيوطي )ص: ١32انظر: الأشباه لابن نجيم )ص: ( ١)
(، مجموع الفتاوى ٥٦٥، 239 /١١(، المغني )١/99(، درر الحكام )١34)ص: 

(33/٨٨.) 
 (.١٠7(، مجمل اللغة )ص: ( باب )أ و ن٥/2٠7٥انظر: الصحاح )( 2)
 (.33/٨٨(، مجموع الفتاوى )٥٦٥، 239 /١١انظر: المغني )( 3)
« فليذبح على اسم الل: »أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب قول النبي ( 4)

 [.١9٦٠( ٦/73[ واللف، له. ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها ])٥٥٠٠( 7/9١])



    (3١7) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ًالدلالة:ًوجه
من ذبح قبل صلاة العيد، فقد استعجل الفعل قلب وقته الشرعي؛ فعوقب  أنَّ 

 .(١)بعدم الإجزاء
من شرب الخمر في »قال:  ، أنَّ رسول الل الل بن عمر  : عن عبدثاني ا

 .(2)«الدنيا حرمها في الآخرة
ًالدلالة:ًوجه

شارب الخمر في الدنيا قد استعجل الاستمتاع بها دون توبة؛ فعوقب بحرمانه  أنَّ 
 .(3)منها في الآخرة

ئع؛ وذلك أنَّ معاقبةَ المستعجلِ حقَّه قبل أوانه تسدُّ ذرائع ارتكاب : سدُّ الذراثالث ا
 .(4)المحرم للوصول إلى غاية  آجلة

ً.فيًالمسؤوليةًالطبيةًهايًرثلث:ًتطبيقاتًالقاعدةًعلىًتأالفرعًالثا

أن يستعجل الممارس الصحي في مزاولة المهنة قبل حصوله على ترخيص وزارة  ۞
 .(٥)، ويعُاقبالصحة؛ فإنهّ يمنع من ذلك

 ولا الطبيب، طلب قبل نفسه تلقاء من وفحوصات تحاليل مريضٌ  يطلب أن ۞
 .(٦)منعه للممارس فإنَّ  ،لذلك داعية حاجة

                              

 (.2١/١١٥(، عمدة القاري )٥/4١٠بطال ) انظر: شرح البخاري لابن( ١)
أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، وقول الل تعالى: }إنَّا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ( 2)

[. ومسلم: كتاب الأشربة، ٥٥7٥( 7/١٠4من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون{ ])
 [ واللف، له.2٠٠3( ٦/١٠١باب عقوبة من شرب الخمر ])

 (.4١7(، القواعد الفقهية )ص: ٦/29٥انظر: معلمة زايد ) (3)
 (.3/432انظر: منهاج السنة النبوية )( 4)
 (.24انظر: الفقرة الأولى من المادة الثامنة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية )ص: ( ٥)
 (.2٦انظر: سحب عينات الدم لاجراء التحاليل )ص: ( ٦)



    (3١٨) 

 

ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

مريض يريد أن يتخطي من سبقه من المرضى في الانتظار؛ ملالةً وتخلصًا من  ۞
 طول الانتظار، بدعاوى لا يصدقها تشخيص الطبيب، فإنَّه يمنع من ذلك.

مريض طلب منه الطبيب أن يتوجه إلى المختبر بعد الصيام لإجراء الفحوصات؛  ۞
فتوجه مباشرة للمختبر لعمل الفحوصات دون صيام؛ تكاسلًا من الرجوع 

 للمستشفى مرة أخرى، فإنَّه يُمنع من ذلك ويرُد حتى يستوفي شرط الطبيب.
ً

     

ًً
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ثالثالالمبحثًً-ثانيًالفصلًال
 

ً
ً(1)مالمطلبًالثامن:ًيتحملًالضررًالخاصًلدفعًضررًعا

 :ة فروعوفيه ثلاث

ًشرحًالقاعدة.ً:ًالفرعًالأول

:ًمعانيًمفرداتًالقاعدة: ًأولا 
 .خاصة فئة أو بشخص، يتعلق ما: أي" الخاصًالضرر"
 .غالبهم أو كلهم،  الناس يشمل ما: أي" العامًالضرر" 

ً:ًالمعنىًالإجماليًللقاعدة:ثاني ا
ن؛ أحدهما عام، والآخر خاص، فيدفع الضرر العام بارتكاب اعارض ضرر ت إذا

 .(2)الضرر الخاص

ً.أدلةًالقاعدةً:الفرعًالثاني
ون شجرتين لا أراهما إلا ث إنكم أيها الناس تأكل)، قال: : عن عمر أولا ً

إذا وجد ريحهما من الرجل في  بصل والثوم، لقد رأيت رسول الل ؛ هذا الخبيثتين
 .(3)(المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا

ًالدلالة:ًوجه
من أكل من الشجرتين فيه ضررٌ عليه، خاص به، إلاَّ أنَّه احتُمل دفعًا لضرر   إخراجُ 

 يلحق عامة الناس.

                              

(، القواعد للبركتي )ص: ١9(، مجلة الأحكام العدلية )ص: 74م )ص: انظر: الأشباه لابن نجي( ١)
 (.2/247(، المعلم بفوائد مسلم )١٥٨(. وانظر: إيضاح المسالك )ص: ١39

 (.١٦2انظر: القواعد الفقهية )ص: ( 2)
 [.٥٦7( 2/٨١أخرجه مسلم: كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب نَي من أكل ثوما ])( 3)
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 .(١)«لا يحتكر إلا خاطئ»قال:  ، عن رسول الل  : عن معمر بن عبد اللثاني ا
ًالدلالة:ًًوجه
كان ضرر المحتكِر يشمل عامة الناس نَُِيَ عنه، مع أنَّ في ذلك ضررا على   ل مَّا

 التاجر المحتكِر، فدفع ضرر الاحتكار عن عامة الناس، بتفويتِ مصلحة التاجر خاصة.
ل الصحابة والسلف، وذلك باتفاقهم على تضمين الصُناع مع أنَّ الأصل : عمثالث ا

مما يليه من أراضي حتى مع عدم رضى  فيهم الأمانة. وقد وسعوا مسجد رسول الل 
 .(2)بعض أصحابها

ً.فيًالمسؤوليةًالطبيةًهايًرثلث:ًتطبيقاتًالقاعدةًعلىًتأالفرعًالثا

يجب  بإصابته بمرض معد ، فإنَّه إذا اطلع الممارس الصحي على مريض مشتبه ۞
الجهات الأمنية، والصحية المختصة، فور معاينته على الممارس الصحي أن يبلغ 

للمريض، وإن كان في ذلك ضرر على المريض بعزله، إلاَّ أنَّ في ذلك دفعًا 
 .(3)لخطر العدوى العامة

دم  إذا ثبت أنَّ الممارس الصحي نتج عن فعله خطأ طبي بسبب جهله، وع ۞
كفاءته المهنية، فإنَّه يلُغى ترخيصه بمزاولة المهنة الصحية، ويمنع من تقديم طلب 

 . (4)ترخيص جديد؛ حتى يلُمَّ بالأمور التي يفترض الإلمام بها في مجال تخصصه
 

     

                              

 [.١٦٠٥( ٥/٥٦كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات ])  أخرجه مسلم:( ١)
 (.3/٥٨انظر: الموافقات )( 2)
 (.١٦انظر: المادة الحادية عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية )ص: ( 3)
(، مع 23انظر: الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية )ص: ( 4)

(، 7/١٦9(. وانظر: بدائع الصنائع )2٥لثالثة من المادة الثانية والثلاثين منه )ص: الفقرة ا
(، القواعد 2٦3(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص: ٦/١47حاشية ابن عابدين )

 (.37٠الفقهية المتعلقة بالأخطاء الطبية )ص: 



 

 

 اتمــــــةالخ
 

 :ما يلي وتشتمل على
 .أهمًالنتائجً۞
 .ياتـــالتوصً۞

 

 
 


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اتمــةالخ
 

 

ًأهمًالنتائج
، أو -غالبًا-من الدم، بإبرة تغُرز في الوريد حقيقة سحب الدم: هو سحب قدر  .١

 الشريان، أو من الشعيرات الدموية؛ لتحليله وفحصه، تشخيصًا للمريض.
حكم سحب الدم: أنَّه مشروع من حيث الأصل؛ تبع لأصله التداوي، الذي تعتريه  .2

 الأحكام الفقهية الخمسة؛ تأثراً بقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
ارسة سحب الدم: معلومات النظرية، ومهارات العملية، ولياقة الصحية، شروط مم .3

 وترخيص وزاري، أربعة شروط اعتبرها الفقهاء والأطباء والنظام.
 أنَّ تعلم سحب الدم، وتعليمه، يعتبر من فروض الكفاية؛ تبعًا للطب، لأنهّ من وسائله. .4
لدمِ جائز؛ ما كانت صوراً أنّ استعمال الصورِ المجسمة، والمرسومةِ لتعليم سحبِ ا .٥

 نقصةً، لا تشمل الرأس، وما تقوم به حياة.
أنّ استعمال الصور الفوتوغرافية لتعليم سحب الدم جائز على خلاف الأصل؛ للحاجة  .٦

 الملحة، والمصلحة العامة.
أنّ حكم مشاهدة الأفلام التعليمية المتضمنة لأمور منهي عنها التحريم؛ لِ مَا تضمنته،  .7

 لبدائل.ولوجود ا
 أنّ التدرب على سحب الدم على أيدي متطوعين جائز؛ للحاجة الملحة، والمصلحة العامة. .٨
أنّ حكم أخذ مقابل على بذل اليد لتدريب سحب الدم عليها الجوازُ؛ لكونَا من  .9

 صور الإجارة.
 صورة أخرى من صور الإجارة. ؛ لكونهجائزأنّ أخذ المال على تعليم سحب الدم  .١٠
اء الاصطناعي من الأمور الحديثة التي كثر استعمالها في مجالات أن تقنية الذك .١١

 عدة، منها المجال الطبي؛ ومنه سحب الدم، والأصل في استعماله الإباحة.
المسؤولية الطبية عن أضرار تقنية الذكاء الاصطناعي تلُحق المباشر للخطأ باستعمالها  .١2

 ؛ صناعة، أو صيانة.على صورة غير صحيحة، ث المتسبب الذي تعطلت بتقصيره
حكم سحب الدم من أجل إجراء البحوث والتجارب الطبية الجواز؛ لعدم ضررها  .١3

 على الإنسان، فمحلَّها دم الإنسان، لا جسده، فلا خطر منها يهدد حياته.
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اتمــةالخ
 

استعمال المخدر في سحب الدم جائز للحاجة، ولكونه موضعي، يدهن به  .١4
 موضع غرز الإبرة.

بَّدة لل على عينات الدم الجواز؛ للحاجة الملحة، وهي حكم كتابة الأساء المع .١٥
 حفظها من الاختلاط بغيرها.

تزوير بيانت المرضى، ونتائج تحاليلهم، وغيرها من التقارير الطبية محرم مطلقًا؛  .١٦
 لكونَا من جملة الشهادة، وشهادة الزور محرمة.

الضمان؛ لِ مَا رمي الإبر في حاويات غير مخصصة لها محرم، وموجب للمسؤولية و  .١7
في ذلك من تعريض حياة جامعي النفايات وغيرهم لخطر الإصابة بوخز الإبر، وتلوثهم 

 بما تحمله من أمراض.
 ترجح لدى الباحث طهارة الدم؛ تبعًا لطهارة الأجساد، سوى دم الحيض، والل أعلم. .١٨
مسألة أثر سحب الدم على الوضوء تُخرَّج على أثر الحجامة على الطهارة،  .١9

 لراجح عند الباحث أنّ خروج الدم بِالحجامة لا ينقض الوضوء؛ فكذلك سحب الدم.وا
أنّ مسّ الممارس الصحي لبشرة المريضة عند سحب الدم لا ينقض الوضوء  .2٠

 مطلقًا على ما ترجح للباحث؛ سواء كان بش هوة  أم بغيِر شه وة .
 عند الباحث. أنّ خروج القيء لا ينقض الوضوء، ولا أثر له عليه، على الراجح .2١
 أنّ الإغماء نقض للوضوء إجماعًا. .22
 أنّ الراجح لدى الباحث عدمُ كون الكحولِ خمراً. .23
 ترجح لدى الباحث طهارة الخمر؛ تبعًا لطهارة أصلها من العنب ونحوها. .24
ترجح عند الباحث أنّ المطهر الطبي لا أثر له على صلاة من أصابه في ثوبه، أو  .2٥

 رة، وعدم خمريته.جسده؛ لبقائه على أصل الطها
أنّ حكم حمل عينات الدم أثناء الصلاة مبني على حكم الدم من حيث الطهارة  .2٦

والنجاسة، فمن رأى طهارته فلا أثر لذلك على الصلاة، ومن رأى نجاسته فقد اختلف 
خارج -فيه الفقهاء، والراجح عند الباحث قول الجمهور: عدم جواز حمل النجاسة 

 في الصلاة. -معدنَا
، وإن  -على القول بنجاسته-الصلاة في ثوب أصابه دم يسير فهو معفو عنه أنّ  .27

كان كثيرا فالراجح عند الباحث: أنّ اجتناب النجاسة من واجبات الصلاة، وليس من 
 شروطها، ولا سننها، فتصح الصلاة به.
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خروج الدم أثناء الصلاة مسألة تُخرجّ على مسألة الرعاف أثناء الصلاة، والذي  .2٨
باحث أنَّ طروء الرعاف للمصلي غيُر مبطل لصلاته، فكذلك خروج الدم ترجح لل

 بسبب سقوط الشريط اللازق.
 أنّ سحب الدم من أجل التحاليل الطبية جائز للصائم على الراجح عند الباحث. .29
 أنّ خروج القيء بسب سحب الدم لا يبطل الصيام، ولا أثر له عليه اتفاقاً. .3٠
 واز الحجامةِ للمحرمِ إجماعًا.أنّ سحب الدم للمحرم جائز؛ لج .3١
المطهرات الطبية المعطرَة لا يجوزُ للمحرمِ استعمالها؛ لِ مَا تشتمل عليه من الطِّيب؛  .32

فتندرج في محظورات الإحرام، وأما من احتاج لها؛ حاجةً ملحةً، جاز استعمالها مع 
 وجوب فدية الأذى.

لاَّ أن تدعو الضرورة الأصل حرمةُ سحب الرجلِ دمَ المرأةِ، وكذلك العكس، إ .33
 لذلك؛ فيجوز بقدرها، مع سدّ ذرائع الفتنة قدر الإمكان.

إذا جاز للضرورة أن يسحب الرجلِ دمَ المرأةِ، وكذلك العكس، جاز لذلك ما  .34
يَستلزمُه سحبُ الدمِ من النظرِ إلى موضعِ السحبِ، ولا يجوز كشف ما يزيد عن 

 إلى ما يزيد موضع الحاجةُ.موضع الحاجةِ عند سحبِ الدمِ، ولا النظرُ 
خلوة الممارس الصحي بالمريضة، والعكس أثناء سحب الدم إن كانت خلوة تامة  .3٥

بحيث تحتجب أشخاصهما عن الناسِ، ولا يكون معها مانع من وقوع الفاحشة؛ 
فمحرّمة، وأما إن كانت أشخاصهما لا تحجب عن الناس فذلك جائز. وكثير من 

المرضى في هذا العصرِ لا تحجبُ حجبًا كاملًا؛ كالغرف التي  الأماكنِ المخصصةِ لمداواةِ 
تكون مفتوحة الأبواب، أو ذات نوافذ شفافة، أو جداران زجاجية، أو ستائر رقيقة، 

 ونحوها، بحيثُ يطلعُ المارَّة على من فيها؛ فتنتفي بذلك الخلوةُ. واللُ أعلمُ.
خلوة محرمة، إذ ليس في  أنّ خلوة الممارس الصحي بزميلته في مجال سحب الدم .3٦

 ذلك ضرورة، والضرورة إنَّّا روعيت لحف، الضرورات الخمس، لا لإفسادِها.
أنهّ مشروع،  -الأصل في ستر المريض عن أعين الناسِ أثناء سحب الدم منه  .37

 ويتفاوت حكمه وجوبًا وندبًا باختلاف حال المريض، وحاجته له.
الوجوب؛ ستراً لها عن أعيِن  -امة ستر المرأة أثناء سحب الدم في الأماكن الع .3٨

الرجالِ؛ لكونَا عورة، وأما إن كان في مكان  خاصّ  بالنساءِ فحكمه وجوبًا وندبًا 
 يتلف باختلاف حال المريضة، وحاجتها له.
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يحرم على الممارسِين الصحيِّين المصابِين بأمراض  خطرة  ومعدية  تعريضُ الناسِ  .39
 غيرهِ؛ حتى يزُالَ عنهم خطرُ المرضِ المعدي.للعدوى بمباشرتُهم بسحب الدمِ و 

أن يمارس مهنتَه، ويجتمعَ  -بما ليس بخطر  عادة-يجوز للممارسِ الصحيِّ المريضِ  .4٠
بالمرضى، بشرط التزام الاحترازات الصحية، والاحتياطات الطبية، وهي في حقِّ الممارسِ 

 الصحيِّ المريضِ آكدُ من غيرهِ من الأصحاءِ.
ة سحب الدم وجود ألم فيها محتمل عادة، فلا إث فيه ما أدُّيت الأصل في عملي .4١

عمليةُ سحبِ دم  بصورة صحيحة  وتامة ، دون تفريط، فإن فرط الممارس فنتج عنه ألم 
، فإن اتقن العملية، بحيث -عادةً -شديد، غير محتمل  ، فهنا يأثُ الممارسُ الصحيُّ

 ن  المستحبٌ، والمندوبٌ.أضعف الألم، أو أعدمه تمامًا؛ فهذا من الإحسا
المنع؛ لِ مَا يحتفُّ به من  -الأصلُ في سحب الممارس الصحي الدم من نفسه  .42

مخاطر ، وقد يسوغُ ذلك في حالين: الأولى: الاضطرار، والحاجة الملحة. والثانية: أمن 
 الضرر، وإتقان الصنعة.

الصحية،  الإذن الطبي: هو موافقة المريض، أو من يمثله، أو وليه، للمنشأة .43
والممارسين الصحيين على فعل الإجراءات اللازمة لحف، الصحة، واستردادها، وهو 

 مشروعٌ، وحق للمريض في مداواته.
الأصل عدم جواز سحبِ الدمِ من مريض  إلاَّ بعد إذنه، أو إذن وليه، إلاَّ أن  .44

 تكون حاله خطرة ومستعجلة. أو يكون قد أذن بعلاجه؛ فيجوز ما يستلزمه علاجه
 من سحب الدم وغيره.

الأصل في الإذن الطبي أن يصدر عن بالغ عاقل، ولا يجوز اعتبار إذن نقص  .4٥
 الأهلية؛ كصبي غير بالغ، أو مجنون، ونحوهما.

رفضِ المريضِ الإذنَ بسحبِ الدمِ مع ضرورتهِ يحرم إذا كان لعلاج يقطع بحصول  .4٦
علاج، والإذن بالسحب الشفاء منه، ويجوز عند عدمِ القطعِ بحصول الشفاء من ال

 لعلاج يظن حصولِ الشفاء به أفضل.
إذا رفض المريض العاقل البالغ الإذن بسحب الدم فالقول قوله، ما دام أن رفضه  .47

غير معرض نفسه للخطر؛ لكونه أحق بنفسه من غيره، فإن كان المريض نقص الأهلية، 
ا ذلك لوليّه؛ يتصرف بما فيه فإنهّ لا عبرة لقراراتهم؛ لعجزهم عن النظر في مصالحهم، وإنَّّ 

 الغبطة والمصلحة لموليه.
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إذا رفض أولياء المريض الإذن بسحب الدم والمريض مغمى عليه، فالظاهر أنه  .4٨
يعامل معاملة من حاله خطرة؛ لأنّ حاله المغمى عليه قد تُجهل حاله من حيث الخطورة 

ة؛ تغليبًا لمصلحةِ وعدمها؛ ويتوقف بيان ذلك على الفحوصات، والتحاليل المخبري
حفِ، نفسِه، واحتياطا لحياته، لاسيّما أن عملية سحب الدم لا تعدّ من الإجراءاتِ 

 الخطرةِ كالجراحاتِ الطبية ونحوها.
إذنِ المريضِ بسحبِ الدمِ منه لإجراءِ البحوثِ والتجاربِ الطبيةِ، شرط لجوازهِ؛  .49

 ن، وإذن المريض بها معتبر ومشروع.لكونه من جملة التصرفات الطبية التي يشترط لها الإذ
إذنُ المريضِ في استعمالِ ما زادَ من دمِه بعد الفحوصات شرط لجواز عمل  .٥٠

 البحوثِ والتجاربِ الطبيةِ عليه؛ لكونه عضوًا من أعضائه.
إعلام المريض بوجود كاميرات مراقبة بأي وسيلة كان الإعلام كاف في سقوط  .٥١

 جعل الكاميرات ظاهرة، غير مخفية.الوجوب؛ كوضع ملصقات، أو لافتات، 

إذن المريض في تصويره لغرض تعليم سحب الدم شرط؛ صيانة لحرمته، وحفظاً  .٥2
 لخصوصيتِه وعرضِه.

العقد على سحب الدم: التزام، يقتضي قيام الممارس الصحي بأداء عملية  .٥3
 سحب الدم، بعوض، يدفعه المريض، أو من يقوم مقامه.

أة الصحية هي عقد إجارة، يكون الممارس علاقة الممارس الصحي بالمنش .٥4
الصحي فيها أجيراً خاصًا لدى المنشأة، فلا ضمان عليه؛ ما لم يفرط، أو يتعد؛ لأنَّ 

 .، ويكون الضمان على المنشأةيده يد أمانة، ولأنَّه فَ عَل ما أذُِن له فيه
ة علاقة الممارس الصحيّ بالمريض إذا كان الممارس موظف في المنشأة؛ هي علاق .٥٥

تبعية؛ ضمن عقد أصلي بين المريض والمنشأة. فالمريض مستأجر لخدمات المنشأة، 
والمنشأة تفي بالعقد عبر موظفيها؛ أي: من خلال الممارسِين الصحيِّين، ويكون 

 الضمان على المنشأة.

علاقة الممارس الصحيّ بالمريض إذا كان الممارس مالكًا للمنشأة؛ هي عقد  .٥٦
يكون الممارس الصحي حينئذ أجيراً مشتركًا؛ لأنَّ الممارس إجارة على عمل معين، ف

المالك للمنشأة الصحية يعد طرفاً مباشراً في التعاقد مع المريض، ويقدّم خدماته لأكثر 
، ويكون من شخص، مقابل أجر محدد على العمل المنجز، وليس على الزمن فقط

 .عليهالضمان 
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ملها الطبيب ومن في حكمه، إذا ما نتج المسؤولية الطبية: هي المسؤولية التي يتح .٥7
عن مزاولاتهم أضرار؛ كتلف عضو، أو حدوث عاهة، أو تفاقم علة. وهي مشروعة 

 بالكتاب والسنة والإجماع.

موجبات ضمان الطبيب قد تكون موجبات أخلاقية؛ كالكذب والغش، وهتك  .٥٨
أ الطبي، العورات عند ترتب ضرر، وقد تكون موجبات مهنية؛ كجناية العمد، والخط

ومخالفة الأصول العلمية للمهنة، والجهل بالمهنة، وتخ لف الإذن الطبي، والتغرير بالمريض، 
 وإفشاء السر الطبي.

جناية الممارس العمدية هي خلاف الأصل؛ لأن الأصل من الممارسِين عدم  .٥9
العداء، ولكن قد يحصل منهم قصد الإضرار بالمريض، ويندرج في جناية العمد: امتناع 

 لممارس عن سحب دم المريض؛ حال الضرورة، أو للأسباب غير مقبولة.ا
الخطأ الطبي: هو أن يفعل الممارس الصحي ما يضر المريض من غير قصد منه،  .٦٠

ويقع الخطأ نتيجة الإخلال بالأسباب العلمية، أو المهنية، أو مخالفة اللوائح والأنظمة، 
 تقديره الهيئة الصحية الشرعية. والممارس مسؤول عن كل خطأ يصدر منه، ويرُجع في

الأصول العلمية للمهنة الطبية: هي القواعد المتعارف عليها؛ نظريًا، وعمليًا بين  .٦١
الأطباء، والتي يجب أن يلم بها كل ممارس صحي عند قيامه بالعمل الطبي، ولا يجوز 

 منها.للممارس مخالفتها، وتلزمه المسؤولية الطبية عند المخالفة لِ مَا اتفق عليه 
الممارس الصحي الجاهل: هو الذي لا يستطيع دفع الضرر عن المرضى عند  .٦2

ظهور المضرة والتهلكة، وقد يكون دعيًا على المهنة، وقد تكون عنده بعض المعرفة 
اليسيرة التي لا تؤهله للممارسة الطبية، وقد يكون ذا معرفة جيدة بتخصص فيتصدى 

 على ذلك فهو جاهل وتجب مساءلته.لممارسة تخصصات أخرى، فكل ممارس أقدم 
يجب على الممارس الصحي الضمان إذا أقدم على العمل الطبي دون الإذن  .٦3

 الطبي، أو غرر بالمريض، أو أفشى الأسرار الطبية التي يمنع من إفشائها من غير ضرورة.

مسقطات المسؤولية الطبية: معرفة الممارس الصحي لِ مَا يقوم به من مهام  .٦4
في تخصصه. وكذلك إذن الحاكم بحصول الممارس الصحي على الترخيص  صحية، ماهراً

من الجهة المختصة. وكذلك إذن المريض، أو وليه للممارس الصحي بفعل ما هو 
مطلوب منه. وكذلك إذا التزام الممارس الصحي بقواعد المهنة وأصولها، ولم يهمل، ولم 

 مارس يسقط عنه الضمان.يفرط، ولم يتعدّ، فإنَّه باجتماع هذه الشروط في الم
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يترتب على إثبات موجبات ضمان الطبيب القصاص من الممارس الصحي إذا  .٦٥
ا بذلك وبنتائجه. أو أقدم على عمل طبي بغير 

ً
قام بما من شأنه قتل المريض عامدًا، عالم

إذن، أو غرر بالمريض على وجه العمد، أو امتنع عن أداء ما يلزم للمريض المضطر، 
مع قدرته على مساعدته وعدم تضرره، وتجب الدية في القتل العمد إذا  وتركه حتى مات

اختارها أولياء الدم، وتجب كذلك في خطأ الممارس الصحي، وكذلك إذا كان الممارس 
الصحي جاهلًا بمهنته، والكفارة كذلك، ويجب تعزير الممارس الجاهل، وغير المأذون له: 

 جرته.بسجنه، وجلده، والحجر عليه، ومنعه من أ

ومن القواعد الفقهية المؤثرة في المسؤولية الطبية سلبًا، أو إيجابًا: )الأصل براءة  .٦٦
الذمة(، )الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته(، )الجواز الشرعي ينافي الضمان(، 
)درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح(، )الضرورات تبيح المحظورات(، )الضرر الأشد 

(، )من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(، )يتحمل الضرر يزُال بالضرر الأخف
 الخاص لدفع ضرر عام(.
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ًالتوصـــيات
 

يوصي الباحث غيره من الباحثين الشرعيين بجمع المسائل الفقهية، والأحكام الشرعية المتعلقة بالممارسين ۞ 
م فني التمريض، وأحكام الصحيِّين، في جميع أبواب الفقه، على حسب تخصصاتهم الصحية، كأحكا

 أخصائي الأشعة، ونحو ذلك، بمختلف أنواع الأبحاث؛ من أبحاث محكمة، ودراسات جامعية، وغيرها.

يحث الباحث غيره من الباحثين الشرعيين بتنويع الدراسة في المسائل الطبية؛ خصوصا، وفي غيرها ۞ 
لك؛ ليزداد البحث وضوح في تصور عموما، بالجمع بين الفقه، والأصول، والأنظمة، والطب، ونحو ذ

 المسائل، وتأصيلًا في الأحكام، وسدادًا في التخريج، وثراءً في التطبيقات، ويشبه ذلك الدراسات البينية.

دعوة الباحثين الشرعيين، ومراكز البحث العلمي لدراسة ما تعم به البلوى من المسائل، ونشر الدراسات ۞ 
 لهم في دينهم.والأبحاث لعامة المسلمين تبصيرا 

يوصي الباحث المؤسسات الصحية، والإدارات الطبية باستحداث نوع جديد في الكادر الطبي، وهو ۞ 
مستشار شرعي طبي؛ عالم بالشريعة، متخصص بالفتوى في المسائل الطبية، يكون على اتصال بشبكة 

 من متخصصين بالفقه الطبي؛ فرادى، ومؤسسات، وجمعيات، ونحوها.

حث وزارة الصحة بالاستغناء بالكفاءات البشرية عن تقنية الذكاء الاصطناعية فيما كان وعي ينصح البا۞ 
 المريض فيه باقيًا من الأعمال الطبية؛ كسحب الدم مثلا؛ لِ مَا يحتمل ذلك من مخاطر.

يحث الباحث وزارة الصحة على استكتاب الباحثين الشرعيين بجمع ما يلزم الممارس الصحيّ في نفسه ۞ 
ن أمور دينه، ومجاله، ومعاملة غيره؛ باختلاف الجنس، والدين، ونحوها، على شكل مختصرات، أو م

 مطويات، ونحوها، تكون في متناول الممارسِين والمرضى، بما يناسب التخصصات الصحية.

 

 هذا والحمد أولًا وآخراً، وظاهرًا وباطنًا، حمدًا يليق بجلال وجهه، وعظيم سلطانه

 لّم وبارك على عبده ورسوله محمدوصلّى الل وس

 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.



 

 

 
 

 
 
 

ًالفهارس
ًً

 :ما يلي وتشتمل على
 . القرآنيةِ  الآياتِ  فهرسُ ۞ 
 . والآثارِ  النبويةِ  الأحاديثِ  فهرسُ ۞ 
 . الأعلامِ  فهرسُ ۞ 
  الغريبةِ  والألفاظِ  المصطلحاتِ  فهرسُ ۞ 
 . المراجعِ و  المصادرِ  فهرسُ ۞ 
 .الموضوعاتِ  فهرسُ ۞ 
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ًفهرسًالآياتًالقرآنية

 
سجىسورةًالبقرةسمح

هَاسمح يخ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ ُرخ ٱ لنقَتنلََِۖ ٱفِِ  لنقِصَاصُ ٱءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَينكُمُ  لََّّ ِ  لۡن ِ ٱب ُر  ِ  لنعَبندُ ٱوَ  لۡن  لنعَبندِ ٱب

نثَََٰ ٱوَ 
ُ ِ  لۡن ِۚ ٱب نثَََٰ

ُ وْلِِ  لنقصَِاصِ ٱفِِ  وَلَكُمن سمحوقال سبحانه:  ،سجىلۡن
ُ
أ لنبََٰ ٱحَيَوَٰةٞ يََٰٓ

َ بِ لعََلَّكُمن لۡن
 2٥9 ...................................................... [179-178البقرة: ] سجى١٧٩تَتَّقُونَ 

وََٰنَ إلًَِّ عََلَ  فَلَٗ سمح َٰلمِِيَۡ ٱعُدن  2٦٦، 2٥٠ ............................... [١93البقرة: ] سجى١٩٣ لظَّ

تَدَىَٰ ٱ فَمَنِ سمح ْ ٱعَلَينكُمن فَ  عن تَدُوا تَدَىَٰ ٱمَا  عَلَينهِ بمِِثنلِ  عن  27٦ .... [١94]البقرة:  سجىعَلَينكُمنۚ  عن

يندِيكُمن إلََِ  وَلًَ سمح
َ
لُكَةِ ٱتلُنقُواْ بأِ  224، 2١7 .............................. [١9٥البقرة: ] سجىلتَّهن

ـ َلُونكََ سمح رِ ٱعَنِ  يسَن هن َرَامِ ٱ لشَّ ِ ٱقتَِالٖ فيِهِِۖ قُلن قتَِالٞ فيِهِ كَبيِۡۚٞ وَصَدٌّ عَن سَبيِلِ  لۡن رُۢ  للََّّ وَكُفن
نمَ ٱوَ  ۦبهِِ  جِدِ ل َرَامِ ٱ سن لهِِ  لۡن هن

َ
رَاجُ أ بَُۡ عِندَ  ۦوَإِخن كن

َ
ِۚ ٱمِننهُ أ بَُۡ مِنَ لنفِتن ٱوَ  للََّّ كن

َ
نَةُ أ

 3٠9 ................................................................ [2١7البقرة: ] سجىلنقَتنلِ  ٱ

ـ َلُونكََ عَنِ  ۞سمح رِ ٱيسَن َمن نمَينسِِِِۖ ٱوَ  لۡن بَُۡ  ل كن
َ
مُهُمَآ أ قُلن فيِهِمَآ إثِنمٞ كَبيِۡٞ وَمَنََٰفِعُ للِنَّاسِ وَإِثن

ُۗ مِ  عهِِمَا  3٠4، ١73، ١7٠ ............................................. [2١9البقرة: ] سجىن نَّفن

ذٗى فَ  قُلن سمح
َ
ْ ٱهُوَ أ تََلِوُا نمَحِيضِ ٱفِِ  لن سَِاءَٓ ٱ عن  ١24 ............................ [222البقرة: ] سجىل

تُمُواْ  وَلًَ سمح ۚ ٱتكَن هََٰدَةَ هَا فإَنَِّهُ  لشَّ تُمن  ١٠٠ ................ [2٨3البقرة: ] سجىُۥۗ ءَاثمِٞ قَلنبُهُ   ٓۥوَمَن يكَن

ُ ٱيكَُل فُِ  لًَ سمح سًا إِ  للََّّ ۚ نَفن عَهَا  2٥١ ..................................... [2٨٦البقرة: ] سجىلًَّ وسُن

ِلننَا مَا لًَ طَاقةََ لَۡاَ بهِِ  رَبَّنَاسمح  2٥١ ................................... [2٨٦البقرة: ] سجىَۦۖ وَلًَ تُُمَ 

ًسجىسورةًآلًعمرانسمح

ِيٱ هُوَ سمح رِكُُمن فِِ  لََّّ رنحَامِ ٱيصَُو 
َ ۚ  لۡن  72 ........................... [٦آل عمران: ] سجىكَينفَ يشََاءُٓ
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ِيٓ ٱ هُوَ سمح نزَلَ عَلَينكَ  لََّّ
َ
مخ مِنن  لنكِتََٰبَ ٱأ

ُ
نكَمََٰتٌ هُنَّ أ خَرُ مُتشَََٰبهََِٰتَٞۖ  لنكِتََٰبِ ٱهُ ءَايََٰتٞ مُّخ

ُ
وَأ

ا  مَّ
َ
ِينَ ٱفأَ بَهَ مِننهُ  لََّّ ويِلهِِ  بنتغَِاءَٓ ٱوَ  لنفِتننَةِ ٱ بنتغَِاءَٓ ٱفِِ قُلُوبهِِمن زَينغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشَََٰ

ن
وَمَا  َۦۖ تأَ

ويِلهَُ 
ن
لَمُ تأَ ُۗ ٱإلًَِّ   ٓۥيَعن ُ َٰ ٱوَ  للََّّ  7١ ............................[7آل عمران: ] سجىلنعِلنمِ ٱفِِ  سِخُونَ لرَّ

ًسجىسورةًالنساءسمح

هَاسمح يخ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ ِ  لََّّ َٰلَكُم بيَننَكُم ب وَ من

َ
كُلُوٓاْ أ

ن
ن تكَُونَ تجََِٰرَةً عَن  لنبََٰطِلِ ٱءَامَنُواْ لًَ تأَ

َ
ٓ أ إلًَِّ

ِنكُمنۚ   2٨٠ ........................................................ [29النساء: ] سجىترََاضٖ م 

نفُسَكُمنۚ  وَلًَ سمح
َ
تُلُوٓاْ أ  224 .................................................. [29النساء: ] سجىتَقن

هَاسمح يخ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ رَبُواْ  لََّّ ةَ ٱءَامَنُواْ لًَ تَقن لَوَٰ لمَُواْ مَا تَقُولوُنَ وَلًَ جُنُبًا  لصَّ َٰ تَعن َٰرَىَٰ حَتََّّ نتُمن سُكَ

َ
وَأ

ِنكُم  حَدٞ م 
َ
ون جَاءَٓ أ

َ
َٰ سَفَرٍ أ ون عََلَ

َ
رنضَََٰٓ أ ْۚ وَإِن كُنتُم مَّ تَسِلُوا َٰ تَغن إلًَِّ عََبرِِي سَبيِلٍ حَتََّّ

ِنَ  تُمُ  لنغَائٓطِِ ٱم  ون لََٰمَسن
َ
مُواْ صَعِيدٗا طَي بِٗا فَ  لن سَِاءَٓ ٱأ ْ ٱفَلَمن تََِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ سَحُوا  من

ُۗ إنَِّ  يندِيكُمن
َ
َ ٱبوِجُُوهكُِمن وَأ ا غَفُورًا  للََّّ  ١7١ .................. [43النساء: ] سجى٤٣كََنَ عَفُوًّ

هَاسمح يخ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ طِيعُواْ  لََّّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  للََّّ

َ
وْلِِ  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
رِ ٱوَأ من

َ َۖ  لۡن  ٥١ ...[٥9النساء: ] سجىمِنكُمن

مِنَةٖ  وَمَاسمح ؤن رِيرُ رَقَبَةٖ مخ ا فَتَحن مِنًا خَطَـ ٗ اۚ وَمَن قَتَلَ مُؤن مِنًا إلًَِّ خَطَـ ٗ تُلَ مُؤن ن يَقن
َ
مِنٍ أ كََنَ لمُِؤن

لهِِ  هن
َ
سَلَّمَةٌ إلَََِٰٓ أ ن  ۦٓ وَديِةَٞ مخ

َ
ٓ أ ْۚ إلًَِّ قُوا دَّ  2٦3 ............................... [92النساء: ] سجىيصََّ

مَلن سُوءٓٗا يَُنزَ بهِِ  مَنسمح  2٥١ ............................................. [١23النساء: ] سجىۦيَعن

ًسجىسورةًالمائدةسمح

نبِۡ ِ ٱعََلَ  وَتَعَاوَنوُاْ سمح َۖ ٱوَ  ل وَىَٰ ثنمِ ٱوَلًَ تَعَاوَنوُاْ عََلَ  لتَّقن ِ
وََٰنِِۚ ٱوَ  لۡن  79 .............. [2المائدة: ] سجىلنعُدن

نمَينتَةُ ٱعَلَينكُمُ  حُر مَِتن سمح نِِيرِ ٱوَلَۡنمُ  مُ لدَّ ٱوَ  ل
 ١٠٦ ........................... [3المائدة: ] سجىلۡن

طُرَّ ٱ فَمَنِ سمح ثنمٖ فإَنَِّ  ضن ِ ِ َ مُتَجَانفِٖ لۡ  َ ٱفِِ مَُّنمَصَةٍ غَيۡن  3٠7 .. [3المائدة: ] سجى٣غَفُورٞ رَّحِيمٞ  للََّّ

ِينَ ٱ وَطَعَامُ سمح وتوُاْ  لََّّ
ُ
ٞ لَّكُمن  لنكِتََٰبَ ٱأ  ١٦4 ................................. [٥المائدة: ] سجىحِل 

َٰلكَِ كَتَبن  مِنن سمح لِ ذَ جن
َ
نَّهُ أ

َ
َٰٓءِيلَ أ رَ َٰ بنَِِٓ إسِن ون فَسَادٖ فِِ  ۥنَا عََلَ

َ
سٍ أ ِ نَفن ا بغَِيۡن سَۢ رۡضِ ٱمَن قَتَلَ نَفن

َ  لۡن
مَا قَتَلَ  نَّ

َ
يَا  لَّۡاسَ ٱفكََأ حن

َ
مَآ أ نَّ

َ
يَاهَا فَكَأ حن

َ
ۚ  لَّۡاسَ ٱجََِيعٗا وَمَنن أ  ٥٥ ......... [32]المائدة:  سجىجََِيعٗا

حن  وَمَنن سمح
َ
مَآ أ نَّ

َ
يَاهَا فكََأ حن

َ
ۚ  لَّۡاسَ ٱيَا أ  92 ................................. [32المائدة: ] سجىجََِيعٗا
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آَ إلََِنكَ سمح نزَلۡن
َ
ِ  لنكِتََٰبَ ٱوَأ َق ِ ٱب َ يدََينهِ مِنَ  لۡن قٗا ل مَِا بيَۡن ِ  7 ..... [4٨]المائدة:  سجىوَمُهَينمِنًا عَليَنهِِۖ  لنكِتََٰبِ ٱمُصَد 

هَاسمح يخ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ رُ ٱءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا  لََّّ َمن نمَينسُِِ ٱوَ  لۡن  ٱوَ  ل

َ لََٰمُ ٱابُ وَ نصَ لۡن زن
َ ِنن عَمَلِ  لۡن سٞ م  ينطََٰنِ ٱرجِن  لشَّ

تَنبُِوهُ ٱفَ  لحُِونَ  جن  ١٦٦، ١٦١، ١٦٠ ......................... [9٠المائدة: ] سجى٩٠لَعَلَّكُمن تُفن

ِينَ ٱعََلَ  ليَنسَ سمح َٰلحََِٰتِ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  لََّّ ْ ٱجُنَاحٞ فيِمَا طَعمُِوٓاْ إذَِا مَا  لصَّ قَوا وَّءَامَنُواْ  تَّ
َٰلحََِٰتِ ٱاْ وعََمِلُو  ١٦٦ ................................................... [93المائدة: ] سجىلصَّ

ًسجىسورةًالأنعامسمح

ِينَ ٱتسَُبخواْ  وَلًَ سمح عُونَ مِن دُونِ  لََّّ ِ ٱيدَن َ ٱفَيَسُبخواْ  للََّّ ِ عِلنمٖ   للََّّ وَاۢ بغَِيۡن  3٠4 ......... [١٠٨الأنعام: ] سجىعَدن

ثَََ مَن فِِ  وَإِنسمح كن
َ
رۡضِ ٱتطُِعن أ

َ ِۚ ٱيضُِلخوكَ عَن سَبيِلِ  لۡن  ١7٠ ............. [١١٦: الأنعام] سجىللََّّ

مَ عَلَينكُمن إلًَِّ مَا  وَقدَن سمح ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ تُمن ٱفَصَّ طُرِرن  3٠7 ........... [١١9الأنعام: ] سجىإلََِنهِ   ضن

ُ ٱيََنعَلُ  كَذََٰلكَِ سمح سَ ٱ للََّّ ِينَ ٱعََلَ  لر جِن مِنُونَ  لََّّ  ١٦١ ................. [١2٥الأنعام: ] سجى١٢٥لًَ يؤُن

وحَِِ إلَََِّ مَُُّرَّ  قُلسمح
ُ
جِدُ فِِ مَآ أ

َ
ٓ أ عَمُهُ لًَّ َٰ طَاعِمٖ يَطن ون دَمٗا   ٓۥمًا عََلَ

َ
ن يكَُونَ مَينتَةً أ

َ
ٓ أ إلًَِّ

ون لَۡنمَ خِنِيرٖ فَإنَِّهُ 
َ
فُوحًا أ سن سٌ  ۥمَّ  ١٠7 ............................... [١4٥الأنعام: ] سجىرجِن

طُرَّ ٱ فَمَنِ سمح َ باَغٖ وَلًَ عََدٖ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  ضن  3٠7 ........ [145الأنعام: ] سجى١٤٥غَيۡن

رَىَٰۚ تزَِرُ  وَلًَ سمح خن
ُ
رَ أ  2٥١ ........................................ [164الأنعام: ] سجىوَازرَِةٞ وزِن

ًسجىسورةًالأعرافسمح

سٞ وغََضَبٌَۖ  قاَلَ سمح ب كُِمن رجِن ِن رَّ  ١٦١ ................... [7١الأعراف: ] سجىقَدن وَقَعَ عَلَينكُم م 

اسمح عَجِ  ۦرجََعَ مُوسَََٰٓ إلَََِٰ قَونمِهِ  وَلمََّ
َ
دِيِٓۖ أ تُمُونِِ مِنۢ بَعن سِفٗا قَالَ بئِنسَمَا خَلفَن

َ
بََٰنَ أ لنتُمن غَضن

لنقََ 
َ
َۖ وَأ رَ رَب كُِمن من

َ
نوَاحَ ٱأ ل

َ هُ  لۡن خِيهِ يََُرخ
َ
سِ أ

ن
خَذَ برَِأ

َ
 97 ............. [١٥٠الأعراف: ] سجىإلََِنهِِۚ   ٓۥوَأ

ئثَِ ٱعَلَينهِمُ  وَيُحَر مُِ سمح َبََٰٓ  ١٠٨ ........................................... [١٥7الأعراف: ] سجىلۡن

ًسجىنفالسورةًالأسمح

هَاسمح يخ
َ
ِينَ ٱ يََٰٓأ َ ٱءَامَنُواْ لًَ تََُونوُاْ  لََّّ لمَُونَ  لَ لرَّسُوٱوَ  للََّّ نتُمن تَعن

َ
مََٰنََٰتكُِمن وَأ

َ
 2٨٦ ... [27الأنفال: ] سجى٢٧وَتََُونوُآْ أ
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ًسجىسورةًالتوبةسمح

ْ سمح رضُِوا عن
َ
سَٞۖ  فأَ َۖ إنَِّهُمن رجِن  ١٦١ ........................................... [9٥التوبة: ] سجىعَننهُمن

هَا سمح يخ
َ
أ ِينَ ٱيََٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  لََّّ َ ٱ تَّقُوا َٰدِقيَِۡ ٱوَكُونوُاْ مَعَ  للََّّ  2٨7 ............. [119التوبة: ] سجى١١٩ لصَّ

اسمح مَّ
َ
ِينَ ٱ وَأ سِهِمن  لََّّ سًا إلَََِٰ رجِن رَضٞ فزََادَتنهُمن رجِن  ١٦2 ............. [١2٥التوبة: ] سجىفِِ قُلُوبهِِم مَّ

ًسجىيونسسورةًسمح

عَلُ سمح سَ ٱ وَيَجن ِينَ ٱعََلَ  لر جِن قِلُونَ  لََّّ  ١٦2 ........................... [١٠٠يونس: ] سجى١٠٠لًَ يَعن

ًسجىسورةًالنحلسمح

نِ  وَلَقَدن سمح
َ
ةٖ رَّسُولًً أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱ بَعَثننَا فِِ كُ  بُدُوا َ ٱ عن ْ ٱوَ  للََّّ تَنبُِوا َٰغُوتََۖ ٱ جن  7 ....... [3٦ -]النحل  سجى لطَّ

نََٰبِ ٱوَ  لَّۡخِيلِ ٱثَمَرََٰتِ  وَمِنسمح عن
َ  ١7١ ... [٦7النحل: ] سجىتَتَّخِذُونَ مِننهُ سَكَرٗا وَرزِنقًا حَسَنًاۚ  لۡن

ِ  ثُمَّ سمح
لكُِِ ٱفَ  لثَّمَرََٰتِ ٱكُُلِ مِن كُ  نتَلفٌِ سُبُلَ رَب كِِ ذُللُٗٗۚ يََنرُجُ مِنۢ  سن ابٞ مُّخ  بُطُونهَِا شَََ

َٰنهُُ  لنوَ
َ
رُونَ  ۥأ مٖ يَتَفَكَّ َٰلكَِ لَأٓيةَٗ ل قَِون  32 ......... [٦9]النحل:  سجى٦٩فيِهِ شِفَاءٓٞ ل لِنَّاسِِۚ إنَِّ فِِ ذَ

َٰنهُُ يََن سمح لنوَ
َ
نتَلفٌِ أ ابٞ مُّخ  34 ............. [٦9النحل: ] سجىفيِهِ شِفَاءٓٞ ل لِنَّاسِِۚ  ۥرُجُ مِنۢ بُطُونهَِا شَََ

َٰبِۡيِنَ  َۦۖ قَبنتُمن فَعَاقبُِواْ بمِِثنلِ مَا عُوقبِنتُم بهِِ عََ  وَإِنن سمح ٞ ل لِصَّ تُمن لهَُوَ خَيۡن  2٥٥ [126النحل: ] سجى١٢٦وَلَئنِ صَبَۡن

ًسجىسراءسورةًالإسمح

ِلُ سمح مِنيَِۡ وَلًَ يزَيِدُ  لنقُرنءَانِ ٱمِنَ  وَننَُ  َةٞ ل لِنمُؤن َٰلمِِيَۡ ٱمَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرحَۡن  34 .... [٨2الإسراء: ] سجى٨٢ارٗا إلًَِّ خَسَ  لظَّ

ًسجىسورةًالكهفسمح

اسمح مَّ
َ
فِينَةُ ٱ أ مَلُونَ فِِ  لسَّ رِ ٱفكَََنتَن لمَِسََٰكِيَۡ يَعن َحن خُذُ  لۡن

ن
لكِٞ يأَ عِيبَهَا وَكََنَ وَرَاءَٓهُم مَّ

َ
نن أ

َ
رَدتخ أ

َ
فَأ

بٗا  ا  ٧٩كَُّ سَفِينَةٍ غَصن مَّ
َ
َٰ ٱوَأ ِ فَخَشِ لنغُلَ مِنَيۡن بوََاهُ مُؤن

َ
رٗا مُ فكَََنَ أ يََٰنٗا وَكُفن ن يرُنهقَِهُمَا طُغن

َ
 ٨٠ينَآ أ

ا  ٗ قنرَبَ رحُۡن
َ
ةٗ وَأ ِننهُ زَكَوَٰ ا م  ٗ ن يُبندِلهَُمَا رَبخهُمَا خَيۡن

َ
نآَ أ رَدن

َ
 3٠9 ............ [81-79الكهف: ] سجى٨١فَأ

ًسجىسورةًالحجسمح

ْ ٱفَ سمح تَنبُِوا سَ ٱ جن ثََٰنِ ٱمِنَ  لر جِن ون
َ ْ ٱوَ  لۡن تَنبُِوا لَ  جن ورِ ٱقَون  ١٦2، 99 ........... [3٠ الحج:] سجى ٣٠ لزخ

من شَعََٰٓئرَِ  وَمَنسمح ِ ِ ٱيُعَظ  وَى  للََّّ  9٦ ..................... [32الحج: ] سجى٣٢ لنقُلُوبِ ٱفَإنَِّهَا مِن تَقن
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ًسجىسورةًالمؤمنونسمح

ِينَ ٱوَ سمح دِهمِن رََٰعُونَ  لََّّ مََٰنََٰتهِِمن وعََهن
َ
 2٨4 ........................... [8المؤمنون: ] سجى٨هُمن لِۡ

ًسجىسورةًالنورسمح

بنصََٰرهِِ  قُلسمح
َ
واْ مِنن أ مِنيَِۡ يَغُضخ ۚ إنَِّ ل لِنمُؤن كَََٰ لهَُمن زن

َ
َٰلكَِ أ ۚ ذَ فَظُواْ فرُُوجَهُمن َ ٱمن وَيَحن خَبيُِۡۢ بمَِا  للََّّ

نَعُونَ  بنصََٰرهِنَِّ  ٣٠يصَن
َ
نَ مِنن أ ضُضن مِنََٰتِ يَغن  2٠١، ١9٦ ...... [31-30النور: ] سجىوَقُل ل لِنمُؤن

ًسجىسورةًالفرقانسمح

اَسمح نزَلۡن
َ
مَاءِٓ ٱمِنَ  وَأ  ١٦3 .................................... [4٨الفرقان: ] سجى٤٨مَاءٓٗ طَهُورٗا  لسَّ

ًسجىسورةًالنملسمح

لنقهِن إلََِنهِمن ثُمَّ توََلَّ عَننهُمن فَ  ذنهَبٱسمح
َ
 97 .... [2٨النمل: ] سجى٢٨مَاذَا يرَنجِعُونَ  نظُرن ٱب كِِتََٰبِِ هََٰذَا فَأ

ًسجىسورةًالقصصسمح

َ مَنِ  إنَِّ سمح تَـ نجَرنتَ ٱخَيۡن مِيُۡ ٱويِخ لنقَ ٱ سن
َ  ٥٠، 4٨ ....................... [26القصص: ] سجى٢٦ لۡن

ًسجىسورةًالأحزابسمح

ُ ٱيرُِيدُ  إنَِّمَاسمح هبَِ عَنكُمُ  للََّّ سَ ٱلَُِذن لَ  لر جِن هن
َ
َينتِ ٱأ  ١٦2 ................ [33الأحزاب: ] سجىلۡن

 سجىالصافاتسورة سمح
لٞ وَلًَ هُمن عَننهَا ينَُفُونَ  لًَ سمح  ١٦2 .............................. [47الصافات: ] سجى٤٧فيِهَا غَون

ًسجىسورةًالشورىسمح

ْ سمح ؤُا جن  وجََزََٰٓ
َ
لحََ فأَ صن

َ
َۖ فَمَنن عَفَا وَأ ِثنلُهَا ِۚ ٱعََلَ  ۥرُهُ سَي ئَِةٖ سَي ئَِةٞ م  لًَ يُُبِخ  ۥإنَِّهُ  للََّّ

َٰلمِِيَۡ ٱ  2٥٥ ...................................................... [40الشورى: ] سجى٤٠ لظَّ

دَ ظُلنمِهِ  نتَصَََ ٱ وَلمََنِ سمح ِن سَبيِلٍ  ۦبَعن وْلََٰٓئكَِ مَا عَلَينهِم م 
ُ
 3٠٠ ...... [41الشورى: ] سجى٤١فأَ

ًسجىسورةًالذارياتسمح

تُ  وَمَاسمح نَّ ٱخَلَقن ِ
نسَ ٱوَ  لۡن ِ

بُدُونِ  لۡن  7 ............................. [٥٦ - لذارياتا] سجى٥٦إلًَِّ لََِعن
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ًسجىسورةًالواقعةسمح

عُونَ عَننهَا وَلًَ ينُفُِونَ  لًَّ سمح  ١٦2 .................................... [١9الواقعة: ] سجى١٩يصَُدَّ

ًسجىسورةًالحديدسمح

ٓ سمح صِيبَةٖ فِِ  مَا صَابَ مِن مخ
َ
رۡضِ ٱأ

َ ٓۚ  لۡن هَا
َ
أ َ ن نَّبۡن

َ
ِن قَبنلِ أ نفُسِكُمن إلًَِّ فِِ كتََِٰبٖ م 

َ
 3٨ . [22الحديد: ]سجىوَلًَ فِِٓ أ

ًسجىنةسورةًالممتحسمح

هَاسمح يخ
َ
أ مِنََٰتُ ٱبِِخ إذَِا جَاءَٓكَ لَّۡ ٱ يََٰٓ نمُؤن ِ  ل نَ ب ِكن ن لًَّ يشُن

َ
َٰٓ أ نَكَ عََلَ ِ ٱيُبَايعِن نيَِۡ وَلًَ  للََّّ نَ وَلًَ يزَن قِن ا وَلًَ يسَِن شَينـ ٗ

تََِينَهُ  تََٰنٖ يَفن تيَِۡ ببُِهن
ن
لََٰدَهُنَّ وَلًَ يأَ ون

َ
تُلننَ أ رنجُ  ۥيَقن

َ
يندِيهِنَّ وَأ

َ
َ أ رُوفٖ بيَۡن صِينَكَ فِِ مَعن لهِِنَّ وَلًَ يَعن

هُنَّ وَ  فرِن ٱفَبَايعِن تَغن ۚ ٱلهَُنَّ  سن َ َ ٱإنَِّ  للََّّ  2٠3، ١97 ................. [12الممتحنة: ] سجى١٢غَفُورٞ رَّحِيمٞ  للََّّ

ًسجىسورةًالتغابنسمح

ْ ٱفَ سمح َ ٱ تَّقُوا تُمن ٱمَا  للََّّ تَطَعن  9٨ ................................................ [١٦التغابن: ] سجى سن

ًسجىسورةًالمدثرسمح

ِرن  وَثيَِابكََ سمح  ١٨٠، ١72 ................................................ [4المدثر: ] سجى٤فَطَه 

زَ ٱوَ سمح جُرن ٱفَ  لر جن  ١72 ...................................................... [٥المدثر: ] سجى٥ هن

ًسجىسورةًالإنسانسمح

َٰهُمن سمح ابٗا طَهُورًا  وسََقَى  ١٦2 ...................................... [2١الإنسان: ] سجى٢١رَبخهُمن شَََ
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 فهرسًالأحاديثًالنبويةًوالآثار

 
 ١١٠ ........................ أتى علي رسولُ اِلل وأن على بئِْر  أدَلُو ماءاً في ركوة  ل

 ٨2 ...........................................  وأعطى الحجامَ أجرهمَ النبيُّ احتَجَ 
 ١94 ............................................... احتجم رسولُ اِلل وهو محرمٌ 
 ١2٦ .................................................أُحِلَّت لكم ميتتانِ ودمانِ 

 ١23 ....................................................... ادفنوهم في دمائِهم
 2٨4 .............................. ل بالحديث ث التفت فهي أمانةإذا حدث الرج

 ١4٦ ........... فليتوضأ إذا وَجَد أحدكُم في بطنِه رزاً، أو قيئًا، أو رعافاً، فلينصرف،
 3٦ .................................................. رةَ استرقوا لها، فإن بها النظ

 ٥١ ................ عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسَه زبيبةٌ  اسعوا وأطيعوا، وإن استُعمل عليكم
 ٥٨ ......................... مةِ الذين يُضاهون بخلقِ اللِ أشدُّ الناسِ عذابًا يومَ القيا

 ١١9 ...................................... دٌ يومَ الخندقِ في الَأكحَلِ أُصيبَ سع
 ١١٥ ............... ذينَ يلُقون في الصفِّ الأولِ أفضلُ الجهادِ عندَ اِلل يومَ القيامةِ ال

 ١٠٠ ..................... ، قالوا: بلى يا رسولَ اللِ أنُبئكم بأكبِر الكبائرِ". ثلاثاً ألا 
 2٠3 ........................... إلاَّ كان ثالثَهما الشيطانُ  ألا لا يلوَنَّ رجلٌ بامرأة  

 34 ....................................... دعوا لك الطبيبَ؟ قال: قد رآنيألا ن
 ٌ  3٠٥، 7١ ..............................................الحلالُ بينِّ والحرامُ بينِّ

 3٥ ....................................... جهنمَ، فأبردِوها بالماءِ الحمَُّى من فيحِ 
 2٨٨ .......................................................... يحةنصالدين ال



    (33٨) 

 

الفهارس
 

 ٦4 ............................................................. الصورة الرأس
 3٠١ ........................................ جماء جرحها جبار، والبئر جبارالع

 ١4٦ ........................................................... القلسُ حدثٌ 
 2١٠ ............................................................... المرأةُ عورةٌ 

 2٠9 ................................... المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه المسلم أخو
 ١3٠ ......................................... مما يَرجُ، وليس مما يَدخلُ  الوضوءُ 

 ١29 ................................................. الوضوءُ من كلِّ دم  سائل  
 3١٠ ...................................... بال في المسجد، فقاموا إليهأن أعرابيا 

 ٥٨ ............................ الصورَ يعُذبون يومَ القيامةِ  ين يصنعون هذهإنّ الذ
 4٠ .............................................. رقى والتمائمَ والتِوَلةَ شركٌ إنَّ ال

 2٠9 ......................................  كَتب الإحسان على كل شيءإنِّ اللَ 
 2٠١ ................................... على ابنِ آدمَ حظَّه من الزنىإنِّ اَلل كتبَ 

 2١٦ ................................ يتُقِنَه إنَّ اَلل يِحبُّ إذا عمِلَ أحدكُم عملًا أنْ 
 ١2٥ ...................................................... إنّ المسلمَ لا ينجسُ 

 ٦٠ ........................................ ةَ لا تدخلُ بيتًا فيه الصورةُ إنِّ الملائك
 ١١9 .................. سائهِ وهي مستحاضةٌ ترى الدمَ أنّ النبي اعتكف معه بعضُ ن

 ١٨٥ .............. ، وأبو جهل  وأصحابٌ له جلوسٌ أنَّ النبيَّ كان يُصلي عند البيتِ 
 39 .......................... إنّيِ أتََكَشَّفُ أنَّ امرأةً أتتْ النبيَّ فقالت: إنّيِ أُصرعَ، و 

 33 ................. المدينةَ فاجتَ وَوها رَينةَ قَدِموا على رسولِ اِلل أنَّ أنساً من عُ 
 3٥ ..............اسقه عسلاً »شتكي بطنَه، فقال: أنَّ رجلًا أتى النبيَّ فقال: أخي ي

 ١٦٨ ....................................... أهدى لرسولِ الل راويةَ خمر  أنَّ رجلًا 
 ١٨4، ١٨١ .................. نعالَهم أنَّ رسولَ اِلل صَلَّى، فَخَلَع نعليه، فخلع الناسُ 
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 ١4٥ ..................................................  فتوضأأنَّ رسولَ اِلل قاءَ 
 ١٦٥ ................................. عون  شَرِبَ الخمرَ بالبحرينِ أنَّ قُدامةَ بنَ مظ

 92، 3٥ ............................................... تداوواتداوى؟ فقال: أن
 ١29، ١١7 .................  فيها دمٌ ففَتَّهُ بأصبعِهِ أنَّه  أدَخل أصبعَهُ في أنفِهِ فخَرجََ 

 ١١٦ .............................. ماءِ أنَّه أدَخلَ أصابعَه في أنفِه فَخَضَبَ هُنَّ في الد
 ١29 .. ن في الترابِ فَ فَت َّهُنَّ،فَخَضَبَ هُنَّ في الدماءِ، ث قال بهِ  أنَّه أدَخلَ أصابعَه في أنفِه

 ١29، ١١7 ............ يها دمٌ، فمَسحه بالأرضِ أنَّه أدَخلَ إصبعَهُ في أنفِه فَخَرجََ عل
 ١29 .......................................... قَ دمًا، ث صَلَّى ولم يتوضأأنَّه بَصَ 

 ١١٠ ................................ فبَقِيَ أثرهُ أسودًا أنَّه رأى في ثوبِه دمًا فغَسَلَه،
 2١4 ...........................................نبيَّ وعطس رجلٌ عندهه سع الأنَّ 

 ١29، ١١7 ...... من دمه، فحكه بين أصبعيهأنَّه عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء 
 247 ........................................... ضَمِّن القَصَّار والصَّوَّاغأنه كان يُ 

 ١٦3 ............ مَ الخنزيرِ، ويشربون الخمرَ إنّيِ بأرض  أهلُها أهلُ الكتابِ، يأكلون لح
 ١97 ..................................................... صافحُ النساءَ إنّيِ لا أُ 

 2٨٨ .................... لصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصحإقام ا بايعت رسول الل على
 ١١3 .....................................  قائمٌ يُصَلِّي عند الكعبةِ بينما رسولُ اللِ 

 ١١9 .................. الل إذ جاء أعرابي فقام يبولبينما نحن في المسجد مع رسول 
 ٨ ................................. سمع منكم ويُسمع ممن سَع منكمتسمعون ويُ 

 ١23 ................................. عامَّةَ عذابِ القَبِر منه تنزَّهوا من البَولِ، فإنَّ 
 27٦ ................. يكلمهم الل يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ثلاث لا

 3١٥ ..................... شجرتين لا أراهما إلا خبيثتينث إنكم أيها الناس تأكلون 
 ١٠٨ ...........ن تحيضُ في الثوبِ كيف تصنعُ جاءت امرأةٌ النبيَّ فقالت أرأيتَ إحدا
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 2٠4 .................................  فخلا بهاجاءت امرأةٌ من الأنصارِ إلى النبيِّ 
 ١3٠، ١٠9 . إنّيِ امرأةٌ أسُتحاضُ  لى النبيِّ فقالت يا رسولَ اللِ حُبيش  إجاءت فاطمةُ بنتُ أبي 

 29٨ ............................ فنظر، فإذا هو قد احتلم وصلّىخرج إلى الجرف 
 ١2٨، ١١4 ...................... يعني في غزوةِ ذاتِ الرقاعِ -خرجنا مع رسولَ اِلل 

 3٠٥ ............................................. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
 ١١7 ................................... ا وهو في الصلاةِ فلم يبُالهِرأى في ثوبهِ دمً 

 33 ..........................................  الرقيةَ من كلِّ ذي حُمةَ  رَخَّصَ النبيُّ 
 223 ...................................................... رفُِعَ القلمُ عن ثلاثة  

 ١٨٠ .. إحدان إذا أصاب ثوبَها الدمُ  سألت امرأة رسولَ اِلل فقالت يا رسولَ اِلل أرأيتَ 
 ١٨١ .................. سعتُ رجلًا سأل النبيَّ، أُصلي في ثوبي الذي آت فيه أهلي؟

 ١١3 .................. ةِ، ث دعا بناقتِه، فأشعرَهاصَلَّى رسولُ اللّ الظهرَ بذي الحليف
 3١2 ..................................... ا مع رسول الل أضحية ذات يومضحين

 247 ............................................ ضمن الصباغ الذي يعمل بيده
 2٨7 ................................ صدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرعليكم بال

 3٠4 ......... كم بأمر فأتوا منه ما استطعتمفإذا نَيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرت
 2٠٨ ............................... مٌ والَكم وأعراضَكم عليكم حرافإن دماءكَم وأم
 23١ .............................. أموالكم، وأعراضكم بينكم حرامفإن دماءكم، و 

 2١4 ............................................ من المجذوم فرارَك من الأسدِ  فِرَّ 
 ١2٨ ............................................. فصلى عمر وجرحه يثعب دما

 ٦4 ..................................... لتمثالِ الذي في البيتِ يقُطعُ فَمُر برأسِ ا
 ٦2 ...................... سَهوَة  قَدِمَ رسولُ اِلل من سفر ، وقد سَتَرتُ بقِرام  ل على 

 ١١٦ .................................. ت والأرضلى جنة عرضها السماواقوموا إ
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 2٠١ ............................................. كان الفضلُ رديفَ رسولِ اللِ 
 ٨٦ ......................... أشياءَ ويتركون أشياءَ تقذراً كان أهلُ الجاهليةِ يأكلون

 ١47 ................ انَ، فأصابه غمٌّ آذاه، فتقيأكان رسولُ اِلل  صائمًا في غيِر رمض
 ١١٨ .......................................... بهِ دمٌ؛ يُصَلِّي فيه أيامًاكان في ثو 

 ١97 .............................تحنَّ اجرن إلى رسولِ الل يمُ كانت المؤمناتُ إذا ه
 ١٥7 .............................................. كلُّ شراب  أسكرَ فهو حرامٌ 

 94 ......................................................... كل مسكر حرام
 ١٥٥ ........................................ سكر  خمرٌ، وكلُّ مسكر  حرامٌ كلُّ م

 2٠2، ١99 ............................... النبيِّ نسقي، ونداوي الجرحى كنا مع
 ١٦٦ ............. ، وكان خمرهُم يومئذ  الفضيخُ كنت ساقي القومِ في منزلِ أبي طلحةَ 

 2٦9 ........................................................  ضرارلا ضرر ولا
 24٦ ..................................................... لا ضمان على مؤتمن

، أو ريح  لا وضو   ١47، ١2٨ .................................... ءَ إلاَّ من صوت 
 3١٥ ...................................................... لا يحتكر إلا خاطئ

 2٥9 .............................. سلم إِلاَّ في إحدى ثلاث خصاللا يحل قتل م
 2٠3 ...................................... لٌ بامرأة  إلاَّ مع ذي محرم  لا يلوَنَّ رج

 2١2 ............................................... وردَِنَّ مُمرِضٌ على مُصِحّ  لا يُ 
 ١9٨ ................................ حديد لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من

 2٨٠، 22٦، 22٠ ................................... لددن رسولَ اِلل في مرضِه
 34 ............................ اءُ الداءِ برَأَِ بإذنِ اللِ لكلِّ داء  دواءٌ، فإذا أُصيبَ دو 

 2٠٨ ................................... لُ سعد  يومَ الخندقِ فثَ قُلَ لما أصيب أُكح
 2٥١ ....................  ما في السموات وما في الأرضلما نزلت على رسول الل لل
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 3٠١ ........................... ه بحصاةلو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفت
 297 .................... وأموالهم نس دماء رجال ناس بدعواهم لادعىلو يعطى ال

 4٠ ......................... أو تعلَّقتُ تميمةً  ن شَربِتُ ترياقاًما أبال ما أتيتُ إنْ أ
 33 ..........................................  داءًا إلاَّ أنزلَ له شفاءًاما أنزلَ اللُ 

 ١٨2 ................................. من حيطانِ المدينةَ، أو مكةَ  مرّ النبيُّ بحائط  
 22١ .................................... فليَفعل من استطاع منكم أن ينفعَ أخاه

 ١٨7، ١4٥، ١29 .. فلينصرف فليتوضأ س أو مذيبه قيء أو رعاف أو قلمن أصا
 2٦9، 2٦٦، 2٥٥ ،2١٥ ،٨9، ٨٨، 4٨، 47 من تَطبََّب ولا يعُلم منه طبٌّ فهو ضامنٌ 

 ١92 .......................................... رَعَه القيءُ فليس عليه قضاءٌ من ذَ 
 2٠9 ....................  عن وجهه النار يوم القيامةمن رد عن عرض أخيه؛ رد الل

 3١7 ................................. ر في الدنيا حرمها في الآخرةمن شرب الخم
 ٥9 ....................... كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها  صور صورة في الدنيامن 

 2١٦ ................................... ن مؤمن  كربةً من كربِ الدنيامن نَ فَّسَ ع
 ١١7 ............................................ ا فتَ لَطَّخَ بدمِها وفرثِهانَحَرَ جزورً 

 ٥9 ........................................  اِلل  عن الصورةِ في البيتِ نَى رسولُ 
 ٥9 ............................... لبغينَى عن ثمنِ الدمِ، وثمنِ الكلبِ، وكسبِ ا

 ١٨١ ................  الواحدِ الذي يجامعُها فيه؟في الثوبِ  هل كان رسولُ اِلل يُصَلِّي
 ١23 ............................... يُكلَمُ أحدٌ في سبيلَ اللِ  والذي نفسي بيده لا

 ١١٥ ............................ ر إلى جعفر حين اقتحم عن فرسهوالل لكأني أنظ
 27٦ ..................................... أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعوأيما 

 ١9٥ .......................... لا الورسولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه الزعفران و 
 2٨4 ......................................  يوم القيامةمسلما ستره الل ومن ستر
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 ١١٦ .................................. ما يُضحِكُ الربَّ من عبدِهِ؟يا رسولَ اِلل، 
 7 ......................................... مل هذا العلم من كل خلَف عُدولهيح

 3٨ ............................... أمتي سبعون ألفاً بغيِر حساب   يدخلُ الجنةَ من
 ١4٦ .................................................... يعُاد الوضوءُ من سبع  

ًً
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ًفهرسًالأعلام

 
 ٥٨ ............................................................... ابن حمدان

 ٥٨ ................................................................... المتول
 37 ............................................................ داود بن علي

 ١٥9 .................................................. سعيد بن الحداد القروي
 4٨ .................................................................... قتادة
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 فهرسًالمصطلحاتًوالألفاظًالغريبة

 
 29٦ ................................................................. الأصل

 2٨3 ........................................................ إفشاء سر المريض
 77 .................................................................... أفلام
 27٥ ................................... اع الممارس الصحي عن سحب الدمامتن

 3١2 ................................................................... أوانه
 29٦ .................................................................. البراءة

 2٦ .................................................................. البلازما
 3٠٦ ................................................................... تبيح

 93 ................................................................. التخدير
 279 ....................................................... تخلف الإذن الطبي

 99 ................................................................... التزوير
 ٨9 ................................................................. التسبب
 ٥٦ ................................................................. التصوير
 292 .................................................................. التعزير

 297 ............................................................... التعويض
 4٠ .................................................................. التمائم
 4٠ .................................................................... التولة
 3٠3 .................................................................. جلب
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 2٦٥ .................................................................. الجهل
 3٠٠ .......................................................... الجواز الشرعي

 29٨ ................................................................ الحادث
 ١٠١ ....................................................... حاوية المواد الحادة

 33 ................................................................... الحمَُة
 2٦2 .................................................................. الخطأ

 27 ....................................................... خلايا الدم البيضاء
 2٦ ........................................................ خلايا الدم الحمراء

 ١٥١ .................................................................. الخمرُ 
 3٠3 .................................................................... درء
 2٥ .................................................................... الدم

 77 .............................................................. دورة تدريبية
 292 ................................................................... الدية
 29٦ .................................................................. الذمة
 ٦٠ .................................................................... الرقم
 4٠ .................................................................... الرقى

 93 ................................................... أو تامّ  زوالُ حسّ  جزئيّ  
 29 ............................................................. سحب الدم

 3٦ ................................................................... سَفعَة
 ٦2 .................................................................. السهوة
 29 .................................................................. الصحة

 27 ......................................................... الصفائح الدموية
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 3١٥ ........................................................... الضرر الخاص
 3١٥ ............................................................. الضرر العام
 3٠٦ .............................................................. الضرورات

 239 ............................................................. العقد الطبي
 239 .................................................. الدم العقد على سحب

 239 .................................................................. العقد
 2٥7 .................................................................. العمد

 2٨٦ ................................................... الغرور بالقول والوصف
 ٦٦ .............................................................. الفوتوغرافيا

 ٦2 ................................................................... قرامال
 292 ............................................................... القصاص
 ١٥٠ ................................................................ الكحولُ 

 294 ................................................................. ةالكفار 
 ٨9 .................................................................. المباشرة

 3٠٦ .............................................................. المحظورات
 2٦٨ ....................................................... مخالفة أصول المهنة

 27١ .......................................................... مخالفة الأنظمة
 2٥4 .......................................................... المسؤولية الطبية

 2٥4 ............................................................... المسؤولية
 3٠3 ................................................................. المصالح

 ١٥٠ ............................................................ المطهر الطبي
 3٠3 ................................................................. المفاسد
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 33 ......................................................... الممارس الصحي
 33 ................................................................. الممارس
 ١72 ................................................................ النجاسةُ 

 3٦ ................................................................... النَظرةُ 
 93 ................................................................. الوسائط
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ًفهرسًالمصادرًوالمراجع
 

 ًًًًكريم.القرآنًال
 أبحاث هيئة كبار العلماء، المؤلف: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. .١
الإبهاج في شرح المنهاج )على منهاج الوصول إل علم الأصول للقاضي البيضاوي  .2

ه (، المؤلف: شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي )المتوفي:  ٦٨٥المتوفي سنه 
ه (، تنبيه: شرح  77١وهاب بن علي السبكي )ت ه ( وولده تاج عبد ال 7٥٦

التقي السبكي قطعة يسيرة من أول المنهاج، ث أعرض عنه فأكمله ابنه التاج، بداية 
الرابعة: وجوب الشيء مطلقًا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به »من قول البيضاوي: 

الناشر:  ، كتب هوامشه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر،«.وكان مقدوراً
 م. ١9٨4 -ه   ١4٠4بيروت، الطبعة: الأولى،  -دار الكتب العلمية 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، المؤلف: صالح بن فوزان  .3
 م.١999 -ه  ١42٠بن عبد الل الفوزان، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الرابعة 

لمشعل، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، الناشر: آثار عقد الإجارة، المؤلف: فهد ا .4
 ه .١4١١قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

الإثبات بالدليل الرقمي وتطبيقاته القضائية، المؤلف: مبارك بن محمد الخالدي،  .٥
كمة، العدد مجلة قضاء مجلة علمية مح -الناشر: الجمعية العلمية القضائية السعودية 

 م.2٠24فبراير  -ه  ١44٥الرابع والثلاثون، شعبان 
أثر استخدام فيديو تعليمي من موقع يوتيوب في زيادة التحصيل الدراسي لطالبات  .٦

 المرحلة الثانوية بمنطقة الرياض، 
إجابة السائل شرح بغية الآمل، المؤلف: محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني )ت  .7

الدكتور حسن محمد  -قاضي حسين بن أحمد السياغي ه (، المحقق: ال ١١٨2
 -ه   ١4٠٨بيروت، الطبعة: الثانية،  -مقبول الأهدل، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م. ١9٨٨
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إجماعات العبادات، المؤلف: القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية، الناشر: مؤسسة  .٨
 م.2٠١3 -ه   ١43٨الدرر السنية، الطبعة: الثانية، 

المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم )عرض ودراسة(، المؤلف: د. أحمد  الأحاديث .9
، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة  بن عبد العزيز بن مُقْرنِ القُصَيرِّ

 ه . ١43٠العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
صام خرخاش، بحث أحكام الإذن الطبي في العمليات الجراحية وأثره دراسة فقهية، ع .١٠

مقدم لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية بكلية العلوم الإسلامية بجامعة 
 ه .432الجزائر، السنة 

أحكام الإذن الطبي، المؤلف: عبدالرحمن بن أحمد الجرعي، بحث منشور بمجلة الحكمة،  .١١
 ه .١42٥، ۲۹ع: 

ي، المؤلف: أسهان محمد الاستحاضة والإفرازات المهبلية في الفقه الإسلام أحكام .١2
كلية الدراسات العليا، فلسطين،   -يوسف حسن، الناشر: جامعة النجاح الوطنية 

 م.2٠٠٨نبلس، 
أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة،  .١3

 م.2٠١2، دار الثقافة، عمان، ١المؤلف: بلحاج العربي، ط
(، إعداد: فهد ١9-COVIDدم المتعافين من مرض كورون ) التداوي ببلازما أحكام .١4

بن صالح اللحيدان، المصدر: مجلة الدراسات الطبية الفقهية، الناشر: الجمعية العلمية 
 .٥م، ع2٠22يناير  -ه  ١443السعودية للدراسات الطبية الفقهية، 

يوسف، بدون الالتصوير في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق  أحكام .١٥
 .تأريخ الطبع ومكانه

التصوير في الفقه الإسلامي، المؤلف: محمد الحبش، الناشر: دار الخير ، الطبعة  أحكام .١٦
 ه  . ١4٠7الأولى، لعام : 

التصوير في الفقه الإسلامي، المؤلف: محمد بن أحمد علي واصل، الناشر: دار  أحكام .١7
 م.١999 -ه   ١42٠طيبة، الطبعة: الأولى، 

إعداد: محمد بن  -رسالة دكتوراه  -الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها  أحكام .١٨
، المدينة المنورة. ولها طبعةٌ ١ه ، ج١4١٠المختار الشنقيطي، الجامعة الإسلامية،  محمد

 .١ه ، ج١4١٥، 2أخرى معتمدةٌ من المؤلف، الناشر: مكتبة الصحابة، ط.
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إعداد: عاصم بن  -رجة الماجستير بحث تكميلي لنيل د -الحقن الطبية  أحكام .١9
المعهد العال للقضاء  -الل المطوع، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  عبد

 . ١ه ، ج١42٦
الأحكام الشرعية المتعلقة بمخابر التحاليل الطبية في الطهارة والصلاة والصيام، إعداد:  .2٠

بن  ١ناشرُ: جامعةُ الجزائرِ ، ال١فاتح بشير باشا، المصدرُ: حولياتُ جامعةِ الجزائرِ 
 . ١ع ،34ه ، مج١443يوسف بن خدة، 

الأحكام الفقهية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، المؤلف: مريم  .2١
-أحمد علي حسن الدرويش الكندري، الناشر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 

 2٠24مجلس النشر العلمي،  -جامعة الكويت  
الفقهية المتعلقة ببرنمج التراسل الفوري" واتس آب"، المؤلف: محمد بن سند  كامالأح .22

 م.2٠١٨الشاماني، الناشر: مجلة البحوث والدراسات الشرعية، 
الفقهية المتعلقة بعمل المرأة في مجال الطب، المؤلف: أساء بنت عبدالل محمد  الاحكام .23

 م.2٠١7والدراسات الإسلامية،  كلية الشريعة  -الدريس، الناشر: جامعة القصيم 
الفقهية لرياضة الغوص الترفيهي، المؤلف: ظاهر بن فخري الظاهر، الجامعة  الأحكام .24

 م.2٠2١ه  / ١442عمادة البحث العلمي، الطبعة الأولى،  -الإسلامية 
ه (، 37٠أحكام القرآن، المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت  .2٥

لبنان،  -سلام محمد علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت المحقق: عبد ال
 م.١994ه /١4١٥الطبعة: الأولى، 

ه (، 37٠أحكام القرآن، المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت  .2٦
عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف،  -المحقق: محمد صادق القمحاوي 

 ه . ١4٠٥بيروت، تاريخ الطبع:  -اث العربي الناشر: دار إحياء التر 
أحكام القرآن، المؤلف: القاضي محمد بن عبد الل أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي  .27

ه (، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، ٥43المالكي )ت 
 م. 2٠٠3 -ه   ١424ثة، لبنان، الطبعة: الثال -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

أحكام القرآن، المؤلف: علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد  .2٨
ه (، المحقق: موسى محمد علي وعزة ٥٠4الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي )ت 

 ه . ١4٠٥عبد عطية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، 
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رسالة -ة بالتحاليل الطبية والفحوصات المعملية في الفقه الإسلامي المتعلق الأحكام .29
إعداد: عبدالل بن بالقاسم الشمراني، قدمها في جامعة أم القرى، سنة  -دكتوراه
 ه .١434

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك  .3٠
ه (، المحقق: إدريس  ٦2٨القطان )ت الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن 

سوريا، الطبعة:  -الصمدي، راجعه وضبطه: فاروق حمادة، الناشر: دار القلم، دمشق 
 م. 2٠١2 -ه   ١433الأولى، 

أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، المؤلف: أروى بنت عبد الرحمن بن  .3١
الرياض، الطبعة الأولى،  - عثمان الجلعود، الناشر: مركز قضاء للبحوث والدراسات

 ه ١444
الإحكام في أصول الأحكام، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت  .32

ه (، قوبلت على الطبعة التي حققها: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ  4٥٦
 الدكتور إحسان عباس، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت.

 -ر وتعقيب، المؤلف: عبدالعزيز الطريفي، الناشر: دار المنهاج تحرير وتقري الاختلاط .33
 م. 2٠١4 -ه   ١43٥الرياض، الطبعة: الثانية، 

الأئمة العلماء، المؤلف: يحيى بن )هُبَيْرةَ بن( محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّي،  اختلاف .34
ار ه (، المحقق: السيد يوسف أحمد، الناشر: د ٥٦٠أبو المظفر، عون الدين )ت 

 م. 2٠٠2 -ه   ١423لبنان / بيروت، الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية 
الاختيار لتعليل المختار، المؤلف: عبد الل بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، عليه  .3٥

تعليقات: محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(، 
بيروت، وغيرها(،  -وصورتها دار الكتب العلمية القاهرة، ) -الناشر: مطبعة الحلبي 

 م. ١937 -ه   ١3٥٦تاريخ النشر: 
اختيارات الشيخ ابن باز الفقهيَّة وأراؤه في قضايا معاصرة، المؤلف: خالد بن مفلح بن  .3٦

 م. 2٠١٠ -ه   ١43١عبدالل آل حامد، الناشر: دار الفضيلة، الطبعة: الأولى، 
المكتب : للشيخ محمد نصر الدين الألباني، طبع آداب الزفاف في السنة المطهرة .37

 ه  . ١4٠4، لعام : الإسلامي، الطبعة السابعة
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 327آداب الشافعي ومناقبه، المؤلف: أبو محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي )ت  .3٨
 -ه   ١424لبنان، الطبعة: الأولى،  -ه (، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 2٠٠3
رعية والمنح المرعية، المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الآداب الش .39

ه (، الناشر: عالم 7٦3الل، شمس الدين المقدسي الرامينى ث الصالحي الحنبلي )ت 
 الكتب.

 إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة، المؤلف: وزارة الصحة.  .4٠
ه (، حققه وقابله  2٥٦ -ه   ١94بخاري )الأدب المفرد، المؤلف: محمد بن إساعيل ال .4١

على أصوله: سير بن أمين الزهيري، مستفيدًا من تخريجات وتعليقات محمد نصر الدين 
 -ه   ١4١9الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 

 م. ١99٨
المصدر: مجلة قضاء، الناشر:  الل بن فهد الرشودي، الإذن الطبي، إعداد: فهد بن عبد .42

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجمعية العلمية القضائية السعودية، 
 .١3ه ، ع١44٠

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، المؤلف: علي بن رميح بن  .43
جامعة  -عة علي الرميحي، أصل الكتاب: رسالة ماجستير بقسم الفقه، كلية الشري

ه ، تقديم  ١439الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف د سليمان بن أحمد الملحم 
أ د أحمد بن محمد الخليل، الناشر: دار  -]المناقشَيْن[: أ د سعد بن تركي الخثلان 

 م. 2٠١9 -ه   ١44٠الرياض، السعودية، الطبعة: الأولى،  -التحبير للنشر والتوزيع 
التعليم العال بالبحرين نحو تأثير مشاهداتهم لبرامج الفيديو على  آراء بعض طلاب .44

حياتهم الدراسية والاجتماعية، المؤلف: کمال اسكندر، مجلة كلية التربية، ديسمبر، 
 م.  ۱۹۸۹

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد  .4٥
ه (، الناشر: 923العباس، شهاب الدين )ت  الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو

 ه . ١323المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة: السابعة، 
الفحول إل تحقيق الحق من علم الأصول، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن  إرشاد .4٦

  -ه (، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق ١2٥٠عبد الل الشوكاني اليمني )ت 
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له: الشيخ خليل الميس والدكتور ول الدين صالح فرفور، الناشر: دار  كفر بطنا، قدم
 م.١999 -ه  ١4١9 الأولىالكتاب العربي، الطبعة: الطبعة 

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، المؤلف: إساعيل بن كثير الدمشقي، المحقق: بهجة  .47
 -ر والتوزيع، بيروت يوسف حمد أبو الطيب، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنش

 م. ١99٦ -ه   ١4١٦لبنان، الطبعة: الأولى، 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المؤلف: محمد نصر الدين الألباني  .4٨

بيروت،  -ه (، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي ١42٠)المتوفى: 
 م.١9٨٥ -ه   ١4٠٥الطبعة: الثانية 

مقال منشور على موقع الجمعية الأمريكية لأمراض الدم: أساسيات الدم،  .49
https://www.hematology.org/education/patients/b

lood-basic 
الاستذكار، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الل بن محمد بن عبد البر بن عاصم  .٥٠

ه (، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: 4٦3النمري القرطبي )ت 
 م.2٠٠٠ -ه  ١42١بيروت، الطبعة: بدون طبعة،  -الكتب العلمية دار 

الساعدي،  استعمال عدسات المراقبة في الأماكن العامة، المؤلف: خلود علي العربي .٥١
، 2كلية القانون بالخمس، مجلة العلوم الشرعية والقانونية، ع.  -الناشر:جامعة المرقب 

 م.2٠2١
أبو عمر يوسف بن عبد الل بن محمد بن الاستيعاب في معرفة الأصحاب، المؤلف:  .٥2

ه (، المحقق: علي محمد البجاوي، الناشر: 4٦3عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت 
 م. ١992 -ه   ١4١2دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، 

أسد الغابة في معرفة الصحابة، المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد  .٥3
ه (، ٦3٠بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )ت بن عبد الكريم 

الناشر: دار الكتب العلمية، ، عادل أحمد عبد الموجود -المحقق: علي محمد معوض 
 م. ١994 -ه  ١4١٥الطبعة: الأولى، سنة النشر: 

أسرار العلاج بالحجامة والفصد، المؤلف: محمد عزت محمد عارف، الناشر: دار  .٥4
 ة، الطبعة: الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.الفضيل
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أسلحة ال دفاع والهج وم في جس م الإنس ان، المؤلف: عب دالل البكي ري، وع زال دين  .٥٥
 ه .١422الدنش اري، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج، 

ن أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زي .٥٦
، الناشر: دار الكتاب 4ه (، عدد الأجزاء: 92٦الدين أبو يحيى السنيكي )ت 

 الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن  .٥7

كريا وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ ز ، ه ( 97٠محمد، الشهير بابن نجيم )ت 
 -ه   ١4١9لبنان، الطبعة: الأولى،  -عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. ١999
الأشباه والنظائر في قواعد الفقه، المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي  .٥٨

ه (، تحقيق ودراسة: مصطفى محمود  ٨٠4الأنصاري المعروف ب  ابن الملقن )ت 
المملكة العربية السعودية(،  -لقيم للنشر والتوزيع، الرياض الأزهري، الناشر: )دار ابن ا

جمهورية مصر العربية(، الطبعة: الأولى،  -)دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة 
 م. 2٠١٠ -ه   ١43١

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن  .٥9
 -ه   ١4٠3دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  ه (، الناشر: 9١١السيوطي )ت 

 م. ١9٨3
الأشباه والنظائر، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي  .٦٠

علي محمد معوض، الناشر: دار  -ه (، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود  77١)ت 
 م. ١99١ -ه   ١4١١الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى 

تراط الصيانة الطارئة على المستأجر وتطبيقاته المعاصرة، المؤلف: نَال بنت إبراهيم اش .٦١
مجلة علمية محكمة، ع. الثامن والعشرون، محرم  -أباحسين، الناشر: مجلة قضاء 

 م2٠22سبتمبر  ١ه  ١444
الإشراف على مذاهب العلماء، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  .٦2

ه (، المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، 3١9)ت 
 م 2٠٠4 -ه  ١42٥الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى،  -رأس الخيمة 
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الإشراف على نكت مسائل الخلاف، المؤلف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي  .٦3
الحبيب بن طاهر، الناشر: دار ابن حزم،  ه (، المحقق:422بن نصر البغدادي المالكي )

 م.١999 -ه  ١42٠الطبعة: الأولى، 
الإصابة في تمييز الصحابة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  .٦4

ه (، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ٨٥2حجر العسقلاني )ت 
 ه . ١4١٥ -: الأولى بيروت، الطبعة -الناشر: دار الكتب العلمية 

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، المؤلف: أبو المظفر، منصور  .٦٥
ه (، المحقق: د. نيف بن  4٨9بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي )ت 

ما نفع العمري، الناشر: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة: الأولى، 
 م(. ١99٥ -ه   ١4١٦م( إلى ) ١992 -ه   ١4١2بين: )

، العلامة محمد الأمين الشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، آثار الشيخ  .٦٦
(، ١393 - ١32٥المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي )

طبعة: الخامسة، دار ابن حزم )بيروت(، ال -الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( 
 م )الأولى لدار ابن حزم(. 2٠١9 -ه   ١44١

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني  .٦7
دار ابن حزم  -(، الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( ١393 - ١32٥الشنقيطي )

 لى لدار ابن حزم(.م )الأو  2٠١9 -ه   ١44١)بيروت(، الطبعة: الخامسة، 
الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان، المؤلف: زهير الكرمي وآخرون، الناشر: دار  .٦٨

 الكتاب اللبناني، بيروت.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين  .٦9

د شطا الدمياطي بمهمات الدين(، المؤلف: أبو بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محم
ه (، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: الأولى، ١3١٠الشافعي )ت 

 م. ١997 -ه   ١4١٨
إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  .7٠

ر: دار ه (، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناش7٥١الدين ابن قيم الجوزية )ت 
 م.١99١ -ه  ١4١١ييروت، الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية 
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 ، الشهير بابن قيم الجوزية، المتوفىاللهفان في مصايد الشيطان، لمحمد بن أبي بكر إغاثة .7١
 ه  .١4٠7المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، لعام: ، طبع ه  7٥١سنة 

حكمه الشرعي وأثره في اختلاف العلماء، الإفتاء باستخدام الذكاء الاصطناعي  .72
 -المؤلف: الدكتور مطلق جاسر الجاسر، الناشر: مجلة الشريعة والدراسة الاسلامية 

، ربيع الآخر: 39السنة  -جامعة الكويت، عدد خاص  -مجلس النشر العلمي 
 م. 2٠24أكتوبر  -ه  ١44٦

ن( محمد بن هبيرة الذهلي الإفصاح عن معاني الصحاح، المؤلف: يحيى بن )هُبَيْرةَ ب .73
ه (، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: ٥٦٠الشيبانّي، أبو المظفر، عون الدين )ت 

 ه .١4١7دار الوطن، سنة النشر: 
الإقناع في مسائل الإجماع، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري  .74

قق: حسن فوزي الصعيدي، ه (، المح ٦2٨الفاسي، أبو الحسن ابن القطان )ت 
 م. 2٠٠4 -ه   ١424الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 

إكمال المعلم بفوائد مسلم، المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي  .7٥
ه (، المحقق: الدكتور يْحيَى إِسْاَعِيل، الناشر: دار الوفاء ٥44السبتي، أبو الفضل )ت 

 م. ١99٨ -ه   ١4١9اعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، للطب
الإلماع بما لم يعلم فيه مخالف أو تحقق فيه إجماع، المؤلف: وليد بن عبدالرحمن الحمدان،  .7٦

 م.2٠22 -ه   ١444الناشر: شركة آفاق المعرفة، الطبعة: الأولى، 
ه (، الناشر: دار  2٠4 - ١٥٠الأم، المؤلف: أبو عبد الل محمد بن إدريس الشافعي ) .77

ه   ١4١٠م )وأعادوا تصويرها  ١9٨3 -ه   ١4٠3بيروت، الطبعة: الثانية  -الفكر 
 م(. ١99٠-

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(، المؤلف:  .7٨
رْداوي )ت 

َ
: د ه (، تحقيق ٨٨٥علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الم

د عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة  -عبد الل بن عبد المحسن التركي 
ه   ١4١٥جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى،  -والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة 

 م. ١99٥ -
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الأنوار في شمائل النبي المختار، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن  .79
ه (، تحقيق: الشيخ إبراهيم اليعقوبي، الناشر: ٥١٦بن الفراء البغوي الشافعي )ت  محمد

 م. ١99٥ -ه   ١4١٦دمشق، الطبعة: الأولى،  -دار المكتبي 
في السنن والإجماع والاختلاف، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  الأوسط .٨٠

بن محمد حنيف، الناشر: دار ه (، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد 3١9النيسابوري )ت 
 م. ١9٨٥ه ،  ١4٠٥ -السعودية، الطبعة: الأولى  -الرياض  -طيبة 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الل مالك، المؤلف: أحمد بن يحيى الونشريسي  .٨١
ه (، دراسة وتحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، الناشر: دار ابن حزم  9١4)ت 

 م. 2٠٠٦ -ه   ١427لبنان، الطبعة: الأولى،  -شر والتوزيع، بيروت للطباعة والن
بحث في نجاسة الخمر، المؤلف: عب دالل بن فهد الخليفي، بحث منشور في موقعه:  .٨2

(alkulify.com بتاريخ ،)ه .١434ذو القعدة  2٨ 
بن الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف با البحر .٨3

ه (، وفي آخره: تكملة البحر الرائق" لمحمد بن حسين بن علي  ۹۷۰نجيم المصري )ت 
منحة الخالق لابن عابدين »ه [، وبالحاشية:  ١١3٨الطوري الحنفي القادري ]ت بعد 

دار  يرعدد الأجزاء : )الثامن تكملة الطوري(، تصو  ة،ه  [، الطبعة الثاني ١2٥2ت 
 الكتاب الإسلامي.

محمد بن عبد الل بن  ينيط في أصول الفقه، المؤلف: أبو عبد الل بدر الدالبحر المح .٨4
 -ه   ١4١4ه (، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى،  794بهادر الزركشي )ت 

 م. ١994
بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(، المؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن  .٨٥

: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، ه (، المحقق ٥٠2إساعيل )ت 
 م. 2٠٠9الطبعة: الأولى، 

المجتهد ونَاية المقتصد، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  بداية .٨٦
القاهرة،  -ه (، الناشر: دار الحديث ٥9٥رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت 

 م. 2٠٠4 -ه  ١42٥ر: الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النش
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني  .٨7

 ١32٨ - ١327ه (، الطبعة: الأولى  ٥٨7)ت « بملك العلماء»الحنفي الملقب ب  
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: مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، 2 - ١تبِاعًا، الأجزاء  7ه ، عدد الأجزاء: 
 : مطبعة الجمالية بمصر، وصَوّرتْها: دار الكتب العلمية وغيرها.7 - 3الأجزاء 

 ٦9١بدائع الفوائد، المؤلف: أبو عبد الل محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ) .٨٨
ه (، المحقق: علي بن محمّد العمران، راجعه: سليمان بن عبد الل العمير )ج   7٥١ -
 - ١(، جديع بن محمد الجديع )ج  2 - ١(، محمد أجمل الإصلاحي )ج  ٥ - ١
دار ابن حزم )بيروت(، الطبعة: الخامسة،  -(، الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( ٥

 م )الأولى لدار ابن حزمّ(. 2٠١9 -ه   ١44٠
بذل المجهود في حل سنن أبي داود، المؤلف : الشيخ خليل أحمد السهارنفوري )ت  .٨9

لأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، الناشر: مركز ه (، اعتني به وعلق عليه ا ١34٦
الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند، الطبعة: الأولى، 

 م.2٠٠٦ -ه   ١427
البرهان في أصول الفقه، المؤلف: عبد الملك بن عبد الل بن يوسف بن محمد الجويني،  .9٠

ه (، المحقق: صلاح بن محمد 47٨مين )ت أبو المعال، ركن الدين، الملقب بإمام الحر 
 ١4١٨لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى  -بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 م. ١997 -ه  
الدم: استخداماتها الغذائية والعلاجية وحكمها الفقهي، المؤلف: محمد بن سند  بلازما .9١

نسانية والاجتماعية، الأكاديمية الشاماني، الناشر: المجلة الدولية للآداب والعلوم الا
 م.2٠١9العربية للعلوم الإنسانية والتطبيقية، 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  .92
ه (، تحقيق وتخريج وتعليق: سير بن أمين الزهري، الناشر: ٨٥2حجر العسقلاني )ت 

 ه . ١424السابعة،  الرياض، الطبعة: -دار الفلق 
البناية شرح الهداية، المؤلف: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ب   .93

بيروت،  -ه (، الناشر: دار الكتب العلمية  ٨٥٥الحنفى )ت « بدر الدين العينى»
 م 2٠٠٠ -ه   ١42٠تحقيق: أيمن صالح شعبان، الطبعة: الأولى، ، لبنان

إعداد: إساعيل مرحبا،  -رسالة دكتوراه  -ة وأحكامها الفقهية الطبية البشري البنوك .94
 قدمها في جامعة أم القرى.
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بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، المؤلف: أبو عبد الل،  .9٥
ه (، ١37٦عبد الرحمن بن نصر بن عبد الل بن نصر بن حمد آل سعدي )ت 

المملكة العربية  -مية والأوقاف والدعوة والإرشاد الناشر: وزارة الشئون الإسلا
 ه .١423السعودية، الطبعة: الرابعة، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، المؤلف: أبو الوليد محمد  .9٦
ه (، حققه: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار ٥2٠بن أحمد بن رشد القرطبي )ت 

 .م١9٨٨ -ه   ١4٠٨الطبعة: الثانية، لبنان،  -وت الغرب الإسلامي، بير 
التاج والإكليل لمختصر خليل، المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف  .97

ه (، الناشر: دار الكتب ٨97العبدري الغرنطي، أبو عبد الل المواق المالكي )ت 
 م.١994-ه ١4١٦العلمية، الطبعة: الأولى، 

لف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي تاريخ بغداد وذيوله، المؤ  .9٨
بيروت، دراسة  -ه (، الناشر: دار الكتب العلمية  4٦3الخطيب البغدادي )ت 

 ه . ١4١7وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: الأولى، 
التبصرة في أصول الفقه، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  .99

ه (، شرحه وحققه: د. محمد حسن هيتو، الناشر:  47٦ي )ت الفيروزابادي الشيراز 
 ه . ١9٨٠دمشق، الطبعة: الأولى،  -دار الفكر 

 47٨التبصرة، المؤلف: علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي )ت  .١٠٠
ه (، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 

 م. 2٠١١ -ه   ١432قطر، الطبعة: الأولى، الإسلامية، 
، المؤلف: عثمان بن علي الزيلعي  .١٠١ لْبيِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

الحنفي، الحاشية: شهاب الدين أحمد ]بن محمد بن أحمد بن يونس بن إساعيل بن 
لْبيُّ ]ت  بولاق، القاهرة،  -ه [، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية  ١٠2١يونس[ الشِّ

 ه . ١3١4الطبعة: الأولى، 
التجارب الطبية على الإنسان من منظور شرعي، المؤلف: أساء العرياني، إشراف:  .١٠2

 م.2٠١3ه  . ١434عبد الل الجبوري، جامعة الوصل دبي 
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التجارب العلمية على جسم الإنسان: دراسة فقهية مقارنة، المؤلف: نريمان وفيق  .١٠3
اف: ماهر أحمد السوسي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة محمدةأبو مطر، إشر 

 م. 2٠١١ -ه  ١432الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين،  -والقانون 
تحبير التيسير في القراءات العشر، المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد  .١٠4

 ه (، المحقق: د. أحمد محمد مفلح القضاة، الناشر:٨33بن محمد بن يوسف )ت 
 م.2٠٠٠ -ه  ١42١الأردن / عمان، الطبعة: الأولى،  -دار الفرقان 

شرح التحرير في أصول الفقه، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن  التحبير .١٠٥
ه (، دراسة وتحقيق: د. عبد  ٨٨٥سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت 

رسائل دكتوراة  3التحقيق:  الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، أصل
السعودية،  -الناشر: مكتبة الرشد  رياض،قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بال -

 م. 2٠٠٠ -ه   ١42١الرياض، الطبعة: الأولى، 
التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير، المؤلف: محمد بن إساعيل بن صلاح بن محمد  .١٠٦

اهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير الحسني، الكحلاني ث الصنعاني، أبو إبر 
ه (، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه: مَحمَّد صُبْحي بن ١١٨2)ت 

المملكة الْعَرَبيَّة  -حَسَن حَلّاق أبو مصعب، الناشر: مَكتَ بَةُ الرُّشد، الرياض 
 م. 2٠١2 -ه   ١433السعودية، الطبعة: الأولى، 

الإجماع على نجاسة الدماء، المؤلف: أبو حفص أحمد عبد تحذير النبلاء من مخالفة  .١٠7
السلام السكندري، الناشر: دار الخلفاء الراشدين، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

 م 2٠١١ -ه   ١432
ألفاظ التنبيه، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت  تحرير .١٠٨

دمشق، الطبعة: الأولى،  -ار القلم ه (، المحقق: عبد الغني الدقر، الناشر: د٦7٦
١4٠٨. 

كتاب الطهارة، المؤلف: أبو المنذر   -التحرير شرح الدليل )شرح دليل الطالب(  .١٠9
محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، الناشر: المكتبة الشاملة، 

 م. 2٠١١ -ه   ١432مصر، الطبعة: الأولى، 
الرحمن محمد نصر الدين، بن الحاج نوح بن تحريم آلات الطرب، المؤلف: أبو عبد  .١١٠

ه (، الناشر: مؤسسة الريان بيروت، ١42٠نجات بن آدم، الأشقودري الألباني )ت 
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الفهارس
 

لبنان/ دار الصديق، الجبيل، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الطبعة الثالثة، 
 م.2٠٠٥ه /١42٦

(، الناشر: دار الكتب ه  ٥39تحفة الفقهاء، المؤلف: علاء الدين السمرقندي )ت  .١١١
 م. ١994 -ه   ١4١4لبنان، الطبعة: الثانية،  -العلمية، بيروت 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،  .١١2
روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: المكتبة 

د، الطبعة: بدون طبعة، عام النشر: التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محم
 م. ١9٨3 -ه   ١3٥7

تحفة المودود بأحكام المولود، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  .١١3
ه (، المحقق: عبد القادر الأرنؤوط، الناشر: مكتبة 7٥١الدين ابن قيم الجوزية )ت 

 م.١97١ - ١39١دمشق، الطبعة: الأولى،  -دار البيان 
لخلاف في نجاسة دم الإنسان، المؤلف: فهد بن صالح بن محمد الحمود، ا تحقيق .١١4

 . 24ه ، ع١423المصدر: مجلة الحكمة، الناشر: نخبة من علماء الدول الإسلامية، 
 ١393التخدير الموضعي، المؤلف: شفيق الأيوبي، الناشر: مطبعة جامعة دمشق،  .١١٥

 ه . ط. الرابعة.
ها الإسلام، المؤلف: محمد نصر الدين تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالج .١١٦

 -بيروت، الطبعة: الأولى  -ه (، الناشر: المكتب الإسلامي ١42٠الألباني )ت 
 م. ١9٨4 -ه  ١4٠٥

التداوي والمسؤولية الطبية، المؤلف: قيس المبارك، الناشر: مكتبة الفارابي، الطبعة:  .١١7
 ه .١4١2الأولى، 

ين السبكي، المؤلف: بدر الدين محمد بن تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الد .١١٨
ه (، دراسة وتحقيق: د سيد عبد  794عبد الل بن بهادر بن عبد الل الزركشي )ت 

د عبد الل ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة  -العزيز 
ة المكية، توزيع المكتب -الأزهر، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث 

 م. ١99٨ -ه   ١4١٨الطبعة: الأولى، 
 الشمسي، لباولر ، طبع إدارة الثقافة العامة بمصر . التصوير .١١9



    (3٦3) 

 

الفهارس
 

الفوتوغرافي، العادي والملون لفيصل محمود، نشر دار الشروق بعمان،  التصوير .١2٠
 الطبعة الأولى .

 ،٦تضمين الطبيب، المؤلف: خالد علي المشيقح، بحث منشور بمجلة العدل، ع:  .١2١
 ه .١42١

القواعد الفقهية على المسائل الطبية، المؤلف: علي بن عبدالعزيز بن إبراهيم  تطبيق .١22
 ه . ١429 -ه   ١42٨المطرودي، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

القواعد الفقهية في المسائل الطبية قاعدتا لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب  تطبيقات .١23
إدارة  -نهدة عطاالل الشمروخ، الشؤون الصحية بمنطقة الرياض التيسير، المؤلف: 

 التوعية الدينية.
المشقة تجلب التيسير في الأحكام الطبية، قاعدت لا ضرر ولا ضرار و  تطبيقات .١24

المؤلف: أحمد بن محمد بن عايد الرفاعي الجهني، بحث مقدم لوزارة الصحة بالمملكة 
 واعد الفقهية على المسائل الطبية(.العربية السعودية مؤتمر )تطبيق الق

نبيلة بنت زيد  التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي في ضوء السنة، المؤلف: .١2٥
 ه .١429 الأولى، سنة الطبع: الرياض، الطبعة: -الرشد  الحليبة، الناشر:

التعريفات الفقهية، المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الناشر: دار  .١2٦
م(، ١9٨٦ -ه  ١4٠7ب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان الكت

 م.2٠٠3 -ه  ١424الطبعة: الأولى، 
ه (، ٨١٦التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت  .١27

المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب 
 م.١9٨3-ه  ١4٠3الطبعة: الأولى  لبنان،-العلمية بيروت 

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة )إلى أول كتاب الوقف(، المؤلف: محمد  .١2٨
 ه (١42١بن صالح بن محمد العثيمين )ت 

التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، المؤلف: محمد بن المدني بوساق؛ الناشر:  .١29
 م.١999ه  ١4١9طبعة: الأولى. دار إشبيليا للنشر، الرياض، السعودية، ال

تفسير البغوي = معالم التنزيل في تفسير القرآن، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد  .١3٠
ه (، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد ٥١٠الحسين بن مسعود البغوي )ت 



    (3٦4) 
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سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر  -عثمان جمعة ضميرية  -الل النمر 
 م. ١997 -ه   ١4١7الطبعة الرابعة،  والتوزيع،

تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف: عبد الرحمن  .١3١
ه (، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ١37٦بن نصر بن عبد الل السعدي )ت 

 م.۲۰۰۰ -ه  ١42٠الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 
: أبو جعفر محمد بن بيان عن تأويل آي القرآن، المؤلفامع التفسير الطبري = ج .١32

ه (، تحقيق: د عبد الل بن عبد المحسن التركي  3١٠ - 224جرير الطبري ) 
د عبد السند حسن  -بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 

اهرة، مصر، الطبعة: الق -يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
 م. 2٠٠١ -ه   ١422الأولى، 

: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن آن العظيم لابن أبي حاتم، المؤلفتفسير القر  .١33
ه (، المحقق: أسعد 327إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم )ت 

السعودية، الطبعة:  المملكة العربية -محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
 ه . ١4١9 -الثالثة 

تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  .١34
ه (، المحقق: سامي بن محمد السلامة، الناشر: دار طيبة  774ث الدمشقي )ت 

 م. ١999 -ه   ١42٠للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 
ؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نفع الحميري اليماني تفسير عبد الرزاق، الم .١3٥

ه (، الناشر: دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: د. محمود محمد 2١١الصنعاني )ت 
 ه .١4١9بيروت.، الطبعة: الأولى، سنة  -عبده، الناشر: دار الكتب العلمية 

ينوري، المحقق: السيد غريب القرآن، المؤلف: عبدالل بن مسلم بن قتيبة الد تفسير .١3٦
م ١97٨أحمد صقر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

 ه .١3٨٨
تفسير مقاتل بن سليمان، المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي  .١37

 -ه (، المحقق: عبد الل محمود شحاته، الناشر: دار إحياء التراث ١٥٠البلخى )ت 
 ه . ١423 -الطبعة: الأولى بيروت، 
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« ( على تحرير الكمال بن الهمام۸۷۹التقرير والتحبير وهو شرح ابن أمير الحاج )ت  .١3٨
( في علم الأصول، الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية وبهامشه شرح ٨٦١)ت 

( المسمى "نَاية السول في شرح منهاج الوصول إلى ۷۷۲جمال الدين الإسنوي )ت 
( وهو منشور على حِدَة بالمكتبة ٦٨٥للقاضي البيضاوي )ت  علم الأصول"

الشاملة عن طبعة أخرى[، الطبعة الأولى، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر 
 ، وصورتها : دار الكتب العلمية ببيروت.3ه ، عدد الأجزاء:  ١3١٨ - ١3١٦

ه  (،  ۷۱۹لي ) ت تقييد على المدونة، المؤلف: أبو الحسن علي بن عبد الحق الزروي .١39
 (.۱۲۰۹۷مخطوط، دار الكتب الوطنية بتونس، )

التكييف الفقهي لإجراء التجارب الطبية على الإنسان الحي، المؤلف: إيمان عبد  .١4٠
الرحمن المشموم، بحث مقدم إلى المؤتمر الدول: "أخلاقيات المهن الطبية من منظور 

 -ه  ١44١ح الوطنية، فلسطين، إسلامي وقانوني" بتنظيم كلية الشريعة بجامعة النجا 
 م.2٠2٠

تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي، المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن  .١4١
ه (، المحقق: ياسر بن  74٨قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الل، الذهبي )ت 

لى، شركة الرياض، الطبعة: الأو  -إبراهيم بن محمد أبو تميم، الناشر: مكتبة الرشد 
١4١9 - ١99٨ 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد نصر الدين، بن  .١42
ه (، الناشر: دار الراية، ١42٠الحاج نوح بن نجات بن آدم، الأشقودري الألباني )ت 

 الطبعة: الخامسة.
بد الرحيم التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، المؤلف: جمال الدين أبو محمد ع .١43

ه (، حققه وعلق عليه وخرج نصوصه: د. محمد  772بن الحسن الإسنوي )ت 
 -ه   ١4٠١بيروت، الطبعة: الثانية،  -حسن هيتو، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م. ١9٨١
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الل بن  .١44

ه (، تحقيق: مصطفى بن 4٦3لنمري القرطبي )ت محمد بن عبد البر بن عاصم ا
أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 

 ه . ١3٨7المغرب، عام النشر:  -الإسلامية 
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التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب  التلخيص الحبير، المؤلف:  .١4٥
ه (، ٨٥2مد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت أبو الفضل أحمد بن علي بن مح

المحقق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى، الناشر: دار أضواء السلف، الطبعة: 
 م. 2٠٠7 -ه   ١42٨الأولى، 

تنبيه السلفيين على طهارة دماء المؤمنين، المؤلف: أبو عبد العزيز علي بن فرحات،  .١4٦
 مقال على موقع "الآجري".

شكلات الهداية، المؤلف: صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي التنبيه على م .١47
أنور  -( 3، 2، ١ه (، تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر )ج   792)ت 

الجامعة الإسلامية  -(، أصل التحقيق: رسائل ماجستير٥، 4صالح أبو زيد )ج  
 ١424ية، الطبعة: الأولى، السعود -بالمدينة المنورة، الناشر: مكتبة الرشد نشرون 

 م. 2٠٠3 -ه  
فلمبان، نجلاء حسن  )مؤلف(مؤلفين آخرين:التميمي،  ندى عبدالل لمؤلف:، االتنمية .١4٨

)م.  المزروع، مي عبدالل ، )م. مشارك( العريني، سارة إبراهيم ، )م. مشارك( الدين
افة من أجل )م. مشارك(، الناشر:جمعية الثق العمري، غادة سعيد عبدالل ، مشارك(

 م. 2٠١٦، ١١٠، ع١7التنمية، المصدر: الثقافة والتنمية، مصر، س
شرح الجامع الصغير، المؤلف: محمد بن إساعيل بن صلاح بن محمد الحسني،  التنوير .١49

الكحلاني ث الصنعاني، أبو، إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )ت 
د إبراهيم، الناشر: مكتبة دار السلام، ه (، المحقق: د. محمَّد إسحاق محمَّ ١١٨2

 م. 2٠١١ -ه   ١432الرياض، الطبعة: الأولى، 
ه (، 37٠تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت  .١٥٠

بيروت، الطبعة:  -المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 م.2٠٠١الأولى، 

لمختصر الفرعي لابن الحاجب، المؤلف: خليل بن إسحاق بن التوضيح في شرح ا .١٥١
ه (، المحقق: د. أحمد بن عبد 77٦موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري )ت 

الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، 
 م.2٠٠٨ -ه  ١429
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فقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول ال .١٥2
والشافعية لكمال الدين ابن همام الدين الإسكندري، المؤلف: محمد أمين المعروف 

ه (، الناشر:  ۹۷۲بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي )ت 
م(، وصورته: دار الكتب  ١932 -ه   ١3٥١مصر ) -مصطفى البابي الحلبي 

 -ه   ١4١7بيروت ) -م(، ودار الفكر ۱۹۸۳ -ه   ١4٠3)  بيروت -العلمية 
 م(. ١99٦

، المؤلف: كمال «المختصر»تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول  .١٥3
ه (،  ٨74)ت « ابن إمام الكاملية»الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف ب  

أستاذ أصول الفقه المساعد  دراسة وتحقيق: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي،
طنطا، الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة  -بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 

 م. 2٠٠2 -ه   ١423القاهرة، الطبعة: الأولى،  -والنشر 
التيسير بشرح الجامع الصغير، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  .١٥4

ه (، ١٠3١ن العابدين الحدادي ث المناوي القاهري )ت العارفين بن علي بن زي
 م.١9٨٨ -ه  ١4٠٨الرياض، الطبعة: الثالثة،  -الناشر: مكتبة الإمام الشافعي 

التيسير في القراءات السبع، المؤلف: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي  .١٥٥
أشرف عليه: ه (، دراسة وتحقيق: د. خلف حمود سالم الشغدل، قدم له و  444)ت 

الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، والشيخ عبد الرافع بن رضوان بن علي 
المملكة العربية السعودية،  -الشرقاوي، الناشر: دار الأندلس للنشر والتوزيع، حائل 

 م. 2٠١٥ -ه   ١43٦الطبعة: الأولى، 
الدين  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، المؤلف: زين .١٥٦

أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ث الدمشقي الشهير بابن رجب 
إبراهيم باجس، الناشر: مؤسسة  -ه (، المحقق: شعيب الأرنؤوط  79٥ - 73٦)

 م. ١997 -ه   ١4١7بيروت، الطبعة: السابعة،  -الرسالة 
مد بن سالم آل جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، المؤلف: د. شادي بن مح .١٥7

نعمان، الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، 
 م. 2٠١٥اليمن، الطبعة: الأولى،  -صنعاء 
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الرحيم  الجامع في أحكام النجاسات = النجاسات وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد .١٥٨
 الرياض. -د الإسلامية إبراهيم الهاشم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعو 

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، المؤلف: أبو محمد عبد الل بن أبي زيد  .١٥9
ه (، حققه وقدم له وعلق عليه: محمد أبو الأجفان ]ت  3٨٦القيرواني )المتوفى 

 -ه [.، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  ١444عثمان بطيخ ]ت  -ه[ ١427
 م. ١9٨3 -ه   ١4٠3تونس.، الطبعة: الثانية، المكتبة العتيقة، 

الجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبد الل، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،  .١٦٠
القاهرة،  -تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 

 م. ١9٦4 -ه   ١3٨4الطبعة: الثانية، 
قاتها على المذهب الراجح، المؤلف: عبد الكريم بن الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبي .١٦١

المملكة العربية السعودية،  -الرياض  -علي بن محمد النملة، الناشر: مكتبة الرشد 
 م. 2٠٠٠ -ه   ١42٠الطبعة: الأولى، 

لمسائل المدونة، المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الل بن يونس التميمي الصقلي  الجامع .١٦2
مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، الناشر: معهد البحوث  ه (، المحقق: 4٥١)ت 

جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل الجامعية  -العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
 ١434والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى،  للطباعةالموصى بطبعها(، توزيع: دار الفكر 

 م. 2٠١3 -ه  
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد الجامع من المقدمات، المؤلف: أبو الوليد  .١٦3

الأردن، الطبعة: الأولى،  -ه (، الناشر: دار الفرقان، عمان ٥9٥الأندلسي )ت
 م. ١9٨٥ -ه   ١4٠٥

الجعديات لأبي القاسم البغوي = مسند ابن الجعد، المؤلف: علي بن الجعَْد بن عبيد  .١٦4
 بن محمد بن عبد العزيز ه (، جمع: أبو القاسم، عبد الل23٠الجوَْهَري البغدادي )ت 

بيروت،  -ه (، تحقيق: عامر أحمد حيدر، الناشر: مؤسسة ندر  3١7البَ غَوي )ت 
 .١99٠ - ١4١٠الطبعة: الأولى، 

: عبد العزيز بن عبد الل بن عبد الرحمن آل اب المفيد في حكم التصوير، تأليفالجو  .١٦٥
 باز النجدي، الناشر: مكتبة الرياض، ب د.
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رح مختصر خليل، المؤلف: خليل بن إسحاق المالكي، الناشر: جواهر الإكليل ش .١٦٦
 المكتبة الثقافية، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، الطبعة: الأولى. 

الجوهر النقي على سنن البيهقي، المؤلف: علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن  .١٦7
 ه (، الناشر: دار الفكر.7٥٠ت مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني )

النيرة، المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبيِدِيّ اليمني  الجوهرة .١٦٨
 ه . ١322ه (، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى،  ٨٠٠الحنفي )ت 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  .١٦9
 ه (، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.١23٠ي )ت المالك

حاشية الرملي )بهامش أسنى المطالب لزكريا الأنصاري(، المؤلف: أبو العباس أحمد بن  .١7٠
 ه (، الطبعة: الأولى. 9٥7أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري )ت 

المؤلف: عبد العزيز بن حاشية الشيخ عبد العزيز ابن باز على بلوغ المرام لابن حجر،  .١7١
ه (، المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، الناشر:  ١42٠عبد الل ابن باز )ت 

 م. 2٠٠4 - ١42٥الرياض، الطبعة: الثانية،  -دار الإمتياز للنشر 
حاشية الصاوي = بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على  .١72

شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك  الشرح الصغير )الشرح الصغير هو
(، المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوت، الشهير بالصاوي  مَامِ مَالِك  لِمَذْهَبِ الْإِ

 ه (، الناشر: دار المعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.١24١المالكي )ت 
لمؤلف: أحمد بن محمد حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ا .١73

ه (، ضبطه وصححه: محمد عبد العزيز  ١23١بن إساعيل الطحطاوي الحنفي )ت 
 ١4١٨لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى  -الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 م. ١997 -ه  
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، المؤلف: أبو الحسن، علي بن أحمد  .١74

كرم الصعيدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط( )ت بن م
بيروت،  -ه (، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر ١١٨9

 م.١994 -ه  ١4١4الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
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حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، المؤلف: حسن بن محمد  .١7٥
ه (، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ١2٥٠العطار الشافعي )ت  بن محمود

 بدون طبعة وبدون تاريخ.
حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، المؤلف: محمد أمين،  .١7٦

ه [، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  ١2٥2الشهير بابن عابدين ]ت 
 م. ١9٦٦ه  =  ١3٨٦عة: الثانية الحلبي وأولاده بمصر، الطب

حاشيتا قليوبي وعميرة، المؤلف: أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، الناشر:  .١77
 م.١99٥-ه ١4١٥بيروت، الطبعة: بدون طبعة،  -دار الفكر 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المؤلف: أبو  .١7٨
ن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت الحسن علي بن محمد ب

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،  -ه (، المحقق: الشيخ علي محمد معوض 4٥٠
 م. ١999-ه   ١4١9لبنان، الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

مام ابن عرفة ابن عرفة للرصاع = الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإ حدود .١79
الوافية. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد 

ه (، الناشر: المكتبة العلمية، الطبعة: الأولى، ٨94الل، الرصاع التونسي المالكي )ت 
 ه .١3٥٠

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا  .١٨٠
ه (، المحقق: د. مازن المبارك، 92٦صاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت الأن

 ه . ١4١١بيروت، الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الفكر المعاصر 
حقيقة الصيام، المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن  .١٨١

اويش، خرج ه (، حققه: زهير الش72٨تيمية، الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 
أحاديثها: محمد بن نصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة 

 ه ، بيروت.  ١4٠٠الخامسة، 
حكم اجراء التجارب الطبية الجراحية العلاجية على الانسان، المؤلف: نورا لواء  .١٨2

 .3ج  ٥٨وضرغام كريم الموسوي، الناشر: مجلة الجامعة العراقية، العدد  -جاسم 
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م استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعددة استنساخ الأصوات أنَّوذجا، حك .١٨3
المؤلف: فتحي بشير البقاعي، الناشر: المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 

 2٠24 -تشرين أول  - 27ع.
حكم التداوي، بيان أقوال علماء المذاهب الفقهية الأربعة في أصل التداوي والرأي  .١٨4

، المؤلف: محمد بن مرعي بن علي الحارثي، المصدر: مجلة كلية دار العلوم، المختار
 .49م، ع2٠٠9كلية دار العلوم،   -الناشر: جامعة القاهرة 

التصوير في الإسلام، للأمين الحاج محمد أحمد، مكتبة دار المطبوعات الحديثة،  حكم .١٨٥
 ه  . ١4١٠جدة، الطبعة الأولى، لعام : 

ة مذاهب الفقهاء، المؤلف: سيف الدين أبو بكر محمد بن العلماء في معرف حلية .١٨٦
أحمد الشاشي القفال، حققه وعلق عليه: الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه، 

الجامعة الأردنية، الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة،  -الأستاذ المساعد في كلية الشريعة 
 م. ١9٨٨الطبعة: الأولى،  ،المملكة الأردنية الهاشمية، عمان

الخطأ الطبى حقيقته وآثاره، المؤلف: هاني بن عبدالل بن محمد الجبير، الناشر: جامعة  .١٨7
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المصدر: السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي 

 م. 2٠١٠ -ه   ١43١الثاني: قضايا طبية معاصرة، الرياض، 
سيد عوض، الناشر: الجامعة الإسلامية الخمر وتأثيرها على العيون، المؤلف: فكري ال .١٨٨

بالمدينة المنورة، الطبعة: السنة الرابعة عشرة العدد الرابع والخمسون ربيع الثاني جمادى 
 ه . ١4٠2الأولى جمادى الآخرة 

الدر الثمين والمورد المعين )شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين(،  .١٨9
ي، المحقق: عبد الل المنشاوي، الناشر: دار المؤلف: محمد بن أحمد ميارة المالك

 م.2٠٠٨ -ه  ١429الحديث القاهرة، سنة النشر: 
المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن  الدر .١9٠

ه (، حققه وضبطه: عبد المنعم  ١٠٨٨علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي )ت 
 -ه   ١423بيروت، الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية خليل إبراهيم، الناشر: دار 

 م. 2٠٠2
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الدراري المضية شرح الدرر البهية، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الل  .١9١
ه (، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطعبة الأولى ١2٥٠الشوكاني اليمني )ت 

 م.١9٨7 -ه  ١4٠7
قواعد الفقهية، المؤلف: محمد بن مفتاح بن يعيش دراسة تخريج المسائل الطبية على ال .١92

 م.2٠١4الفهمي، الناشر: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم، 
درر الحكام شرح غرر الأحكام، المؤلف: منلا خسرو الحنفي، وبهامشه حاشية:  .١93

، لأبي الإخلاص حسن بن عمار بن «غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام»
(، واشتهرت هذه الحاشية في حياته، ١٠٦9الوفائي الشرنبلال الحنفي )ت  علي

 وانتفع الناس بها، وكان مدرسا بالجامع الأزهر، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين، المؤلف: أبو عاصم الشحات  .١94

راجعه وقدم له: فضيلة الشيخ / أبو  شعبان محمود عبد القادر البركات المصري،
حفص سامي بن العربي الأثري حفظه الل تعالى، فضيلة الشيخ / وحيد بن عبد 
السلام بال حفظه الل تعالى، الناشر: دار النشر والتوزيع الإسلامية، الطبعة: الأولى، 

 م. 2٠١١ -ه   ١432
العوفي السرقسطي، أبو الدلائل في غريب الحديث، المؤلف: قاسم بن ثابت بن حزم  .١9٥

ه (، تحقيق: د. محمد بن عبد الل القناص، الناشر: مكتبة العبيكان، 3٠2محمد )ت 
 م. 2٠٠١ -ه   ١422الرياض، الطبعة: الأولى، 

دليل مزاولة الطب البديل والتكميلي، إعداد: المركز الوطني للطب البديل والتكميلي،  .١9٦
 ه .١442-١44١الإصدار الأول، 

، ١ام المتعلقة به شرعًا، إعداد: عبدالل بن محمد بن أحمد الطريقي، ط.الدم والأحك .١97
 ه .١42٦

الذخيرة، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  .١9٨
: ٦، 2: محمد حجي، جزء ١3، ٨، ١ه (، المحقق:، جزء ٦٨4الشهير بالقرافي )ت 
مد بو خبزة، الناشر: دار الغرب : مح١2 - 9، 7، ٥ - 3سعيد أعراب، جزء 

 م. ١994بيروت، الطبعة: الأولى،  -الإسلامي
الذكاء الاصطناعي في التعليم، المؤلف: محمد بن فوزي الغامدي، الناشر: شبكة  .١99

 ه ١44٥، ١الألوكة، الدمام، ط 
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 79٥ - 73٦الذيل على طبقات الحنابلة، المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ) .2٠٠
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض، ه (، المحقق: 

 م. 2٠٠٥ -ه   ١42٥الطبعة: الأولى، 
الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية، في حكم التصوير الضوئي، لأبي الوفاء  .2٠١

 . يشمحمد درو 
ن رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، المؤلف: أبو عبد الل، عبد الرحمن ب .2٠2

ه (، قيدها واعتنى ١37٦نصر بن عبد الل بن نصر بن حمد آل سعدي )ت 
بأصلها: أبو الحارث ندر بن سعيد آل مبارك التعمري، راجعها وقدم لها: الشيخ 
مشهور حسن آل سلمان، الشيخ سليم بن عيد الهلال، الناشر: دار ابن حزم 

 م. ١997 -ه   ١4١٨لأولى، لبنان، الطبعة: ا -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية دراسة مقارنة، المؤلف: عبدالكريم مامون،  .2٠3

 .2٠٠9دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
روائع البيان تفسير آيات الأحكام، المؤلف: محمد علي الصابوني، طبع على نفقة:  .2٠4

 -دمشق، مؤسسة مناهل العرفان  -ال حسن عباس الشربتلي، الناشر: مكتبة الغز 
 م. ١9٨٠ -ه   ١4٠٠بيروت، الطبعة: الثالثة، 

، منشورات مكتبة الأحكام للشيخ محمد علي الصابونيروائع البيان في تفسير آيات  .2٠٥
 .ه ۱۳۹۷الغزال، سورية، دمشق، الطبعة الثانية 

يونس البهوت  الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع، المؤلف: منصور بن .2٠٦
ه (، المحقق: أ. د خالد بن علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنن  ١٠٥١)ت: 

الكويت،  -العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى، الناشر: دار ركائز للنشر والتوزيع 
 ه . ١43٨الطبعة: الأولى، 

النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  .2٠7
 -دمشق -ه (، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت٦7٦)ت 

 م.١99١ه  / ١4١2عمان، الطبعة: الثالثة، 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  .2٠٨

لبنان،  ه (، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 7٥١الدين ابن قيم الجوزية )ت 
 م. ١9٨3ه / ١4٠3الطبعة: 
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الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  روضة .2٠9
ه (،  ٦2٠ - ٥4١المؤلف: موفق الدين عبد الل بن أحمد بن قدامة الجماعيلي )

 ١443قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده: الدكتور شعبان محمد إساعيل ]ت 
 ١423الطبعة: الطبعة الثانية  ع،ة الريّان للطباعة والنشر والتوزيه [، الناشر: مؤسس

 م. 2٠٠2-ه 
رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الل أحمد بن حنبل، المؤلف: عبد  .2١٠

ه (، المحقق: عبد الملك بن  47٠)ت  الخالق بن عيسى العباسي الهاشمي أبو جعفر
لبنان، الطبعة:  -اعة والنشر، بيروت عبد الل بن دهيش، الناشر: دار خضر للطب

 م.2٠٠٠ -ه   ١42١الأولى، 
زاد المعاد في هدي خير العباد، المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب  .2١١

ه (، المحقق:شعيب  7٥١بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الل، شمس الدين )ت 
ة الرسالة، الطبعة: الثالثة، عبد القادر الأرنؤوط، الناشر: مؤسس -الأرنؤوط 

١4١ - ١٨99٨. 
زاد المعاد في هدي خير العباد، المؤلف: أبو عبد الل محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن  .2١2

دار ابن حزم  -(، الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( 7٥١ - ٦٥9قيم الجوزية )
(، عدد م )الأولى لدار ابن حزم 2٠١9 -ه   ١44٠)بيروت(، الطبعة: الثالثة، 

 جماعة من المحققين.  )الأخير فهارس(، تحقيق 7الأجزاء: 
الزهد، المؤلف: أبو عبد الل أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ت  .2١3

وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية، ، ه (24١
 م. ١999 -ه   ١42٠لبنان، الطبعة: الأولى،  -بيروت 

لزواجر عن اقتراف الكبائر، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ا .2١4
ه (، 974السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس )ت 

 م.١9٨7 -ه  ١4٠7الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، 
ني ]ت سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، المؤلف: محمد بن إساعيل الأمير الصنعا .2١٥

ه [، حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق ]ت  ١١٨2
السعودية، الطبعة: الثالثة،  -ه [، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع  ١43٨
 ه . ١433
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، ٥سحب عينات الدم لاجراء التحاليل الطبية، المؤلف: إمحمد عامر الطبيب، ط. .2١٦
 م.2٠23

لصغير في حديث البشير النذير، المؤلف: الشيخ علي بن السراج المنير شرح الجامع ا .2١7
الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي، 

 الناشر: بدون.
السلسبيل في شرح الدليل شرح دليل الطالب مع ذكر أبرز النوازل والمسائل المعاصرة،  .2١٨

طلس الخضراء، الرياض، الطبعة: المؤلف: سعد بن تركي الخثلان، الناشر: دار أ
 م.2٠22ه  ١443الثالثة، 

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، المؤلف: أبو عبد الل مصطفى بن العدوى شلباية  .2١9
المصري، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

http://www.islamweb.net 
وشيء من فقهها وفوائدها،  الصحيحة = سلسلة الأحاديث الصحيحة السلسلة .22٠

ه [، الناشر: مكتبة المعارف للنشر  ١42٠المؤلف: محمد نصر الدين الألباني ]ت 
م،  ١99٥ -ه   ١4١٥: 4 - ١والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، عام النشر: ج  

 م. 2٠٠2 -ه   ١422: 7م، ج   ١99٦ -ه   ١4١٦: ٦ج  
عيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، السلسلة الضعيفة = سلسلة الأحاديث الض .22١

المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد نصر الدين، بن الحاج نوح بن نجات بن آدم، 
الممكلة  -ه (، دار النشر: دار المعارف، الرياض ١42٠الأشقودري الألباني )ت 

 م. ١992ه  /  ١4١2العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
لمؤلف: راجي عباس التكريتي، الناشر: دار الأندلس للطباعة السلوك المهني للأطباء، ا .222

 ه . ١4٠2والنشر، الطبعة: الثانية، 
ابن ماجه = السنن، المؤلف: أبو عبد الل محمد بن يزيد القزويني الشهير ب  ابن  سنن .223

لبنان، تحقيق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الجيل،  -ه ( 273ماجه )ت: 
 م.١99٨ -ه  ١4١٨، بيروت، الطبعة: الأولى

سنن أبي بكر الأثرم، المؤلف: أبَوُ بَكْر  أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هَانِئ الِإسْكَافيُّ الأثَْ رَم الطَّائِيُّ  .224
ه (، المحقق: عامر حسن صبري، الناشر: دار البشائر الإسلامية 273وَقِيْلَ: الكَلْبيّ )ت 

 م. 2٠٠4الطبعة: الأولى،  ([،32]ضمن سلسلة الأجزاء والكتب الحديثية )
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أبي داود = السنن، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني )ت:  سنن .22٥
لبنان،  -: عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد دار ابن حزم، بيروت يقه (، تحق27٥

 م.١997 -ه  ١4١٨الطبعة: الأولى، 
ى الترمذي )ت: الترمذي = الجامع الكبير، المؤلف: أبو عيسى محمد بن عيس سنن .22٦

 -: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت يقه (، تحق279
 م.١99٦ -ه  ١4١7لبنان، الطبعة: الأولى، 

سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  .227
لق عليه: ه (، حققه وضبط نصه وع3٨٥النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت 

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الل، أحمد برهوم، 
 م. 2٠٠4 -ه   ١424لبنان، الطبعة: الأولى،  -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

السنن الكبرى = السنن الكبير، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  .22٨
عبد الل بن عبد المحسن التركي، الناشر: مركز ه (، تحقيق: الدكتور  4٥٨ - 3٨4)

ه   ١432القاهرة، الطبعة: الأولى،  -هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية 
 م 2٠١١ -

النسائي، بشرح الحاف، جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي،  سنن .229
به: عبد ه (، اعتنى 3٠3المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت: 

سوريا، الناشر: دار البشائر  -الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب 
 م.١9٨٦ -ه  ١4٠٦لبنان، الطبعة: الثانية،  -الإسلامية، بيروت 

السياسة الشرعية، المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن  .23٠
، الناشر: وزارة الشئون الإسلامية ه (72٨تيمية، الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 

 ه .١4١٨المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  -والأوقاف والدعوة والإرشاد 
سير أعلام النبلاء، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الل محمد بن أحمد بن عثمان بن  .23١

خ شعيب ه (، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشي74٨قايماز الذهبي )المتوفى: 
 م.١9٨٥ه  / ١4٠٥الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

 - ٦73سير أعلام النبلاء، المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) .232
مصر، عام  -ه (، المحقق: محمد أيمن الشبراوي، الناشر: دار الحديث، القاهرة  74٨

 م.  2٠٠٦ -ه   ١427النشر: 
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لجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد السيل ا .233
 ه (، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة الأولى.١2٥٠الل الشوكاني اليمني )ت 

المتوفى في القرن  -الشافية في علم التصريف )ومعها الوافية نظم الشافية للنيساري  .234
بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن (، المؤلف: عثمان بن عمر بن أبي ١2

ه (، المحقق: حسن أحمد العثمان، الناشر: ٦4٦الحاجب الكردي المالكي )ت 
 م.١99٥ه  ١4١٥مكة، الطبعة: الأولى،  -المكتبة المكية 

أحمد محمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، طبع دار المعارف  شرح .23٥
 ه  . ١377بمصر، طبعة عام 

التلقين، المؤلف: أبو عبد الل محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي  رحش .23٦
ه (، المحقق: ساحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي، الناشر: دار الغرب  ٥3٦)ت 

 م. 2٠٠٨الِإسلامي، الطبعة: الطبعة الأولى، 
قائق للشيخ أبي شرح الخاتمة في القواعد الفقهية )وهو شرح خاتمة كتاب مجامع الح .237

ه (،  ١١7٦سعيد الخادمي(الناشر: ، المؤلف: سليمان قرق آغاجي الحنفي )ت 
 المحقق: محمد عماد النابلسي، 

شرح الخرشي على مختصر خليل، المؤلف: أبو عبد الل محمد الخرشي، الناشر: المطبعة  .23٨
ر الفكر ه ، وصَوّرتها: دا ١3١7الكبرى الأميرية ببولاق مصر، الطبعة: الثانية، 

 بيروت. -للطباعة 
شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، المؤلف:  .239

ه ( ضبطه وصححه ١٠99عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )ت 
لبنان،  -وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م 2٠٠2 -ه   ١422الأولى، الطبعة: 
شرح الزركشي، المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الل الزركشي المصري الحنبلي )ت  .24٠

 م. ١993 -ه   ١4١3ه (، الناشر: دار العبيكان، الطبعة: الأولى، 772
الزركشي، المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الل الزركشي المصري الحنبلي )ت  شرح .24١

 م. ١993 -ه   ١4١3العبيكان، الطبعة: الأولى،  ه (، الناشر: دار772
شرح السنة، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  .242

محمد زهير الشاويش، -ه (، تحقيق: شعيب الأرنؤوط٥١٦البغوي الشافعي )ت 
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 -ه  ١4٠3دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -الناشر: المكتب الإسلامي 
 م.١9٨3

 -ه   ١3٥7شرح القواعد الفقهية، المؤلف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا )ت  .243
م(، صححه وقدم له وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا )ابن المؤلف(، تنسيق  ١93٨

سوريا،  -ومراجعة الطبعة الأولى: د عبد الستار أبو غدة، الناشر: دار القلم، دمشق 
 م. ١9٨9 -ه   ١4٠9الطبعة: الثانية، 

رح الكبير )المطبوع مع المقنع والإنصاف(، المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد الش .244
ه (، تحقيق: د عبد الل بن  ٦٨2الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت 

د عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر  -عبد المحسن التركي 
 -ه   ١4١٥ر العربية، الطبعة: الأولى، جمهورية مص -والتوزيع والإعلان، القاهرة 

 م. ١99٥
شرح الكوكب المنير = المختبر المبتكر شرح المختصر، المؤلف: تقي الدين أبو البقاء  .24٥

محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )ت 
يكان، الطبعة: ه (، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة العب 972

 م. ١997 -ه   ١4١٨الطبعة الثانية 
الشرح الممتع على زاد المستقنع، المؤلف: محمد بن صالح العثيمين، دار النشر: دار  .24٦

 ه . ١42٨ - ١422ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 
شرح بلوغ المرام، الشارح: عبد الكريم بن عبد الل بن عبد الرحمن بن حمد الخضير،  .247

 من موقع الشيخ الخضير.دروس مفرغة 
 شرح زاد المستقنع، المؤلف: أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل. .24٨
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، المؤلف: شهاب الدين أبو  .249

العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف ب  زروق )ت 
 -د المزيدي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ه (، أعتنى به: أحمد فري٨99

 م. 2٠٠٦ -ه   ١427لبنان، الطبعة: الأولى، 
 الإمام، ماجة ابن سنن شرح شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي = الإعلام بسنته  .2٥٠

ط نصه وخرج ضب ،(ه  7٦2 - ٦٨9) قليج بن مُغَلْطاَي الدين علاء: المؤلف
د بن إبراهيم بن أبي العينين، الناشر: دار ابن أحاديثه وعلق عليه: أبو عبد الل أحم
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م )الطبعة الأولى والثانية  2٠٠7 -ه   ١427مصر، عام نشر:  -عباس، الدقهلية 
 في نفس العام(.

شرح صحيح البخارى لابن بطال، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن  .2٥١
دار النشر: مكتبة الرشد ه (، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، 449عبد الملك )ت 

 م.2٠٠3 -ه  ١423السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية،  -
شرح صحيح مسلم = المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا  .2٥2

ه  (، الناشر: دار إحياء التراث العربي ٦7٦محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت 
 .۱۳۹۲بيروت، الطبعة الثانية،  -

([، 2٥الفقه، ]آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال ) شرح عمدة .2٥3
 - ٦٦١المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية )

دار ابن حزم )بيروت(، الطبعة:  -ه (، الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض(  72٨
 م )الأولى لدار ابن حزم(. 2٠١9 -ه   ١44٠الثالثة، 

رح مختصر الروضة، المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، ش .2٥4
ه (، المحقق: عبد الل بن عبد المحسن التركي، 7١٦أبو الربيع، نجم الدين )المتوفى: 

 م. ١9٨7ه  /  ١4٠7الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 
سلامة بن عبد الملك بن  شرح مشكل الآثار، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن .2٥٥

ه (، تحقيق: شعيب 32١سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )ت 
 م. ١494ه ،  ١4١٥ -الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 

، المؤلف: «دقائق أول النهى لشرح المنتهى»المسمى:  -شرح منتهى الإرادات  .2٥٦
ه (، الناشر: عالم  ١٠٥١وتى، فقيه الحنابلة )ت منصور بن يونس بن بن إدريس البه

الكتب، بيروت )وله طبعة مختلفة عن عالم الكتب بالرياض؛ فلْينُتبه(، الطبعة: الأولى، 
 م. ١993 -ه   ١4١4

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أول النهى شرح المنتهى )منتهى  .2٥7
ز الفتوحى الحنبلى، الشهير ب : ابن الإرادات(، تصنيف: محمد بن أحمد بن عبد العزي

ه (، دراسة وتحقيق: أ. د عبد الملك بن عبد الل دهيش، توزيع:  972النجار )ت 
 -ه   ١429مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة: الخامسة )منقحة ومزيدة(، 

 م 2٠٠٨



    (3٨٠) 

 

الفهارس
 

شرح ميارة على تحفة ابن أبي عاصم = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام  .2٥٨
عروف بشرح ميارة، المؤلف: أبو عبد الل، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، ميارة الم

 ه (، الناشر: دار المعرفة.١٠72)ت 
الشريعة الإسلامية والفنون، لأحمد مصطفى علي القضاة، دار الجيل ، بيروت، ودار  .2٥9

 ه  . ١4٠٨عمار في عمان، الطبعة الأولى، لعام : 
ه (،  4٥٨ - 3٨4أحمد بن الحسين البيهقي ) شعب الإيمان، المؤلف: أبو بكر .2٦٠

 ١443حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: د عبد العلي عبد الحميد حامد ]ت 
ه [،  ١42٨ه [، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي ]ت 

الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  -صاحب الدار السلفية ببومباي 
 -ه   ١423لتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، بالرياض با

 م. 2٠٠3
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إساعيل بن حماد الجوهري  .2٦١

ه (، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين 393الفارابي )ت 
 م. ١9٨7 -ه   ١4٠7بيروت، الطبعة: الرابعة  -

صحيح ابن حبان: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في  .2٦2
سندها ولا ثبوت جرح في نقليها، المؤلف: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد 

ه (، المحقق: محمد علي سونَّز، خالص آي دمير، الناشر:  3٥4التميمي البُستي )ت 
 م. 2٠١2 -ه   ١433، بيروت، الطبعة: الأولى -دار ابن حزم 

صحيحُ ابن خُزَيمة، المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح  .2٦3
ه (، حَققهُ وعَلّق عَلَيه وَخَرجَّ أحَاديثه وَقدَّم  3١١بن بكر السلمي النيسابوري )ت 

ه [، راجعه وحَكَم على بعض  ١439له: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ]ت 
ه [ مميزة أحكامُه عن  ١42٠العلامة: محمد نصر الدين الألباني ]ت أحاديثه: 

حواشي المحقق بوضعها بين )قوسين( مذيلة بكلمة )نصر(، وقد يقع بعض الخطأ في 
، الناشر: المكتب الإسلامي، 3٨تنسيق ذلك؛ كما نَ بّه عليه المحقق في مقدمته ص 

 م. 2٠٠3 -ه   ١424الطبعة: الثالثة، 
ي = الجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور البخار  صحيح .2٦4

وسننه وأيامه، المؤلف: أبو عبد الل محمد بن إساعيل البخاري الجعفي  صلى الله عليه وسلمرسول الل 
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ه ( اعتنى به: محمد زهير بن نصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة 2٥٦)ت: 
لبنان،  -لباقي(، بيروت مصورة عن الطبعة السلطانية بإضافة ترقيم فؤاد عبد ا

 م.2٠٠١ -ه  ١422الطبعة: الأولى، 
صحيح الجامع الصغير وزياداته، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد نصر الدين، بن  .2٦٥

ه (، الناشر: المكتب ١42٠الحاج نوح بن نجات بن آدم، الأشقودري الألباني )ت 
 الإسلامي.

أبو عبد الل محمد بن  المؤلف: ضعيف سنن ابن ماجه، -صحيح سنن ابن ماجه  .2٦٦
الناشر: مكتبة  المحقق: محمد نصر الدين الألباني، يزيد الربعي القزويني، ابن ماجة،

 م.١997 -ه  ١4١7المعارف، سنة النشر: 
ه (،  ١42٠صحيح سنن أبي داود، المؤلف: الشيخ محمد نصر الدين الألباني )ت  .2٦7

 -ه   ١423عة: الأولى، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطب
 م. 2٠٠2

مسلم = المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن  صحيح .2٦٨
ه ( 2٦١المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت:  ،صلى الله عليه وسلمرسول الل 

السعودية، دار  -بن نصر الناصر، الناشر: دار المنهاج جدة  يراعتنى به: محمد زه
 م.2٠١3 -ه  ١433لبنان، الطبعة: الأولى،  -وت طوق النجاة، بير 

صفة الصفوة، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .2٦9
ه (، المحقق: أحمد بن علي، الناشر: دار الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة: ٥97)ت 

 م.2٠٠٠ه /١42١
: محمد نصر الدين الألباني، الجامع الصغير )وزيادته: الفتح الكبير(، المؤلف ضعيف .27٠

 ه [، الناشر: المكتب الإسلامي. ١434أشرف على طبعه: زهير الشاويش ]ت 
ضمان الضرر والإتلاف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قواعد وتطبيقات فقهية،  .27١

المؤلف: الدكتور محمد بن راضي السناني، الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم 
 ه . ١443، 2، ج:2٠٠، غ:٥٥الإسلامية، السنة الجامعة  -الشرعية 

ضوابط الفتوى في أحكام المسائل الطبية المعاصرة، المؤلف: عباس بن أحمد الباز،  .272
 بحث محكم، الناشر: مجلة الفتوى واستشراف المستقبل، 
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طبقات ابن سعد = الطبقات الكبير، المؤلف: محمد بن سعد بن منيع الزهري )ت  .273
 -دكتور علي محمد عمر، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة ه (، المحقق: ال ۲۳۰

 م. 2٠٠١ -ه   ١42١مصر، الطبعة الأولى، 
طبقات الشافعية الكبرى، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  .274

ه (، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: 77١)ت 
 ه .١4١3والتوزيع، الطبعة: الثانية،  هجر للطباعة والنشر

طبقات الشافعيين، المؤلف: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ث  .27٥
ه (، تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب، 774الدمشقي )ت 

 م. ١993 -ه   ١4١3الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ النشر: 
ياط، المؤلف: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني طبقات خليفة بن خ .27٦

ه (، رواية أبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري 24٠العصفري البصري )ت 
ه  (، المحقق: د سهيل  3ه ( ، محمد بن أحمد بن محمد الأزدي )ت ق  3ت ق 

ه  =  ١4١4زکار، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة النشر : 
 م. ١993

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ]آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من  .277
([، المؤلف: أبو عبد الل محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 9أعمال )

(، المحقق: نيف بن أحمد الحمد، راجعه: سليمان بن عبد الل العمير 7٥١ - ٦9١)
دار ابن حزم  -العبيد، الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض(  إبراهيم بن على -

 م )الأولى لدار ابن حزم(. 2٠١9 -ه   ١44٠)بيروت(، الطبعة: الرابعة، 
طرق جمع العينات الطبية ونقلها ومعالجتها، دليل نَّوذجي لعينات التحاليل الطبية  .27٨

 .2)نظري وعملي(، المؤلف: عبدالهادي محمد العشيري، ط.
لطلبة، المؤلف: عمر بن محمد بن أحمد بن إساعيل، أبو حفص، نجم الدين طلبة ا .279

ه (، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، ب.ط، ٥37النسفي )ت 
 ه .١3١١

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، المؤلف: القاضي محمد بن عبد الل أبو  .2٨٠
ه (، الناشر: دار الكتب  ٥43بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي )ت: 

 لبنان، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. -العلمية، بيروت 
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جمع وتصنيف: محمد بن مبارك  ،صلى الله عليه وسلمالعتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي  .2٨١
 حكيمي.

العدة في أصول الفقه، المؤلف: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي  .2٨2
ققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير ه (، ح 4٥٨ - 3٨٠الحنبلي )

جامعة الملك محمد بن سعود  -المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض 
 م. ١99٠ -ه   ١4١٠الإسلامية، الناشر: بدون نشر، الطبعة: الثانية 

عبد الل عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، المؤلف: أبو محمد جلال الدين  .2٨3
ه (، دراسة وتحقيق: أ. ٦١٦بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي )ت 

لبنان، الطبعة:  -د. حميد بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 
 م. 2٠٠3 -ه   ١423الأولى، 

العقد الطبي وآثاره، المؤلف: مساعد بن عبدالرحمن القحطاني، إصدار: الجمعية  .2٨4
 -ه  ١44١قهية السعودية، الناشر: دار التحبير للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، الف

 م.2٠2٠
العلل الواردة في الأحاديث النبوية، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن  .2٨٥

ه (، المجلدات 3٨٥مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت 
تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الل السلفي.،  من الأول، إلى الحادي عشر،

م. والمجلدات من  ١9٨٥ -ه   ١4٠٥الرياض.، الطبعة: الأولى  -الناشر: دار طيبة 
الثاني عشر، إلى الخامس عشر، علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، 

 ه . ١427الدمام، الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار ابن الجوزي 
أبي حاتم، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  العلل لابن .2٨٦

ه (، تحقيق: فريق من الباحثين 327التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت 
بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الل الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي، 

 م. 2٠٠٦ -  ه ١427الناشر: مطابع الحميضي، الطبعة: الأولى، 
علم الدم، المؤلف: عبدالمجيد مصطفى، هشام كنعان، عماد الخطيب، الناشر:  .2٨7

 م.2٠٠7، 3الأهلية للنشر والتوزيع، عم ان، ط.
دراسة س ريرية ومعملي ة، المؤلف: عب د الغن ي عيض ة ومحم د حسن  -علم أمراض الدم  .2٨٨

 .١قاري، ط.
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د محمد شاكر، الناشر: دار الوفاء، عمدة التفسير عن الحاف، ابن كثير، المؤلف: أحم .2٨9
 م. 2٠٠٥ -ه   ١42٦الطبعة: الثانية، 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلف: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد  .29٠
ه (، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: شركة من العلماء  ٨٥٥العينى )ت 

محمد منير عبده أغا الدمشقي، بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها ومديرها 
 بيروت. -وصوَّرتها دور أخرى: مثل )دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر( 

العناية شرح الهداية، المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الل ابن  .29١
ه (، مطبوع  7٨٦الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرت )ت 

فتح القدير للكمال ابن الهمام، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي  بهامش:
ه  =  ١3٨9الحلبي وأولاده بمصر )وصَوّرتها دار الفكر، لبنان(، الطبعة: الأولى، 

 م. ١97٠
عند الأصوليين، المؤلف: حسين خلف الجبوري، الطبعة: الأولى،  عوارض الأهلية .292

 ه .١4٠٨
داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود عون المعبود شرح سنن أبي  .293

وإيضاح علله ومشكلاته، المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد 
ه (، الناشر: دار الكتب ١329الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )ت 

 ه . ١4١٥بيروت، الطبعة: الثانية،  -العلمية 
ديث الحلال والحرام، المؤلف: محمد نصر الدين الألباني )ت غاية المرام في تخريج أحا .294

 ه .  ١4٠٥ -بيروت، الطبعة: الثالثة  -ه (، الناشر: المكتب الإسلامي ١42٠
غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، المؤلف: مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي )ت  .29٥

الرومي، الناشر: مؤسسة ه (، اعتنى به: ياسر إبراهيم المزروعي، رائد يوسف  ١٠33
 -ه   ١42٨غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت، الطبعة: الأولى، 

 م. 2٠٠7
الألباب في شرح منظومة الآداب، المؤلف: شمس الدين، أبو العون محمد بن  غذاء .29٦

 -ه (، الناشر: مؤسسة قرطبة ١١٨٨أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )المتوفى: 
 م.١993ه  /  ١4١4عة: الثانية، مصر، الطب
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[، 2٨٥ - ١9٨غريب الحديث، المؤلف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ] .297
مكة المكرمة،  -المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد، الناشر: جامعة أم القرى 

 .١4٠٥الطبعة: الأولى، 
الهروي البغدادي الحديث، المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الل  غريب .29٨

ه (، المحقق: د. محمد عبد المعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف 224)ت 
 م. ١9٦4 -ه   ١3٨4الدكن، الطبعة: الأولى،  -العثمانية، حيدر آباد

غريب الحديث، المؤلف: أبو محمد عبد الل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت  .299
بغداد، الطبعة:  -لناشر: مطبعة العاني ه (، المحقق: د. عبد الل الجبوري، ا27٦

 .١397الأولى، 
غريب الحديث، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .3٠٠

ه (، المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، الناشر: دار الكتب ٥97)ت 
 م.١9٨٥ - ١4٠٥لبنان، الطبعة: الأولى،  -بيروت  -العلمية 

القرآن المسمى بنزهة القلوب، المؤلف: محمد بن عُزير السجستاني، أبو بكر غريب  .3٠١
ه (، المحقق: محمد أديب عبد الواحد جمران، الناشر: دار قتيبة 33٠العُزيري )المتوفى: 

 م. ١99٥ -ه   ١4١٦سوريا، الطبعة: الأولى،  -
 4٠١ي )المتوفى الغريبين في القرآن والحديث، المؤلف: أبو عبيد أحمد بن محمد الهرو  .3٠2

ه (، تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي، قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي، 
المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 م. ١999 -ه   ١4١9
فتاوى أركان الإسلام، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد بن  .3٠3

 ه  ، دار الثريا ، الرياض.١42١صر السليمان ، ط الأولى ن
فتاوى إسلامية ، السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ محمد ابن صالح  .3٠4

العثيمين، وفضيلة الشيخ عبد الل بن جبرين، إضافة إلى قرارات المجمع الفقهي في 
لعزيز المسند، طبع دار الوطن المملكة العربية السعودية، جمع وترتيب محمد ابن عبد ا

 بالرياض .
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نور  الفتاوى الحديثية، المؤلف: أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي، المشرف: .3٠٥
سنة  الأولى الطبعة: صنعاء -دار الآثار  الناشر: الدين بن علي بن عبدالل الوصابي،

 ه ١43٠ الطبع:
 وت، لبنان .فتاوى الشيخ محمد متول الشعراوي، طبع دار العودة، بير  .3٠٦
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية، المؤلف: جماعة من العلماء، برئاسة  .3٠7

الشيخ: نظام الدين البرنَابوري البلخي، بأمر السلطان: محمد أورنك زيب عالمكير، 
ه ، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر )وصَوّرتها  ١3١٠الطبعة: الثانية، 

 كر بيروت وغيرها(.دار الف
الفتاوى الكبرى لابن تيمية، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  .3٠٨

عبد السلام بن عبد الل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
 م.١9٨7 -ه  ١4٠٨ه (، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 72٨)ت 

ة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق فتاوى اللجن .3٠9
الدويش، طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، 

 ه  . ١4١١الطبعة الأولى، لعام : 
فتاوى نور على الدرب، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، مؤسسة الشيخ العثيمين،  .3١٠

 ه .١434ولى، الطبعة: الأ
فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، المؤلف:  .3١١

ه (، جمع وترتيب وتحقيق: ١3٨9محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )ت 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة: 

 ه . ١399الأولى، 
بشرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  فتح الباري .3١2

، رقم كتبه وأبوابه ١379بيروت،  -ه (، الناشر: دار المعرفة  ٨٥2 - 773)
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب 

 باز. الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الل بن
فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن  .3١3

ه (،  79٥رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ث الدمشقي، الحنبلي )ت 
تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي، إبراهيم 
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د بن عوض المنقوش، صلاح بن بن إساعيل القاضي، السيد عزت، المرسي، محم
سالم المصرات، علاء بن مصطفى بن همام، صبري بن عبد الخالق الشافعي، الناشر: 

 -المدينة النبوية.، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين  -مكتبة الغرباء الأثرية 
 م. ١99٦ -ه   ١4١7القاهرة، الطبعة: الأولى، 

كريم بن محمد الرافعي القزويني )ت فتح العزيز بشرح الوجيز، المؤلف: عبد ال .3١4
 ه (، الناشر: دار الفكر.٦23

فتح القدير على الهداية، تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  .3١٥
ه ( ]خلافاً لما جاء  ٨٦١ث السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي )المتوفى سنة 

[، ويليه: تكملة شرح ٦٨١ة بولاق على غلاف الجزء الأول من ط الحلبي تبعا لطبع
، تأليف: شمس «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار»فتح القدير المسماة: 

ه (.، الناشر: شركة مكتبة  9٨٨الدين أحمد المعروف بقاضي زاده )المتوفى سنة 
ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر )وصَوّرتها دار الفكر، لبنان(، الطبعة: 

 م. ١97٠ه  =  ١3٨9، الأولى
فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الل الشوكاني اليمني )ت  .3١٦

دمشق، بيروت، الطبعة:  -ه (، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ١2٥٠
 ه . ١4١4 -الأولى 

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين )هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى  .3١7
ة العين بمهمات الدين(، المؤلف: زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن قر 

ه (، الناشر: دار بن حزم، الطبعة: 9٨7علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي )ت 
 الأولى.

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل )منهج  .3١٨
منهاج الطالبين للنووي ث شرحه في شرح منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من 

الطلاب(، المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل 
 ه (، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.١2٠4)ت 

(، ٨٨٥الفروع، ومعه: تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي )ت  .3١9
ه (  ٨٦١ن قندس: تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلى )ت وحاشية اب

]وقد خَلَت منها هذه النسخة الإلكترونية[، مؤلف كتاب الفروع: شمس الدين محمد 
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ه (، تحقيق: عبد الل بن عبد المحسن التركي، الناشر:  7٦3بن مفلح المقدسي )ت 
 -ه   ١424(، الطبعة: الأولى، الرياض -بيروت(، )دار المؤيد  -)مؤسسة الرسالة 

 م. 2٠٠3
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن  .32٠

ه (، الناشر: عالم الكتب، ٦٨4إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت 
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

لحسنُ بنُ عبد الل بن سهل بن سعيد بن يحيى الفروق في اللغة، المؤلف: أبو هلال  ا .32١
بن مهران العسكري، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، 

 م. ١99١الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة التاسعة 
طبعة: الأولى، فصول في الصيام والتراويح والزكاة، للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ال .322

 ه  ، نشر دار الوطن.١4١3
ت لشرعية والآراء المذهبية وأهم النظرياة االفقه الإسلامي وأدلته )الشامل للأدل .323

ة وتخريجها(، المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوي
كلّيَّة الشَّريعة،   -الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق 

دمشق، الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما  -سوريَّة  -الناشر: دار الفكر 
 سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(.

ة، الطبعة الثانية الشرعية، ، للسيد سابق، دار الفتح للإعلام العربي، بالقاهر السنة فقه .324
 .ه  ١4١١لعام: 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المؤلف: أحمد بن غانم )أو غنيم(  .32٥
ه (، الناشر: ١١2٦بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )ت 

 م. ١99٥ -ه  ١4١٥دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
([، المؤلف: عبد 24بن يحيى المعلمي اليماني ) الأصولية، ]آثار عبد الرحمن الفوائد .32٦

عَلِّمي اليماني )
ُ
ه (، المحقق: علي بن محمد  ١3٨٦ - ١3١3الرحمن بن يحيى الم

نبيل بن نصار السندي، راجعه: محمد أجمل الإصلاحي، الناشر: دار عالم  -العمران 
 ه . ١434الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 
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الجامع الصغير، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن فيض القدير شرح  .327
ه (، ١٠3١تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ث المناوي القاهري )ت 

 ه .  ١3٥٦مصر، الطبعة: الأولى،  -الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 
الفيروزآبادى )ت  القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب .32٨

ه (، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم ٨١7
لبنان،  -العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م. 2٠٠٥ -ه   ١42٦الطبعة: الثامنة، 
ف: مجمع ، المؤل23٨إلى  ١قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدول من  .329

الفقه الإسلامي، الناشر: مجمع الفقه الإسلامي الدول، جدة، السعودية، الطبعة: 
 م.2٠2٠ه  ١442الأولى، 

في علم التحاليل الطبية، المؤلف: رمضان محمد سليمان، الناشر: دار الكتب  القمة .33٠
 م. 2٠١٥ -ه   ١43٦المصرية، الطبعة: الثانية، 

رير الفوائد، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن قواعد ابن رجب = تقرير القواعد وتح .33١
ه (، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  79٥أحمد بن رجب الحنبلي )ت 

سلمان، الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 
 ه . ١4١9الأولى، 

ز الدين عبد العزيز بن عبد قواعد الأحكام في مصالح الأنم، المؤلف: أبو محمد ع .332
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )ت 

ه (، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات ٦٦٠
 م. ١99١ -ه   ١4١4القاهرة، ب.ط،  -الأزهرية 

لسعيدان، المكتبة الإلكترونية قواعد البيوع وفرائد الفروع، المؤلف: وليد بن راشد ا .333
 لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان، بدون طبعة وبدون تاريخ.

ه (، تحقيق: محمد 7٥9قواعد الفقه، المؤلف: أبو عبد الل محمد بن أحمد المقري )ت  .334
 -ساحة المامونية  4الدردابي، الطبع: مكتبة الأمنية، الناشر: مكتبة دار الأمان 

 م.2٠١2الرباط، 
قواعد الفقه، المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الناشر: الصدف  .33٥

 م. ١9٨٦ - ١4٠7كراتشي، الطبعة: الأولى،   -ببلشرز 
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القواعد الفقهية المنظومة وشرحها، المؤلف: عبد الرحمن بن نصر السعدي، المحقق:  .33٦
الكويت، محمد بن نصر العجمي، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 م.2٠٠7ه  ١42٨الطبعة: الأولى، 
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، المؤلف: د عبد الرحمن بن صالح العبد  .337

اللطيف، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة 
 م. 2٠٠3 -ه   ١423العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

« تقي الدين الحصني»المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف ب   القواعد، .33٨
ه (، دراسة وتحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الل الشعلان، د. جبريل بن  ٨29)ت 

محمد بن حسن البصيلي، أصل التحقيق: رسالتا ماجستير للمحققَيْن، الناشر: 
العربية السعودية، الطبعة: الأولى، المملكة  -مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 

 م. ١997 -ه   ١4١٨
القوانين الفقهية، المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الل، ابن  .339

 ه (، ب.ط.74١جزي الكلبي الغرنطي )ت 
القول المفيد على كتاب التوحيد، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت  .34٠

الطبعة: الثانية، محرم  ،لجوزي، المملكة العربية السعوديةابن ا ه (، الناشر: دار١42١
 ه .١424

الكافي في فقه أهل المدينة، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الل بن محمد بن عبد  .34١
ه (، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك 4٦3البر بن عاصم النمري القرطبي )ت 

، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الموريتاني، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة
 م١9٨٠ه /١4٠٠الثانية، 

ه (،  3٦٥الكامل في ضعفاء الرجال، المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني )ت  .342
علي محمد معوض، شارك في تحقيقه: عبد الفتاح -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود

ه   ١4١٨عة: الأولى، لبنان، الطب-بيروت -أبو سنة، الناشر: الكتب العلمية 
 م. ١997

كاميرات المراقبة في الفقه الإسلامي والقانون، المؤلف: حمادة حسن محمد حسن،  .343
، ٥، مج4٨كلية دار العلوم، مجلة الدراسات العربية، ع  -جامعة المنيا  الناشر:
 م.2٠23
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الشافي في شرح مسند الشافعي، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  .344
ه (، المحقق: ٦٠٦بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )ت 

 -أبي تميم يَاسر بن إبراهيم، الناشر: مَكتَبةَ الرُّشْدِ، الرياض  -أحمد بن سليمان 
 م. 2٠٠٥ -ه   ١42٦المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأول، 

 ١٠٥١بن يونس البهوت الحنبلي )ت كشاف القناع عن الإقناع، المؤلف: منصور  .34٥
ه (، تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، الناشر: وزارة العدل في 

 - 2٠٠٠ه ( = ) ١429 - ١42١المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، )
 م(. 2٠٠٨

، أبو الكشف والبيان عن تفسير القرآن، المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي .34٦
ه (، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ 427إسحاق )ت 

لبنان، الطبعة: الأولى  -نظير الساعدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 
 م. 2٠٠2 -، ه  ١422

جمال الدين ابن منظور  لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، .347
ه (، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، 7١١ي الرويفعي الإفريقي )ت الأنصار 

 .١٥ه ، عدد الأجزاء:  ١4١4، 3بيروت، ط. -الناشر: دار صادر 
لسان الميزان، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .34٨

شائر ه (، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار الب٨٥2العسقلاني )ت 
 م. 2٠٠2الإسلامية، الطبعة: الأولى، 

ه (، ١42١لقاء الباب المفتوح، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:  .349
ه  ١4١2]لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر شوال 

ه [، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام ١42١صفر، عام  ١4وانتهت في الخميس 
(، http://www.islamweb.netها موقع الشبكة الإسلامية )بتفريغ

 (.23٦عدد اللقاءات )
المبدع في شرح المقنع، المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الل بن محمد ابن مفلح، أبو  .3٥٠

لبنان،  -ه (، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ٨٨4إسحاق، برهان الدين )ت 
 .م ١997 -ه   ١4١٨الطبعة: الأولى، 
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 4٨3المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت  .3٥١
مصر،  -ه (، باشر تصحيحه: جمع من أفاضل العلماء، الناشر: مطبعة السعادة 

 بيروت، لبنان. -وصوّرَتها: دار المعرفة 
مجلة الأحكام العدلية، المؤلف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة  .3٥2

ية، المحقق: نجيب هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام العثمان
 باغ، كراتشي.

مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث  -مجلة البحوث الإسلامية  .3٥3
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 

 رشاد.والإفتاء والدعوة والإ
 مجلة الدعوة الشهرية الصادرة بمركز الدعوة والإرشاد بلاهور باكستان . .3٥4
ه (، عدد الأعداد: ١3٨٨مجلة الرسالة، أصدرها أحمد حسن الزيات باشا )المتوفى:  .3٥٥

 عامًا. 2١عددًا على مدار  ١٠2٥
زيز مجلة العلوم والتقني ة )أمراض الدم(، مجلة علمية فصلية تصدرها مدينة الملك عبدالع .3٥٦

 ه .١42٥للعلوم والتقنية، السنة الثامن ة عشر، العدد الح ادي والسبعون، 
مجلدًا(، المؤلف: مجموعة من المؤلفين، محمد رشيد بن علي  3٥مجلة المنار )كاملة  .3٥7

 ه (، وغيره من كتاب المجلة.١3٥4رضا )المتوفى: 
المؤلف: تصدر عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  .3٥٨

عددا، وكل عدد يتكون من  ١3منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، وقد صدرت في 
: مجلدان.، العدد 2: مجلد واحد.، العدد ١مجموعة من المجلدات، كما يلي، العدد 

مجلدات، ومجموع  3مجلدات، بقية الأعداد: كل منها  4: كل منها ١2و 9و 7و ٥
 ن مجلدا.: أربعو ١3المجلدات للأعداد ال 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن  .3٥9
ه (، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة ٨٠7سليمان الهيثمي )ت 

 م. ١994ه ،  ١4١4القدسي، القاهرة، عام النشر: 
الرازي، أبو  مجمل اللغة لابن فارس، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني .3٦٠

ه (، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة 39٥الحسين )ت 
 م. ١9٨٦ -ه   ١4٠٦ -بيروت، الطبعة الثانية  -الرسالة 
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الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد  المجموع .3٦١
 ه  . ١4١١طبعة الأولى، لعام : بن نصار السليمان، دار الوطن للنشر، الرياض، ال

مجموع الفتاوى، المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية،  .3٦2
ه (، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 72٨الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 

صحف رحمه الل، وساعده: ابنه محمد وفقه الل، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة الم
 م. 2٠٠4 -ه   ١42٥السعودية، عام النشر:  -المدينة المنورة  -الشريف 

 ٦7٦شرح المهذب، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت  المجموع .3٦3
ه (، باشر تصحيحه: لجنة من العلماء، الناشر: إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة 

 ه.  ١347 - ١344القاهرة، عام النشر: -التضامن الأخوي 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المؤلف: محمد بن  .3٦4

ه (، جمع وترتيب: فهد بن نصر بن إبراهيم ١42١صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 
 ه . ١4١3 -دار الثريا، الطبعة: الأخيرة  -السليمان، الناشر: دار الوطن 

لف: عبد العزيز بن عبد الل بن عبد الرحمن بن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، المؤ  .3٦٥
باز، جمع وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية 

 والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: عبد السلام بن عبد الل  .3٦٦

ه (،  ٦٥2يمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين )ت بن الخضر بن محمد، ابن ت
لشمس الدين ابن مفلح، « النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر»ومعه: 

ه ، وصَوَّرتها بعض الدور كمكتبة المعارف،  ١3٦9الناشر: مطبعة السنة المحمدية 
 ودار الكتاب العربي.

الحسن بن الحسين التيمي الرازي المحصول، المؤلف: أبو عبد الل محمد بن عمر بن  .3٦7
ه (، دراسة وتحقيق: الدكتور طه  ٦٠٦الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت 

 م. ١997 -ه   ١4١٨جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 
المحكم والمحيط الأعظم، المؤلف: أبو الحسن، علي بن إساعيل بن سيده المرسي )ت:  .3٦٨

بيروت،  -ه (، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 4٥٨
 .١١م، عدد الأجزاء:  2٠٠٠ -ه   ١42١، ١ط.
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المحلى بالآثار، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  .3٦9
بيروت،  -]الظاهري[، المحقق: عبدالغفار سليمان البنداري، الناشر: دار الفكر 

 عة: بدون طبعة وبدون تاريخ.الطب
الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  مختار .37٠

ه (، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية ٦٦٦الحنفي الرازي )ت 
 م.١999ه  / ١42٠صيدا، الطبعة الخامسة،  -الدار النموذجية بيروت  -

لماء، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك مختصر اختلاف الع .37١
ه (، اختصار: أبي  32١بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )ت 

ه (، المحقق: د. عبد الل نذير أحمد، الناشر:  37٠بكر أحمد بن علي الجصاص )ت 
  . ه ١4١7بيروت، الطبعة: الثانية،  -دار البشائر الإسلامية 

المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله، المؤلف: أبو إبراهيم إساعيل بن يحيى  .372
ه (، تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الل شرف الدين الداغستاني،  2٦4المزني )ت 

ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني، وملحق: كتاب الأمر 
 إسحاق بن إبراهيم إسحاق أبي برواية ،زنيالم مسائل منوالنهي على معنى الشافعي 

 .م 2٠١9 - ه  ١44٠ الأولى،: الطبعة الرياض، - للنشر مدارج دار: الناشر عنه،
 مدونة المناهج السعودية، موقع على الشبكة العنكبوتية.  .373
ه (، ١79المدونة، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت  .374

 م.١994 -ه  ١4١٥علمية، الطبعة: الأولى، الناشر: دار الكتب ال
مدى مشروعية التجارب الطبية على الإنسان، المؤلف: بن عودة، سنوسى، المصدر:  .37٥

، الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد ١، ع3المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، مج
ية، المخبر المتوسطي للدراسات القانون -كلية الحقوق والعلوم السياسية   -تلمسان 
2٠١٨ 

: أبو محمد علي بن والمعاملات والاعتقادات، المؤلف مراتب الإجماع في العبادات .37٦
ه (، الناشر : دار 4٥٦أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى : 

 بيروت. -الكتب العلمية 
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الفلاح شرح متن نور الإيضاح، المؤلف: حسن بن عمار بن علي الشرنبلال  مراقي .377
به وراجعه: نعيم زرزور، الناشر: المكتبة العصرية،  اعتنى ،ه (١٠٦9لمصري الحنفي )ت ا

 م. 2٠٠٥ -ه   ١42٥الطبعة: الأولى، 
المرجع في الفيزيولوجيا الطبية، المؤلف: غايتون، وهول، ترجمة: صادق الهلال، تحرير  .37٨

المتوسط،  د. محمد دبس، الناشر: المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق
١997. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المؤلف: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن  .379
لبنان،  -ه (، الناشر: دار الفكر، بيروت ١٠١4نور الدين الملا الهروي القاري )ت 

 م.2٠٠2 -ه  ١422الطبعة: الأولى، 
أبو بكر بن العربي أ مالك، المؤلف: القاضي محمد بن عبد الل المسالك في شرح موط .3٨٠

ه (، قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين ٥43المعافري الاشبيلي المالكي )ت 
السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني، قدَّم له: يوسف القَرَضَاوي، الناشر: دَار 

 م. 2٠٠7 -ه   ١42٨الغَرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 
ن راهويه، المؤلف: إسحاق بن منصور بن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ب مسائل .3٨١

ه (، الناشر: عمادة البحث 2٥١بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج )ت 
العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 م.2٠٠2 -ه  ١42٥
راسة فقهية مقارنة، المؤلف: حسين المسائل الخلافية في نواقض الوضوء ومستجداتها د .3٨2

 م.2٠١٥كلية الشريعة،   -السراحين، الناشر: جامعة مؤتة  مانيسل لياهل
المسائل الطبية المعاصرة في باب الطهارة، المؤلف: إبراهيم بن عبدالغفار الطاهري،  .3٨3

ه   ١43٥الناشر: مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الأولى، 
 م. 2٠١4 -

المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو عبد الل محمد بن عبد الل الحاكم  .3٨4
النيسابوري، مع تضمينات: الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والمناوي 
في فيض القدير وغيرهم، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار 

 .١99٠ - ١4١١ولى، بيروت، الطبعة: الأ -الكتب العلمية 
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مسند أبي داود الطيالسي، المؤلف: أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود  .3٨٥
 -ه (، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر  2٠4)ت 

 م. ١999 -ه   ١4١9مصر، الطبعة: الأولى، 
بن على بن المثنى التميمي  مسند أبي يعلى الموصلي، المؤلف: الإمام الحاف، أحمد .3٨٦

ه (، ومعه: رحمات الملأ الأعلى بتخريج مسند أبي يعلى، تخريج  3٠7 - 2١٠)
القاهرة، الطبعة: الأولى،  -وتعليق: سعيد بن محمد السناري، الناشر: دار الحديث 

 م. 2٠١3 -ه   ١434
 (، ه 24١ - ١٦4مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل ) .3٨7

 ١4١٦القاهرة، الطبعة: الأولى،  -المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث 
 م. ١99٥ -ه  

ه (،  24١ - ١٦4مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل ) .3٨٨
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الل بن عبد  -المحقق: شعيب الأرنؤوط 

فهارس(،  ٥)آخر  ٥٠سة الرسالة، عدد الأجزاء: المحسن التركي، الناشر: مؤس
 م. 2٠٠١ -ه   ١42١الطبعة: الأولى، 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد  .3٨9
ه (، المحقق: محفوظ  292الخالق بن خلاد بن عبيد الل العتكي المعروف بالبزار )ت 

(، صبري عبد الخالق ١7 - ١٠عادل بن سعد )ج   (،9 - ١الرحمن زين الل )ج  
المدينة المنورة، الطبعة: الأولى،  -(، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ١٨الشافعي )ج  

 م(. 2٠٠9م، وانتهت  ١9٨٨)بدأت 
المسودة في أصول الفقه، المؤلف: آل تيمية ]بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين أبو  .39٠

ه (، وأضاف إليها الأب،: شهاب الدين  ٦٥2)ت البركات عبد السلام بن تيمية 
ه (، ث أكملها الابن الحفيد: شيخ الإسلام تقي  ٦٨2عبد الحليم بن تيمية )ت 

ه ([، جمعها وبيضها: أحمد بن محمد بن  72٨الدين أبو العباس أحمد بن تيمية )
بد ه (، تحقيق: محمد محيي الدين ع 74٥أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي )ت 

 الحميد، الناشر: مطبعة المدني )وصورته دار الكتاب العربي(.
، دار ١مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية، المؤلف: أسامة التايه، ط .39١

 م.١999ه  . ١42٠البيارق، عمان، 
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مسؤولية الطبيب عن خطئه في الفقه الإسلامي، المؤلف: عبدالل الخميس، بحث  .392
 ه . ١42٠، 2٦لإمام محمد بن سعود الإسلامية، ع: منشور بمجلة جامعة ا

المترتبة على إدارة النفايات الطبية دراسة فقهية مقارنة، المؤلف: مصطفى  المسؤولية .393
كلية الشريعة   -قنيطة، وآخرون، الناشر: الجامعة الإسلامية )غزة(  يمعبدالکر 

 م.2٠١٨والقانون، فلسطين، 
د الل الخطيب التبريزي، المحقق: محمد نصر المصابيح، المؤلف: محمد بن عب مشكاة .394

 .١9٨٥بيروت، الطبعة: الثالثة،  -الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ث  .39٥

 .بيروت -ه (، الناشر: المكتبة العلمية  77٠الحموي، أبو العباس )ت نحو 
حف، النفس في الشريعة الإسلامية، المؤلف: محمد أحمد المبيض، الناشر:  مصلحة .39٦

 ه .١42٥القاهرة، الطبعة: الأولى،  –مؤسسة المختار للنشر والتوزيع 
المصنف، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق ودراسة: مركز  .397

 7بعة الثانية أعُيد تحقيقها على دار التأصيل )هذه الط -البحوث وتقنية المعلومات 
 م. 2٠١3 -ه   ١437نسخ خطية(، الناشر: دار التأصيل، الطبعة: الثانية، 

 23٥المصنف، المؤلف: أبو بكر عبد الل بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي )ت  .39٨
ه (، المحقق: سعد بن نصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، تقديم: نصر بن عبد 

 -بو حبيب الشثري، الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض العزيز أ
 م. 2٠١٥ -ه   ١43٦السعودية، الطبعة: الأولى، 

مطالب أول النهى في شرح غاية المنتهى، المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده  .399
ه (، الناشر: ١243السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ث الدمشقي الحنبلي )ت 

 م.١994 -ه  ١4١٥سلامي، الطبعة: الثانية، المكتب الإ
المطلع على ألفاظ المقنع، المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد  .4٠٠

ه (، المحقق: محمود الأرنؤوط وياسين محمود الخطيب، 7٠9الل، شمس الدين )ت 
 م.2٠٠3 -ه  ١423، ١الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، ط.

وهو شرح سنن أبي داود، المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم  السنن، معالم .4٠١
 -ه (، الناشر: المطبعة العلمية 3٨٨بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي )ت 

 م. ١932 -ه   ١3٥١حلب، الطبعة: الأولى 



    (39٨) 

 

الفهارس
 

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، المؤلف: دبيان بن محمد الدبيان، تقديم أصحاب  .4٠2
: د عبد الل بن عبد المحسن التركي، ود صالح بن عبد الل بن حميد، والشيخ المعال

محمد بن نصر العبودي، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الناشر: )بدون 
 ه . ١432نشر(، الطبعة: الثانية، 

ء معاني القرآن، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الل بن منظور الديلمي الفرا .4٠3
ه (، المحقق: أحمد يوسف النجات / محمد علي النجار / عبد الفتاح 2٠7)ت 

 مصر، الطبعة: الأولى. -إساعيل الشلبي، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة 
ه (،  3٦٠ - 2٦٠المعجم الأوسط، المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ) .4٠4

أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم  -محمد  المحقق: أبو معاذ طارق بن عوض الل بن
 م. ١99٥ -ه   ١4١٥القاهرة، عام النشر:  -الحسيني، الناشر: دار الحرمين 

المعجم الكبير، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو  .4٠٥
ه (، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: 3٦٠القاسم الطبراني )ت 

 القاهرة، الطبعة: الثانية. -كتبة ابن تيمية م
ه (  ١424معجم اللغة العربية المعاصرة، للدكتور أحمد مختار عبدالحميد عمر )ت  .4٠٦

م، عدد  2٠٠٨ -ه   ١429، ١بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، ط.
  .4الأجزاء: 

 املة الذهبية.معجم المغني، المؤلف: عبد الغني أبو العزم، المصدر: المكتبة الش .4٠7
، قام بإخراجه الدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور عبد الحليم منتصر، الوسيط المعجم .4٠٨

 .ة الصوالحي، ومحمد خلف الل أحمد، الطبعة الثانيةوعطي
حامد صادق قنيبي، الناشر: دار  -معجم لغة الفقهاء، المؤلف: محمد رواس قلعجي  .4٠9

 م.١9٨٨ -ه   ١4٠٨، 2النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط.
معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  .4١٠

ه (، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 39٥)ت 
 م.١979 -ه  ١399

زري لم بفوائد مسلم، المؤلف: أبو عبد الل محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي الماالمع .4١١
ه (، المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذل النيفر، الناشر: الدار ٥3٦المالكي )ت 

التونسية للنشر، المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق 



    (399) 
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م، والجزء الثالث صدر بتاريخ  ١9٨٨والدّراسات بيت الحكمة، الطبعة: الثانية، 
 م.١99١

اعد الفقهية والأصولية، المؤلف: مؤسسة زايد بن سلطان آل نَيان معلمة زايد للقو  .4١2
للأعمال الخيرية والإنسانية، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نَيان للأعمال 

منظمة التعاون الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي الدول، الطبعة:  -الخيرية والإنسانية 
 م.2٠١3 -ه  ١434الأولى، 

رفة معاني ألفاظ المنهاج، المؤلف: شمس الدين، محمد بن محمد، مغني المحتاج إلى مع .4١3
عادل  -ه [، حققه وعَلّق عليه: علي محمد معوض  977الخطيب الشربيني ]ت 

 -ه   ١4١٥أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
 م.  ١994

المغني عن الحف، والكتاب المغني عن الحف، والكتاب )مطبوع مع جنة المرتاب بنقد  .4١4
لأبي إسحاق الحويني(، المؤلف: عمر بن بدر بن سعيد الوراني الموصلي الحنفي، 

بيروت،  -ه (، الناشر: دار الكتاب العربي ٦22ضياء الدين، أبو حفص )ت 
 ه . ١4٠7الطبعة: الأولى، 

المقدسي  المغني، المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الل بن أحمد بن محمد بن قدامة .4١٥
ه (، المحقق: الدكتور عبد اللََّّ  ٦2٠ - ٥4١الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي )

بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار عالم الكتب 
المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة،  -للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض 

  م. ١997 -ه   ١4١7
مفاتيح العلوم، لأبي عبدالل محمد بن أحمد بن يوسف، الكاتب البلخي الخوارزمي  .4١٦

 .2ه (، المحقق: إبراهيم الأبياري، الناشر: دار الكتاب العربي، ط.3٨7)ت 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن  .4١7

ه (، الناشر: دار الكتب 7٥١)ت  أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
 بيروت. -العلمية 

المفتاح في الصرف، المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي  .4١٨
ه (، حققه وقدم له: الدكتور علي توفيق الحمََد،  47١الأصل، الجرجاني الدار )ت 



    (4٠٠) 
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بيروت،  -سالة عمان، الناشر: مؤسسة الر  -إربد  -جامعة اليرموك  -كلية الآداب 
 م(.١9٨7 -ه   ١4٠7الطبعة: الأولى )

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن  .4١9
ه (، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب  ٦٥٦ - ٥7٨إبراهيم القرطبي )

شر: محمود إبراهيم بزال، النا -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد  -ميستو 
بيروت(، الطبعة:  -بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق  -)دار ابن كثير، دمشق 

 م. ١99٦ -ه   ١4١7الأولى، 
المقدمات الممهدات، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت  .42٠

 -ه (، تحقيق: الدكتور محمد حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت ٥2٠
 م. ١9٨٨ -ه   ١4٠٨ولى، لبنان، الطبعة: الأ

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الل  .42١
ه (، المحقق: د عبد الرحمن ٨٨4بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )ت 

السعودية، الطبعة: الأولى،  -الرياض  -بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة الرشد 
 م.١99٠ - ه ١4١٠

منار السبيل في شرح الدليل، المؤلف: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم )ت  .422
ه (، المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: السابعة ١3٥3
 م.١9٨9-ه  ١4٠9

المنتقى شرح الموطأ، المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن  .423
 -ه (، الناشر: مطبعة السعادة 474قرطبي الباجي الأندلسي )ت وارث التجيبي ال

ه ، )ث صورتها دار الكتاب الإسلامي،  ١332بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 
 الطبعة: الثانية، بدون تاريخ(. -القاهرة 

منتهى الإرادات مع حاشية ابن قائد، المؤلف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي  .424
ه (، المحقق: عبد الل بن عبد المحسن التركي،  972هير بابن النجار )الحنبلي الش

 م. ١999 -ه   ١4١9الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 
المنثور في القواعد الفقهية، المؤلف: الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الل بن بهادر  .42٥

راجعه: د عبد  ه (، حققه: د تيسير فائق أحمد محمود، 794 - 74٥الشافعي )



    (4٠١) 
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الستار أبو غدة، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية )طباعة شركة الكويت للصحافة(، 
 م. ١9٨٥ -ه   ١4٠٥الطبعة: الثانية، 

 .2٨المنجد في اللغة والأعلام، تأليف: المجمع اللغوي، طبع دار الشرق، بيروت، ط:  .42٦
بيروت،  -الفكر  دارمنح الجليل شرح مختصر خليل، المؤلف: محمد عليش، الناشر:  .427

 م. ١9٨4 -ه   ١4٠4 الطبعة: الأولى،
، المؤلف: زكريا بن محمد «تحفة الباري»منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى  .42٨

بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي )ت 
زمي، الناشر: مكتبة ه (، اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العا 92٦

 ١42٦المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  -الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 
 م. 2٠٠٥ -ه  

منهاج الدورة التدريبية في الفحوصات المختبرية الأساسية للقطاع الخاص، إعداد:  .429
 م.2٠١7، 2قسم المختبرات، إشراف: وزارة الصحة العراقية، ط.

بوية في نقض كلام الشيعة القدرية، المؤلف: تقي الدين أبو العباس منهاج السنة الن .43٠
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 

ه (، المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة 72٨الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 
 م. ١9٨٦ -ه   ١4٠٦، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى

في علم أصول الفقه المقارن، المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة،  المهذب .43١
 م. ١999 -ه   ١42٠الرياض، الطبعة الأولى:  -دار النشر: مكتبة الرشد 

المهذب في فقه الإمام الشافعي، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  .432
 لناشر: دار الكتب العلمية.ه (، ا 47٦الشيرازي )ت 

الموافقات، المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي )ت  .433
ه (، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم: بكر بن عبد الل  79٠

 م. ١997 -ه   ١4١7أبو زيد، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، 
تخريج أحاديث المختصر، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن  موافقة الخبر الخبر في .434

ه (، حققه وعلق عليه: حمدي عبد  ٨٥2محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت 
المجيد السلفي، صبحي السيد جاسم السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 

 م. ١993 -ه   ١4١4المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية،  -الرياض 



    (4٠2) 
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مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الل محمد بن  .43٥
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت 

 م.١992 -ه  ١4١2ه (، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 9٥4
دبيان بن محمد الدبيان، الناشر: دار  موسوعة أحكام الصلوات الخمس، المؤلف: .43٦

 اللؤلؤة.
موسوعة أحكام الطهارة، أدلة ومسائل وقواعد وضوابط، المؤلف: دبيان بن محمد  .437

 . ه  ١43٦الدبيان، الناشر: )بدون نشر(، الطبعة: الثالثة، 
موسوعة التفسير المأثور، إعداد: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، المشرفون: أ.  .43٨

د. نوح بن يحيى الشهري، الناشر: مركز الدراسات  -ساعد بن سليمان الطيار د. م
بيروت، الطبعة: الأولى،  -دار ابن حزم  -والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي

١439 - 2٠١7. 
الموسوعة الطبية الحديثة، المؤلف: مجموعة من الأطباء، الناشر: لجنة النشر العلمي  .439

 م.١97٠عال بجمهورية مصر العربية، الطبعة: الثانية، بوزارة التعليم ال
الموسوعة العربية العالمية، المؤلف: مجموعة من العلماء والباحثين، الناشر: مؤسسة  .44٠

 م.١999-ه ١4١9أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
بنان، لعام الموسوعة العربية الميسرة، دار النهضة لبنان للطبع والنشر، بيروت، ل .44١

 م. ١9٨٦ -ه   ١4٠٦
الموسوعة الفقهية الكويتية، تأليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، طباعة  .442

 ه  .١4٠٨ذات السلاسل، في الكويت، الطبعة الثانية، 
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، المؤلف: حسين بن عودة  .443

 -الأردن(، دار ابن حزم )بيروت  -كتبة الإسلامية )عمان العوايشة، الناشر: الم
 ه . ١429 - ١423لبنان(، الطبعة: الأولى، من 

موسوعة القواعد الفقهية، المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث  .444
 م. 2٠٠3 -ه   ١424لبنان، الطبعة: الأولى،  -الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

وعة فقه الليث بن سعد، المؤلف: محمد رواس قلعه جي، الناشر: مجلس النشر موس .44٥
 م.2٠٠2ه  ١423العلمي جامعة الكويت، الكويت، الطبعة: الأولى، 
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موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، المؤلف: محمد بن علي ابن القاضي  .44٦
 (، تقديم ه١١٥٨محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )ت بعد 

وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، الناشر: مكتبة لبنان 
 .2م، عدد الأجزاء: ١99٦، ١بيروت، ط. -نشرون 

موقع )فتوى( النابع لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع دار الإفتاء  .447
 (https://fatwa.najah.edu) الفلسطينية.

 ه الل:ي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمالموقع الرس .44٨

(https://binbaz.org.sa.) 
 :أمريكا ،موقع مجمع فقهاء الشريعة .449

(https://www.amjaonline.org) 
 https://islamqa.info/arموقع: الإسلام سؤال وجواب:  .4٥٠
شمس الدين أبو عبد الل محمد بن أحمد بن  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، المؤلف: .4٥١

ه (، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار 74٨عثمان بن قاَيْماز الذهبي )ت 
 م. ١9٦3 -ه   ١3٨2لبنان، الطبعة: الأولى،  -المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

ت النتف في الفتاوى، المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، ) .4٥2
ه  ببخارى(، المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، الناشر: )مؤسسة  4٦١

 عمان(. -بيروت(، )دار الفرقان  -الرسالة 
]مطبوع ضمن مجموع « أحكام الغناء والمعازف»نزهة الأساع في مسألة السماع  .4٥3

بن أحمد رسائل الحاف، ابن رجب الحنبلي[، المؤلف: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
ه (، دراسة وتحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد  79٥ - 73٦بن رجب الحنبلي )

 -ه   ١424الحلواني، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 
 م. 2٠٠3

النشر في القراءات العشر، المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد  .4٥4
ه (،  ١3٨٠ه (، المحقق: علي محمد الضباع )المتوفى  ٨33بن يوسف )المتوفى: 

 الناشر: المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتاب العلمية[.
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، المؤلف:  .4٥٥

ه (، قدم 7٦2جمال الدين أبو محمد عبد الل بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت 

https://islamqa.info/ar
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لكتاب: محمد يوسف البَ نُوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي ل
الفنجاني، إلى كتاب الحج، ث أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد 

لبنان/ دار القبلة للثقافة  -بيروت  -عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
 م.١997ه /١4١٨ولى، السعودية، الطبعة: الأ -جدة  -الإسلامية 

ه (. الصادر بالمرسوم ١443نظام الإثبات السعودي، المملكة العربية السعودية. ) .4٥٦
ه . منشور في موقع هيئة الخبراء بمجلس 2٦/٥/١443( وتاريخ 43الملكي رقم )م/

 الوزراء:

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDet

ails/f3a4cc4b-d 27٥-4 d4a-٨٦f٥-ae37٠27٠٥79a/١ 
( وتعديلاته. ٥١ه (، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/١43٦العمل السعودي ) نظام .4٥7

 بوابة الأنظمة. –المصدر: موقع هيئة الخبراء 
 م.2٠١9نظام مزاولة المهن الصحية، إعداد: وزارة الصحة، الإصدار الثالث  .4٥٨
في نفائس الأصول في شرح المحصول، المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرا .4٥9

ه (، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: مكتبة ٦٨4)ت 
 م.١99٥ -ه  ١4١٦نزار مصطفى الباز، الطبعة: الأولى، 

نَاية المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن  .4٦٠
وت، الطبعة: ط ه (، الناشر: دار الفكر، بير ١٠٠4حمزة شهاب الدين الرملي )ت 

 م. ١9٨4ه /١4٠4 -أخيرة 
النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  .4٦١

ه (، الناشر: ٦٠٦بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )ت 
 -ى م، تحقيق: طاهر أحمد الزاو ١979 -ه  ١399بيروت،  -المكتبة العلمية 

 محمود محمد الطناحي.
ه (،  3٥٠نوادر الفقهاء، المؤلف: محمد بن الحسن التميمي الجوهري )ت حوال  .4٦2

المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن 
بيروت، الطبعة:  -دمشق/الدار الشامية  -سعود الإسلامية، الناشر: دار القلم 

 م. ١993 -ه   ١4١4الأولى، 



    (4٠٥) 

 

الفهارس
 

النَّوادر والزّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهاتِ، المؤلف: أبو محمد عبد  .4٦3
ه (، تحقيق: ج  3٨٦الل بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )ت 

، ٥: الدكتور/ محمَّد حجي، ج  4، 3: الدكتور/ عبد الفتّاح محمد الحلو، ج  2، ١
: الدكتور/ عبد الل ٦: الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ، ج  ١3، ١١، ١٠، 9 ،7

: الأستاذ/ محمد الأمين ٨المرابط الترغي، الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ، ج  
: الدكتور/ أحمد الخطابي، الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ، ج  ١2بوخبزة، ج  

حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي،  )الفهارس(: الدكتور/ محمَّد ١٥، ١4
 م.١999بيروت، الطبعة: الأولى، 

نيل الأوطار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الل الشوكاني اليمني )ت  .4٦4
ه (، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: ١2٥٠
 م.١993 -ه  ١4١3الأولى، 

ديث المصابيح والمشكاة، تصنيف: أحمد بن علي بن هداية الرواة إلى تخريج أحا .4٦٥
(، وبحاشيته: "النقد الصريح لما انتُقد من أحاديث ٨٥2حجر العسقلاني )ت 

المصابيح" للعلائي و"الأجوبة على أحاديث المصابيح" لابن حجر، تخريج: محمد 
بن نصر الدين الألباني ]التخريج الثاني لمشكاة المصابيح[، تحقيق: علي بن حسن 

ه [، الناشر: دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع، دار ابن  ١442عبد الحميد الحلبي ]ت 
 م. 2٠٠١ -ه   ١422عفان للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 

الهداية في شرح بداية المبتدي، المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني  .4٦٦
، المحقق: طلال يوسف، الناشر: دار ه (٥93المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ت 

 لبنان. -بيروت  -احياء التراث العربي 
هل الكحول هي الخمر؟ دراسة فقهية في المنتجات الكحولية غير المتناولة، ومدى  .4٦7

انطباق وصف الخمر عليها، المؤلف: عامر بن محمد فداء بن محمد عبدالمعطي 
، الناشر: 3، ج23نا الأشراف، عبهجت، المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفه

 م.2٠22دقهلية،  -كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف   -جامعة الأزهر 
الواضح في أصول الفقه، المؤلف: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل  .4٦٨

ه (، المحقق: الدكتور عبد الل بن عبد المحسن التركي،  ٥١3البغدادي الظفري، )ت 
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لبنان، الطبعة: الأولى،  -ة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت الناشر: مؤسس
 م. ١999 -ه   ١42٠

وبل الغمام على شفاء الأوام، المؤلف: محمد بن علي الشوكاني، حققه وعلق عليه  .4٦9
حسن حلاق، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  یوخرح أحاديثه: محمد صبح

 ه . ١4١٦
الفقة الكلية، المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل في إيضاح قواعد  الوجيز .47٠

 م(.١99٦الطبعة: الرابعة، ) وت،ير بورنو، الناشر: مؤسسة الرسالة، ب
ت، ، نشر دار الرائد العربي، بيرو والحياة، للدكتور أحمد الشرباصي في الدين يسألونك .47١

 .ه  ۱۹۷۲: لبنان، الطبعة الثانية، لعام

 
  



    (4٠7) 

 

الفهارس
 

 

ًفهرسًالموضوعات
 

 

 3ً...........................................................ًمستخلصًالبحث

 6ً......................................................................ًالمقدمة

 7ً...................................................................ًالافتتاحية

 9ً.....................................................ًالأهميةًالعلميةًللموضوع

 10ً.....................................................ًأسبابًاختيارًالموضوع

 11ً............................................................ًأهدافًالبحث

 12ً.........................................................ًالدراساتًالسابقة

:ًاستعراضًالدراساتًالسابقة:  ١2 ...................................... أولا 

 20ً..................................................ًمشكلةًالبحثًوتساؤلاته

 21ً...................ًةًوالقانونيةًوالأخلاقيةًلإجراءاتًسحبًالدمالمصادرًالطبي

 22ً..............................................................ًخطةًالبحث

 31ً..............................................................ًمنهجًالبحث

 33ً..................................... التمهيد:ًفيًحقيقةًسحبًالدمًوحكمه

 3٥ ........................................ المطلب الأول: حقيقة سحب الدم

 3٦ .................................... الفرع الأول: تعريف السحب

 3٦ ...................................... الفرع الثاني: التعريفُ بالدمِ 

 4٠ ............................... الفرع الثالث: تعريفُ سحبِ الدمِ:

 4٠ ............................ ف الممارس الصحي:الفرع الرابع: تعري



    (4٠٨) 

 

الفهارس
 

 42 ........................... المطلب الثاني: حكم سحب الدم وشروط ممارسته

 43 ................................... .)(حكم التداوي الفرع الأول:

 ٥٥ ................................. الفرع الثاني: حكم سحب الدم.

 ٥7 ........................ الفرع الثالث: شروط ممارسة سحب الدم.

 63ً...ًيةًالمتعلقةًبمهنةًسحبًالدمًوالممارسًالصحيالفصلًالأول:ًالأحكامًالفقه

 ٦٥ .................... المبحث الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بمهنة سحب الدم

 ٦٦ ........ عليم والتدريب على سحب الدمالمطلب الأول: مسائل في الت

 93 .............. المطلب الثاني: سحب الدم بتقنية الذكاء الاصطناعي

 ١٠١ ....... الدمالمطلب الثالث: مسائل متعلقة بإجراءات عملية سحب 

 ١١3 .................. المبحث الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالممارس الصحي

 ١١4 ... المطلب الأول: مسائل متعلقة بعبادات الممارس الصحيِّ والمريض

 2٠2 .............. المطلب الثاني: أحكام معاملة الممارس الصحيِّ لغيره

 224 .......................... المطلب الثالث: مسائل في الإذن الطبي

 239ً..................................ًالفصلًالثاني:ًالمسؤوليةًالطبيةًومتعلقاتها

 24١ .................. المبحث الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بمهنة سحب الدم

 242 ......................... المطلب الأول: المقصود بالعلاقة العقدية

 244 المطلب الثاني: علاقة الممارس الصحيّ بالمنشأة أو المؤسسة الصحية.

 24٦ .................. لثالث: علاقة الممارس الصحيّ بالمريضالمطلب ا

 2٥7 ....................... المبحث الثاني: المسؤولية الطبية المتعلقة بسحب الدم

 2٥٨ ...................... شروعيتهاالمطلب الأول: المسؤولية الطبية وم

 2٦١ ...... المطلب الثاني: موجبات المسؤولية الطبية المتعلقة بسحب الدم



    (4٠9) 

 

الفهارس
 

 29٥ ....................... المطلب الثالث: مسقطات المسؤولية الطبية

 29٦ ....................................... المطلب الرابع: العقوبات

 299 ..................... المبحث الثالث: قواعد فقهية مؤثرة في المسؤولية الطبية

 3٠٠ ............................. )(المطلب الأول: الأصل براءة الذمة

 3٠2 ............ )(المطلب الثاني: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

 3٠4 ................... )(لشرعي ينافي الضمانالمطلب الثالث: الجواز ا

 3٠7 ............. )(المطلب الرابع: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

 3١٠ ..................... )(المطلب الخامس: الضرورات تبيح المحظورات

 3١3 ............. )(المطلب السادس: الضرر الأشد يزُال بالضرر الأخف

 3١٦ ..... )(المطلب السابع: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

 3١9 ............ )(المطلب الثامن: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

 321ً..................................................................ًالخاتمــة

 322 ........................................................... أهم النتائج

 329 ............................................................ التوص   يات

 330ً................................................................ًالفهارس

 33١ .................................................. فهرس الآيات القرآنية

 337 ..........................................فهرس الأحاديث النبوية والآثار

 344 .........................................................فهرس الأعلام

 34٥ ...................................... غريبةفهرس المصطلحات والألفاظ ال

 349 ................................................. فهرس المصادر والمراجع

4٠7 ..................................................... فهرس الموضوعات



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


